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  :جارة ـتـيع والـبـه الـقـف

رجـال لا تلهـيهم تجـارة . في بيوت أذن االله أن ترفع ويـذكر فيهـا اسمـه يسـبح لـه فيهـا بالغـدو والآصـال { قال االله تعالى 

  .} ولا بيع عن ذكر االله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار 

  لـِمَ ذكر البيع والتجارة تشمله ؟،} لا تلهيهم تجارة ولا بيع { 

  .قيل هو من ذكر الخاص بعد العام للتأكيد عليه 

، أما الباعة فهـم المقيمـون ، فـالبيع المبادلـة والمناولـة باليـدوقيل التجار هم الجلاب والمسافرون وتجر في كذا أي جلبه ،

  .والتجارة فيها سفر 

  .، أما البيع فهو المعاوضة مطلقاً وقيل التجارة كل تكسب يقصد به العوض المربح 

  ) .تكرر منه ذلك( وعليه فالتجارة أعم ، تشمل البيع وغيره ، وتاجر باع واشترى 

  ) .السرعة في العوض ( والبيع هو المعاوضة والمناولة والمبادلة 

دى فما ربحت تجارēم وما  لة بالهأولئك الذين اشتروا الضلا{ قال تعالى وكل من ترك شيئاً وتمسك بغيره فقد اشتراه ، 

  .فسماها تجارة } كانوا مهتدين

بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من -أي باعوه -وشروه { من الأضداد ، قال تعالى ملكه بالبيع وهو: وشراه 

  .} الزاهدين 

  .وباع أيضاً من الأضداد ؛ إذا باعه أو إذا اشتراه 

  .والشراء إدخاله فيه ولغة قريش البيع إخراج الشيء من ملكه 

ثلاثة لا يكلمهم االله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ؛ المسبل والمنان ( نَـفَقَ ، وفي صحيح مسلم : وانباع 

  ) .والمنفّق سلعته بالحلف الكاذب 

  .} .... إن الذين يبايعونك إنما يبايعون االله { قال تعالى العقد والعهد والاتفاق : والبيعة 

  ما أعظم تجارة في الحياة ؟: سؤال 

  .أعظم تجارة هي الإيمان باالله ورسوله والجهاد في سبيل االله بالمال والنفس 

يا أيها الذين آمنوا هـل أدلكـم علـى تجـارة تنجـيكم مـن عـذاب ألـيم ، تؤمنـون بـاالله ورسـوله وتجاهـدون في { قال تعالى 

  .} م تعلمون سبيل االله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنت

  :فالتجار ثلاثة أقسام 

  : قسم يريد الآخرة ، وقسم يريد الدنيا ، وقسم يريد الدنيا والآخرة ، وفي الحديث الصحيح 

من كانت الآخـرة همـه جعـل االله غنـاه في قلبـه وجمـع شملـه وأتتـه الـدنيا وهـي راغمـة ، ومـن كانـت الـدنيا همـه جعـل االله ( 

  ) .ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له فقره بين عينيه وفرق عليه شمله
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  ما أعظم بيع في الحياة ؟: سؤال 

إن االله اشــترى مــن المـــؤمنين { زال ، قــال االله تعـــالى ـأعظــم بيــع في الحيـــاة هــو بيــع المقاتـــل نفســه ومالــه في ســـاحات النـِـ

حقـاً في التـوراة والإنجيـل والقـرآن ومـن أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل االله فيقتلون ويقتلـون وعـداً عليـه 

  .} أوفى بعهده من االله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم 

  .البائع هو المقاتل 

  .وهب له النفس والمال ثم اشتراهما منه ... والمشتري هو االله جل وعلا 

  .الجنة هو هي النفس والمال ، والثمن _ المبيع_ السلعة و

  .وعبر بلفظ اشترى وهو فعل ماض ، أي أن العقد مضى وانتهى 

  .واختار لفظ البيع لأن فيه المبادلة السريعة والعوض العاجل فكأنه يداً بيد 

) مـن دمـه ( يغفـر لـه مـن أول دفعـة : للشـهيد عنـد االله سـت خصـال { وأول العوض مع أول قطرة من دمه ، قال 

ويحلـى حليـة الإيمـان _ ب القبر ويأمن الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تـاج الوقـار ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذا

  قال الترمذي حسن صحيح}ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين ويشفع في سبعين من أقاربه _ 

الـثمن ، -٣، ) السـلعة( المبيـع -٢، ) البـائع والمشـتري( : المتعاقـدان وهمـا -١  :هـذا فأركـان البيـع أربعـة وعلى 

  .هذا هو مذهب الجمهور ، وسيكون الحديث حول هذه الأركان و ) الصيغة ( العقد الرضا وعلامته-٤

  ،، وما سواه جعلوها شروطاً وفصلوا فيها فقط_ العقد _أما الأحناف فللبيع عندهم ركن واحد وهو الرضا

  .ولهم تفريعات كثيرة عليها ) ، وشروط للزوم شروط للصحة ، وشروط للانعقاد ، وشروط للنفاذ: فمنها ( 

  : ويتعلق بالبيع 

  .} يقاتلون في سبيل االله { الشروط فيه -

.} وعداً عليه حقاً{ الوعد فيه -

.} ومن أوفى بعهده من االله { وصف المشتري -

.} فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به { بشارة للبائع -

.} وذلك هو الفوز العظيم { وصف للبيع -

  .قانون المعاوضة : كونية هيوالغرض من البيع هو نقل الملكية وفق سنة  

  :عليه ، ثم زاد الفقهاء) فالبيع عقد معاوضة على التأبيد ( 

  .، ليخرجوهما ) وربا قرض غير (-:فزاد الحنابلة 

  .، ليخرجوا الوقف والقرض والنكاح والعطايا) لا على سبيل القربة ( -:وزاد الشافعية 

  .، ليخرجوا الإجارة والنكاح ) على غير منافع ولا متعة لذة ( -:وزاد المالكية 
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إلاّ أن يـا أيهـا الـذين امنـوا لا تـأكلوا أمـوالكم بيـنكم بالباطـل{ ون البيع والتجـارة بالتراضـي لقولـه تعـالىوالجمهور يقيد

الإيجـاب والقبـول ومنهـا رف إلاّ بالعلامـات ، فأكد على التراضي وهو أمر خفي لا يعـ} عن تراض منكم تكون تجارةً 

  .ولا ينحصر فيهما بل يتعداهما إلى المعاطاة وغيرها ، ولذلك Ĕى عن الغرر ومعناه الخداع الذي هو مظنة عدم الرضا 

  .أما الأحناف فيقيدون البيع والتجارة بالاكتساب ، فيدخل فيه الغصب وغيره 

.الرهن والتأجيل والخيار والاستثناء واشتراط شيء معين وغيرها الكفالة والضمان و :ومما يتعلق بالبيع 

  .الإحالة والجعالة والوكالة والإفلاس والحجر وغيرها :ومما يلحق بالبيع 

والوقـــف والعمـــرى والوصـــايا ) منحـــة أو هبـــة أو هديـــة ( الوديعـــة والعاريـــة والقـــرض والعطايـــا :وممـــا يلحـــق بالتجـــارة 

  .  واللقطة والغصبوالمواريث وإحياء الموات

  :ة ـع الأدلـات مـفـوق

فإن نفساً لن تمـوت حـتى _لا تستبطئوا الرزق_أيها الناس اتقوا االله وأجملوا في الطلب (قال :لاتستبطئ الرزق-١

  في السنن صحيح بطرقه) تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها ، فاتقوا االله وأجملوا في الطلب ؛ خذوا ما حل ودعوا ما حرم 

ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده وإن نبي االله داود  ( قال : خير الكسب عمل اليد -٢

  .أخرجه البخاري ) كان يأكل من عمل يده 

ـــــة -٣ ليـــــأتين علـــــى النـــــاس زمـــــان لا يبـــــالي المـــــرء بم أخـــــذ المـــــال أمـــــن حـــــلال أم مـــــن (قـــــال:فســـــاد بعـــــض الأزمن

  .البخاري)حرام

لا يعلمهـا كثـير مـن _ مشـبهات_الحـلال بـين والحـرام بـين وبينهمـا أمـور مشـتبهات ( قـال : اتقاء الشـبهات -٤

  .متفق عليه ... ) الناس ، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام 

تبـــايعتم بالعينـــة إذا( قـــال :الـــذل والهـــوان بتـــرك الواجبـــات وفعـــل المحرمـــات والتوســـع فـــي المباحـــات -٥

  .في السنن)  ترجعوا إلى دينكم وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط االله عليكم ذلاً لا ينـزعه حتى

اللهــم إني أســألك خيرهــا : إذا اشــترى أحــدكم الجاريــة فليقــل ( قــال :الــدعاء بعــد الشــراء وفــي كــل مــوطن -٦

شــرها وشــر مــا جبلتهــا عليــه وليــدع بالبركــة ، وإذا اشــترى أحــدكم بعــيراً فليأخــذ وخــير مــا جبلتهــا عليــه وأعــوذ بــك مــن 

) .بذروة سنامه وليدع بالبركة وليقل مثل ذلك 

البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فـإن صـدقا بـورك لهمـا في بيعهمـا وإن كتمـا وكـذبا محقـت( قال :البركة بالصدق -٧

  .متفق عليه ) بركة بيعهما 

  حسنه الترمذي)المسلم مع الشهداء يوم القيامةالتاجر الأمين الصدوق(قال : مانة والصدق فيه فضل الأ-٨

أنــا ثالــث الشــريكين مــا لم يخــن أحــدهما صــاحبه فــإذا : إن االله يقــول ( قــال : إعانــة المليــك بأمانــة الشــريك -٩

  .يحتمل التحسين بسند ، حديث قدسي في السنن ) خان خرجتُ من بينهما 



  ١-فقه البيع والتجارة                                                                                                                                            لبيوعكتاب ا  –بداية المفتي وخلاصة المغني 

                                      www.majedalrashed.com١-٤  

قـال الترمـذي ) إن التجار يبعثون يوم القيامـة فجـاراً إلا مـن اتقـى االله وبـرَّ وصـدق ( قال من هم الفجار ؟-١٠

) . يحدثون فيكذبون ويحلفون فيأثمون ( حسن صحيح ، وزاد أحمد وغيره 

إلـيهم ولا يـزكيهم ثلاثـة لا يكلمهـم االله يـوم القيامـة ولا ينظـر ( قـال : )الغموس ( تحريم اليمين الكاذبة -١١

المسـبل والمنـان والمنفـق : خـابوا وخسـروا ؛ مـن هـم يـا رسـول االله ؟ قـال : ولهم عذاب أليم ، قالها ثلاثـا ، فقـال أبـو ذر 

  .أخرجه مسلم ) سلعته بالحلف الكاذب 

  .حديث حسن في السنن وغيرها ) أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ( قال :الأجرة -١٢

  .) لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف حقه غير متعتع ( في السنن كما   قال :المقدسة الأمة -١٣

  ) إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضىرحم االله رجلاً سمحاً ( قال )والسماحة المساهلة ( الرحمة بالسماحة -١٤

  وهو يحتمل الدعاء ويحتمل الخبر ؛

  .حسن لغيره أخرجه الترمذي)الشراء سمح القضاءإن االله يحب سمح البيع سمح(ويؤيد الثاني حديث

إذا اختلــف البيعــان ولــيس بينهمــا بينــة فهــو مــا يقــول رب ( قــال :العبــرة بالبينــة فــإن عــدمت فبالأصــل -١٥

  .في السنن ، حسن بطرقه ) السلعة أو يتتاركان 

.متفق عليه ) وأكلوا أثماĔا قاتل االله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها ( قال :تحريم الحيل -١٦

  ) .عند االله من ستٍ وثلاثين زنية درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد ( قال :جريمة الربا -١٧

.أخرجه أحمد بسند صحيح على شرطهما 

) هــم ســواء : وقال ل الربــا وموكلــه وكاتبــه وشــاهديه،آكــرســول االله لعــن ( عــن جــابر قــال:شــركاء الجريمــة -١٨

  .جه مسلم أخر 

) مـــا مـــن مســـلم يقـــرض مســـلماً قرضـــاً مـــرتين إلاّ كـــان كصـــدقتها مـــرةّ ( في الســـنن :القـــرض نصـــف الصـــدقة -١٩

.حديث حسن والموقوف أقوى 

  :بالنية ةالمعامل-٢٠

  .أخرجه البخاري ) من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى االله عنه ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه االله ( قال 

وإن كـان ذو عسـرة {، قـال تعـالىفكما أن مماطلة الغـني ظلـم فـإن إنظـار الفقـير عـدل :وجوب إنظار المعسر -٢١

نظــار المعســر ، إ، فالعــدل طلــب الحــق مــن الموســر و }إن االله يــأمر بالعــدل والإحســان{وقــال تعــالى ،}فنظــرة إلى ميســرة 

وح رجــل ممــن كــان قــبلكم فقــالوا أعملــت مــن تلقــت الملائكــة ر ( ففي الصــحيحين قــال مــا،والإحســان التجــاوز عنه

وا تجــاوز : كنــت أدايــن النـاس فــأنظر الموسـر وأتجــاوز عــن المعسـر ، فقــال االله : ، قـال شــيئاً ؟ قـال لا ، قــالوا تــذكر الخـير 

  والمرجع في حد المعسر العرف على الراجح وقيل من تجوز له المسألة ، وقد سبقت في كتاب الزكاة) عن عبدي 

أربعــين النــبي اســتقرض مــني : عــن عبــداالله بــن أبي ربيعــة قــال ( في الســنن : لقــرض الحمــد والأداء جــزاء ا-٢٢

.حديث حسن )بارك االله لك في أهلك ومالك ؛ إنما جزاء السلف الحمد والأداء :ألفاً،فجاءه مال فدفعه إليّ وقال
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والتواطؤ والمعتاد  _ طاً في العقد فهو ربا إن كان النفع مشرو ! :ربا أم إحسان ؟.....كل قرض جر نفعاً فهو   -٢٣

ضـعيف ، وفي الصـحيحين ) كل قرض جر نفعاً فهـو ربـا ( فهو إحسان ، وحديث فإن لم يكن كذلك_ كالمشروط 

إن لصـاحب الحـق مقـالاً ، اشـتروا : كان لرجل على رسول االله حق فأغلظ له ، فهـم بـه أصـحاب النـبي ، فقـال ( 

فاشـــتروا لـــه فــأعطوه إيـــاه فـــإن خـــيركم : إنـــا لا نجــد إلا ســـناً هـــو خــير مـــن ســـنه ، قــال : قـــالوا لــه ســـناً فـــأعطوه إيــاه ، ف

  .)أحسنكم قضاء 

  ) .إن خيار الناس أحسنهم قضاء ( رسول االله قال : خيار الناس أحسنهم قضاء -٢٤

  .أخرجه مسلم ) من غش فليس مني ( رسول االله قال : عدم الغش -٢٥

أود الحــديث عــن أخلاقــه قبــل النبــوة وعــن انطباعــات الآخــرين عنــه ، فــأخلاق : بيــع والتجــارة الأخــلاق فــي ال-٢٦

  .فهي العظمة وهي الكمال الحقيقي } وإنك لعلى خلق عظيم { قوله جل وعلافي معاملاته تتمثل فيالنبي

  !ن يعرف أيام الجاهلية بالأمين ؟أما كا

  !أما عرف بـمكارم الأخلاق ؟

  ! ة على عزته ونصرته ؟أما راهنت خديج

لقـد خشـيت : زملـوني زملـوني ، ثم أخبرهـا بقصـته في غـار حـراء وقـال : ها يوماً يرجف فـؤاده وهـو يقـول يلقد دخل عل

  !كلا أبشر فواالله لا يخزيك االله أبداً ، هذا هو انطباع الزوجة عن زوجها ، لماذا قالت ذلك ؟: على نفسي ، فقالت 

  )، وتعين على نوائب الحقالحديث، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم  وتقرئ الضيفإنك لتصل الرحم، وتصدق ( 

  هذه المثل العليا في مكارم الأخلاق قبل إكرامه بالنبوة ، فكيف بعد أن أكرمه االله đا ؟

  ) .كان خلقه القرآن : ( رضي االله عنها قالت عائشة 

إنمــا :( لـى مكــارم الأخـلاق ورغـب فيهــا فقـال ملات وحـث عقــد علمنـا منهجــاً متكـاملاً في الحيـاة وفي المعــاثم إنـه

وحـذر مـن مسـاوئ الأخـلاق وĔـى عنهـا ، وسـيأتي  في الجـزء الأخـير مـن هـذه السلسـلة ) بعثت لأتمم مكـارم الأخـلاق

 هــي فقــدان الــتي نعيشــها والمشــكلة الــتي تســببت في واقعنــا المــؤلماركــة في الاســتدراكات الحــديث عنهــا ، لأن الأزمــة المب

  .المبادئ والأخلاق 

  :فيا أيها الأخوة الفضلاء 

إن االله سبحانه قد استخلف الإنسان في الأرض ومكنه ممـا ادخـر لـه فيهـا مـن أرزاق وأقـوات ومـن قـوى وطاقـات علـى 

عهد منه وشرط ، وهو أن يقوم في هذه الخلافة وفق مـنهج االله وعلـى شـريعته فمـا وقـع مخالفـاً لهـا فهـو باطـل ومـردود ، 

أنفذه قوةً وقسراً فهو ظلم واعتداء ، وكتب عليهم أن يلتزموا الطهارة في النية والعمـل وفي الوسـيلة والغايـة ، ولـيس فإذا 

الفرد حراً في حصوله على المال ولا في التمتع به إلاّ وفق الخطين الأحمرين على جانبي الطريـق ، ثم مراعـاة التكافـل بـين 

ما يحب لنفسه ، فالأخلاق مرتبطة بالاقتصاد والتجارة وكلها يؤجر عليهـا العبـد إن المؤمنين ومحبة المسلم لأخيه المسلم

أحسن ، ويؤزر إن أساء ، فالأخلاق والمبادئ ليست نافلة يمكن الاستغناء عنها ، فعندما يفسـد ضـمير الإنسـان تجـاه 
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فينشـأ مـن ذلـك الشـره والطمـع ، الآخرين تفسد مشـاعره وأخلاقـه فـلا يفكـر إلاّ في تنميـة مالـه مهمـا كانـت الوسـيلة ،

الــربح مــن والحــرص والجــزع ، والتحصــيل والمنــع ، كمــا ينشــأ عــن ذلــك اســتثمار المــال في أقــذر وجــوه الاســتثمار فيجــيء

الملاهـي ودور للربـا والزنـا ، وأخطـر مـن ذلـك كلـه أن لام القـذرة والمـراقص و قـاستثاره أقذر الميول و الغرائز ، فظهـرت الأ

  سلمين مع أنه صدٌ عن سبيل االلهوحرية في أذهان الميكون ذلك تقدماً 

ســـواء كانـــت مـــالاً بمـــال كــالبيع ، أو منفعـــة بمنفعـــة كالتعـــاون والتناصـــر ؛ _ مبادلــة _ فــالعقود الـــتي فيهـــا نـــوع معاوضـــة 

  :تنقسم إلى ثلاثة أقسام 

  .من الجهتين ، كالبيع وكالتعاون على البر والتقوى مباحٍ -١

.، كبيع الخمر بالخنزير وكالزنا من الجهتينمحرمٍ -٢

وكذا إعطـاء مه أو تخليص الحق لا لـمنع الحقكرشوة الحاكم لدفع ظلمن الأخرى  من إحدى الجهتين ومحرمٍ مباحٍ -٣

فإذا كـان الاسـتيلاء علـى المـال محـرم وهـو من نتقي شره من شاعر أو ظالم أو قاطع طريق ومنه فك الأسرى والمعتقلين 

  لمهوكل مظلوم من يد ظاالظلمة من أهل القبلةءويدخل فيه استيلاءعلى النفوس أشد،الغصب فالاستيلا

  فماذايقول لربه من يقف مع الظالم ويخذل المظلوم ومن يحسن الظن بالسفهاءويسيء الظن بأهل الصلاة والفلاح؟

  :قواعد عامة في البيع والتجارة 

  .البيع عقد صحيح جائز بالإجماع :إجماع    ١

  .الأصل بالعقود والشروط الصحة والإباحة إلاّ ما Ĕى عنه الشرع   ٢

  هل الأصل في العقود الإباحة والصحة أم الفساد والمنع ؟: مسألة 

  ) حنيفة والشافعي بنيت على هذا الظاهرية وكثير من أصول أبي(دلّ الدليل على إباحته الفساد والمنع إلاّ ما -١

) .وأصول أحمد أكثرها على هذا ومالك قريب منه(طاله ما دلَّ الدليل على تحريمه وإبوالجواز إلاّ الصحة -٢

إذا لم ال الكفر وأمر االله بالوفاء đا والكتاب والسنة دلاّ على صحة العقود والقبوض التي وقعت في ح،والراجح الثاني

  .في الدرس الثاني  تفصيل ذلك وسيأتيوكصحة عقود الكفار،كآية الربا يكن فيها بعد الإسلام شيء محرم،

  ما كيفية التخلص من المال المغصوب إذا جهل مالكه ؟: مسألة 

الجمهـــور ومـــنهم أبـــو حنيفـــة ) ( كاللقطـــة ( يتصـــدق بـــه عنـــه ، وإذا ظهـــر صـــاحبه فلـــه ردّ الصـــدقة لأĔـــا موقوفـــة -١

  ) .ومالك وأحمد واختاره ابن تيمية 

) .ض الشافعية بع( توقف أبداً حتى يتبين أصحاđا -٢

  .والراجح هو القول الأول 

  ببيعه فهل ينفذ ؟) أو أي محرم لكسبه ( إذا تخلص من المال المغصوب : مسألة 

  ) .الجمهور أبو حنيفة ومالك وأحمد ( ينفذ وليس لصاحبه إذا ظهر حق الرد ، -١

.حتى يتبين صاحبها اً يبقى البيع موقوف-٢
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  ب أن الناس يرضون ببيع الأعيان بسعرها إذا أعدها للبيع بخلاف ما أعدوه للاقتناءوالراجح القول الأول لأن الغال

  ) .بيع غير لازم وإنما هو معلق: الموقوف( ما حكم العقود الموقوفة ؟: مسألة 

  .) أبو حنيفة ومالك والشافعي (أجازها صاحب الحق وإن شاء ردها ير لازمة ؛ إن شاء غ-١

كـالنجش والعيـب   يقتضـي الفسـاد فيقتضي الفساد كالربا والزنـا ، وإن كـان لحـق الخلـق فـلا االلهلأن النهي إن كان لحق 

  .وللمظلوم الخيار 

) .الظاهرية ( باطلة -٢

  .، وسيأتي في أنواع الخيار والراجح الأول لثبوت الخيار في الشريعة 

  .؟؟ على قولين هل يتعلق الحق بذمة الظالم أم بعين ماله : وسبب الخلاف

.يقع البيع بما يعتقده الناس بيعاً سواء كان متراخياً أو متعاقباً    ٣

.الكلام المطلق الذي توجد دلالة تصرفه إلى أحد احتمالاته فإنه ينصرف إليها بغير خلاف    ٤

  .فإنه ينصرف إليه_ ينصرف إليه عند الإطلاق _ إذا أطلق الكلام وفي الذهن أو البلد عرف معين    ٥

.ينصرف إلى ما جرت به العادة ، فإن اختص بشيء لم يتعداه إلى غيره فإنه : ومن ذلك الإذن المطلق 

  .إذا أطلق البيع بالثمن ولم يعين النقد انصرف إلى غالب نقد البلد بالإجماع :إجماع 

  .يم لخبرة والتقيثمن الشيء عند أهل االثمن هو كل ما يتراضى عليه المتعاقدان ، أما القيمة فهي   ٦

.الكناية في الكلام تتحول إلى كلام صريح بوجود القرائن أو الأوصاف أو النية    ٧

  .على الراجحإذا وجد ما يدل على التراضي في البيع من المساومة أو التعاطي فإنه يقوم مقام الإيجاب والقبول    ٨

) .بأمر ظاهر يدل على الرضا كالعقد تعلق الحكم فيالرضا أمر خف( نه البيع والشراء عن طريق الإنترنت ، وم

  .فيجوز عتقه قبل قبضه إجماعاً ، فإن كان عبداً بالعقد إجماعاً ) السلعة ( يملك المشتري المبيع :إجماع    ٩

  :قاعدة في الحيل ١٠

لا ( لحــديث لهــا معــنى فهــي جــائزة ، وإن كــان إذا كانــت الحيلــة لا معــنى لهــا إلاّ إباحــة الحــرام فهــي باطلــة ولا تحــل الحــرام

  وجوده ابن كثير وحسنه ابن تيميةأخرجه ابن بطة ) ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا ما حرم االله بأدنى الحيل 

.اربه في الصورة وفارقه في العلةإلحاق الشيء بما ساواه في علة الحكم وفارقه في الصورة أولى من إلحاقه بما ق  ١١

.وت الحقوق على وجه يتعذر فيه تعيين المستحق ، فينبغي أن تستعمل فيه القرعة إذا تسا  ١٢

.متى حكم الحاكم حكماً لم ينتقض بمخالفة غيره له ، أما الفتوى فيتبع المسلم من يثق بدينه وعلمه  ١٣

  

.حقوق الآدميين في العمد والسهو والخطأ والجهل سواء   ١٤

أو المبيــع يجعــل المعلــوم الجمــع بــين معلــوم ومجهــول في الــثمنعلــوم يجعــل المعلــوم مجهــولاً ، و الماســتثناء اĐهــول مــن  ١٥

. مجهولاً ، وبيع اĐهول باطل بالاتفاق 



  ١-فقه البيع والتجارة                                                                                                                                            لبيوعكتاب ا  –بداية المفتي وخلاصة المغني 

                                      www.majedalrashed.com١-٨  

  .كل ما يجوز بيعه يجوز استثناؤه واختلفوا في الحمل ببطن الدابة   :قاعدة   ١٦

هل يصح استثناء الحمل ببطن الدابة ؟: مسألة 

  ) .الأئمة  الأربعة ( عن الثنيا إلاّ أن تعلم ناؤه لأنه لا يصح بيعه ولنهي النبي لا يصح استث-١

) .أحمد وإسحاق ( يصح لأنه يصح استثناؤه في العتق -٢

) .ابن حزم ( يصح في البيع دون العتق -٣

  .هل يقاس الاستثناء على العتق أم على البيع ؟:سبب الخلاف

  .سه على البيع أقوى ، ولأنه يحرم بيعه منفرداً بالإجماع الراجح الأول للدليل ، وقيا

  ،كبيع العنب لمن يتخذه خمراً فإنه حرام بالإجماع ) : القصود في العقود معتبرة ( الوسائل لها حكم المقاصد   ١٧

الســلاحوكبيــع الســلاح وقــت الفتنــة بــين المســلمين ، علــم ذلــك بــاليقين أو غلــب علــى ظنــه بقــرائن ونحوهــا ، ومنــه بيــع

  .للكفار المحاربين فإنه حرام بالإجماع 

:له ثلاثة أقسام _ من كل شيء _ المشكوك فيه   ١٨

  .ما أصله التحريم والمنع فلا يحل إلاّ بيقين الحل -١

.ما أصله الإباحة والطهارة فعلى أصله إلاّ بدليل ناقل عن الأصل -٢

:فله حالتان ) مخلوط ( ما لا يعرف له أصل كمن في ماله حرام وحلال -٣

  .ن أمكن معرفة الحلال من الحرام فيجوز في الحلال ويحرم في الحرام إ–أ 

  :ر الحرام تكون الشبهة كثرة وقلة ، ويوضح ذلك ما يلي أن لا يمكن معرفة الحلال من الحرام فبقد-ب

  :والأصول الشرعية توضح ذلك لقواعد وا، ل متعذر فهو مخطئ باتفاق الأئمةقال أكل الحلامن:إجماع ١٩

ليس كل ما يعتقده فقيه معين أنه حرام يكون حراماً ، إنما الحرام ما ثبت بالكتاب والسـنة أو الإجمـاع أو قيـاس :منها

مرجح لذلك ، وما اختلف فيه العلماء رُدّ إلى هذه الأصول ، ومن الناس من نشأ على مـذهب إمـام معـين أو اسـتفتى 

  .يد أن يحمل المسلمين كلهم على ذلك وهذا غلط فقيهاً معيناً فير 

المسلم إذا عامل معاملة يعتقـد جوازهـا وقـبض المـال جـاز لغـيره مـن المسـلمين أن يعاملـه في ذلـك المـال ، ولهـذا :ومنها

  .ه تحاكموا قبل الإسلام أم بعدمعاملات الكفار التي يعتقدون جوازها إذا تحاكموا إلينا أقررناها في أيديهم سواءٌ 

وز معاملتهم فيها تجمحرمة  Ĕا مغصوبة أووالأموال التي بيد المسلمين واليهود والنصارى والتي لا نعلم بدلالة ولا أمارة أ

  :ولهذا انقسم الناس إلى ثلاثة أقسام بلا نزاع بين الأئمة ، 

لحلال ما حلَّ بأيـديهم والحـرام مـا ن المال ليس بمعصوم ، وآل đم الأمر إلى الإباحية فاالذين يقولون إ:القسم الأول 

  ف أورد الانحلال عن الإسلام؛فلينظر العاقل عاقبة الورع الفاسد كيĔم ظنوا أن الحرام قد عم الأرضلأموه حر 

  .المشروع خلاف ما فعلوهه،فيثابون على حسن قصدهم و الذين أفرطوا في الورع واجتهدوا في:والقسم الثاني 
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ب ؛ الذين قالوا إن الحلال بينّ والحرام بينّ وبينهما أمور مشتبهات فمـن اتقـى الشـبهات وهو الصوا:والقسم الثالث 

  .فقد استبرأ لدينه وعرضه 

  -:الحرام نوعان :ومنها 

  .وغير لونه أو طعمه أو ريحه حرمه حرام لوصفه كالميتة والدم ولحم الخنزير ، فهذا إذا اختلط بالمائعات -أ 

  .وإن لم يغيره ففيه خلاف 

  :حرام لكسبه كالمأخوذ غصباً أو بعقد فاسد ، فهذا إذا اختلط بالحلال لم يحرمه -ب

  .لأكثر الحلال فهو حلال بلا نزاع فإن كان الأغلب وا

.للفقهاء وإن كان الأكثر الحرام فقد تورع عنه بعض العلماء ؛ وهل معاملته محرمه أو مكروهة ؟ على قولين 

  .في مصارف المسلمين عند الجمهور ة مالكه صرفالمال إذا تعذر معرف:ومنها 

  .وكذا الأموال المسروقة والمغصوبة التي لا يعرف مالكها ، نتصدق đا عنهم أو نصرفها في مصارف المسلمين 

  .م أنه ملك له إن ادعى أنه ملكه اĐهول في الشريعة كالمعدوم ، والأصل فيما بيد المسل:ومنها 

  .الذي بيده بنيت على الأصل المالفإذا لم أعلم حال 

  شبهة في معاملته أصلاً ومن ترك معاملته ورعاً فقد ابتدع في الدين بدعة ما أنزل االله đا من سلطانفالمسلم المستور لا

  .غير قسمة جاز الأخذ على الراجح إذا أذن الحاكم في الأخذ من المال العام من :الحق العام   ٢٠

  ه تصدق به عن أصحابه من المسلمينوتعذر ردّ من حقه دار حقه جاز ، وإن أخذ أكثر وإذا لم يأذن فمن أخذ مق

  .ويجوز أن يأخذ بمقدار حقه إذا عرفه ، وإذا شك فإما أن يعمل بالورع المستحب أو يبني على غالب ظنه 

  :الأصل في الأشياء الإباحة ، إلاّ ما دلّ الدليل على تحريمه أو كراهته ٢١

  .الأعراف } قل من حرم زينة االله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق { قال جل وعلا 

  .المائدة } يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل االله لكم { وقال 

  .المائدة } .... يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم đيمة الأنعام إلاّ ما يتلى عليكم { وقال 

  يونس}ا أنزل االله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالاً قل آالله أذن لكم أم على االله تفترونقل أرأيتم م{وقال

  .النحل } .... ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على االله الكذب { وقال 

  . شرع كل مملوك أبيح الانتفاع به فيجوز بيعه إلاّ ما استثناه ال  :والقاعدة هنا 

  .وباب البيع أوسع من باب الانتفاع ، وباب الانتفاع أوسع من باب الأكل 

  .فكل ما جاز أكله جاز الانتفاع به إلاّ بدليل وكل ما جاز الانتفاع به جاز بيعه إلاّ بدليل 

م إلاّ وقد فصل لكم ما حرّم عليك{ فالمباح مسكوت عنه أو منصوص عليه ، والمحرم منصوص عليه ، قال جل وعلا 

إنمـا حـرّم علـيكم الميتـة والـدم ولحـم الخنزيـر { وقال تعالى } وأحل االله البيع وحرّم الربا { وقال تعالى }ما اضطررتم إليه 

  .، ثم ذكرها جل وعلا في سورة الأنعام } قل تعالوا أتلُ ما حرّم ربكم عليكم { ، وقال تعالى } 
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صـححه } رام ما حرم االله في كتابه ومـا سـكت عنـه فهـو مــما عفـا عنـه الحلال ما أحل االله في كتابه والح{ وفي السنن 

  .الحاكم والذهبي 

  ما حكم الكسب ؟: مسألة 

  ) .الجمهور ( مباح -١

اتفقــوا علــى أن كســب القــوت مــن الوجــوه المباحــة لــه : ، قــال ابــن حــزم ) ابــن تيميــة ( واجــب في النفقــة الواجبــة -٢

.ولعياله فرض إذا قدر عليه 

  .الوسائل لها حكم المقاصد : جح الموافق للأصل ، ويؤيد الثاني قاعدة والرا

  . السفر للتجارة جائز بالإجماع :إجماع 

  ما أفضل الكسب ؟: مسألة 

  .التجارة ، وبه قال الشافعي -١

.الزراعة ، ورجحه الماوردي -٢

) .ع مبرور أطيب الكسب عمل الرجل بيده وكل بي( الصناعة ، ورجحه النووي لحديث -٣

.غنيمة الجهاد ، ورجحه ابن حجر -٤

وأصـحابه ولأن فيـه إعـلاء ولأنـه فعـل النـبي والراجح غنيمة الجهاد لأن فيها جمع بـين العمـل للـدين وكسـب الـدنيا ،

  .لكلمة االله جل وعلا 

  .فلا عمل اليد يفضل سائر المكاسب إذا كان فيه صدق ونصح أما مع الغفلة أو فساد النية :فائدة 

  هل تقبل جوائز السلطان ؟: مسألة 

  ) .أحمد وجماعة من السلف ( لا تقبل تورعاً لأĔا قد تكون ثمناً لدينه -١

) .الشافعي ( تقبل -٢

ما جاءك مـن هـذا المـال وأنـت غـير مشـرف ولا سـائل فخـذه ( ، لحديث ) ابن حزم ( فرض عليه قبول كل عطية -٣

.عليه متفق ) وما لا فلا تتبعه نفسك 

  هل عطايا السلطان كغيره أم لا ؟ وهل الأمر في الحديث للوجوب أم للاستحباب ؟:سبب الخلاف 

  .الراجح أن السلطان يختلف عن غيره وأن الأمر في الحديث للاستحباب لقرائن الحال 

  

  

  ما حكم الإشهاد في البيع ؟: مسألة 

  .، ونقل جماعة الإجماع عليه ) الجمهور ( مستحب -١

.} واشهدوا إذا تبايعتم {واجب للآية -٢
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  هل الأمر في الآية للوجوب أم الاستحباب ؟:سبب الخلاف 

  } ..فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي أؤتمن أمانته .. {الراجح الأول وأن الأمر في الآية للاستحباب لقوله تعالى 

  .يه نزاع والغرض من الإشهاد قطع النـزاع والخصومات وأغلب البيع ليس ف

  .وقد يقال بالوجوب إذا غلب على الظن النـزاع 

  ما حكم الصدقة خلال البيع ؟: مسألة 

  ) .الجمهور ( مستحبة -١

يـا معشـر ( فرض على التجار أن يتصدقوا في خلال بيعهم وشرائهم بما طابـت نفوسـهم لحـديث : وقال ابن حزم -٢

.قال الترمذي حسن صحيح ) فشوبوه بالصدقة _ الشيطان _ التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف 

  .الأمر للاستحباب للأحاديث التي تدل على أنه لا يجب على المسلم إلاّ الزكاة وفروض الكفايات و الراجح الأول 

  إذا اشترى سلعة في السوق فهل يشاركه فيها أحد من أهل السوق ؟: مسألة 

  ) .الجمهور ( يباح للأصل -١

) .مالك ( شاركوه يجبر على أن ي-٢

) .ابن حزم ( لا يحل لأحد أن يشاركه -٣

  .والراجح الموافق للأصل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ):وهو الراجح ( ينقسم البيع عند الجمهور إلى قسمين     ما هي أقسام البيع ؟

  ) .صفه ما أبيح بأصله وو ( الصحيح ؛ وهو ما يترتب عليه أثرهُ من حصول الملك والانتفاع بالمبيع :الأول 
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  ) .وهو الفاسد ولا يمكن تحويله إلى صحيح ( الباطل ؛ وهو ما لم يترتب عليه أثر :الثاني 

  ما شرع بأصله دون وصفه : الفاسد ؛ وفرقوا بين الفاسد والباطل ، فقالوا : _عند الأحناف فقط_ الثالث 

  ) .العقد صحيح ومطلوب فسخه ويمكن تحويله إلى بيع صحيح بإزالة المفسد ( 

  إذا ترك الشرط قبل القبض هل يجوز ؟: مسألة 

) .أبو حنيفة والشافعي ( لا يجوز -١

) .مالك ( يجوز -٢

  إذا لحق الفساد بالبيع من قبل الشرط فهل يرتفع الفساد إذا ارتفع الشرط ؟: سبب الخلاف 

  .هو القول الأول والراجح 

  :أمور يترتب عليه ثلاثةماذا يترتب على البيع الصحيح ؟

  . فيكون الملك في المبيع للمشتري وفي الثمن للبائع بالإجماع من غير توقف على القبض : انتقال الملك -١

.أو إلى أجل معين ) أقساط ( فالثمن إما معجل أو مؤجل ، والمؤجل إما منجم : أداء الثمن الحال -٢

. في الدرس الثاني ويدخل فيه أحكام القبض وستأتي) : السلعة ( تسليم المبيع -٣

  :يترتب عليه ثلاثة أمور ماذا يترتب على البيع الباطل ؟  

  . ردّ السلعة والثمن بالاتفاق-١

.فإذا تلف المبيع بيد المشتري ضمنه عند الأئمة الأربعة وغيرهم على تفصيلات فيه : الضمان -٢

.لا ينفذ تصرف المشتري بالمبيع ، وفيه خلاف -٣

  صرف المشتري بالسلعة المباعة بيعاً باطلاً فهل يمتنع الرد ؟إذا ت: مسألة 

  .للأصل ) الجمهور وهم الأحناف والشافعية والحنابلة وغيرهم ( لا يمتنع الرد لعدم نفوذ البيع -١

  .هو الموافق للأصل والراجح) .                        المالكية ( يمتنع الرد وينتقل الحق فيه إلى الضمان -٢

  ) .تسمى مسألة تفريق الصفقة ( إذا اشتملت الصفقة على محرم ومباح فما الحكم ؟ : مسألة 

  . إذا باع معلوماً وجهولاً ولا ينقسم الثمن عليهما فالبيع باطل بالإجماع -أ

  ).بعض المالكية والشافعية( يصح في المباح ويبطل في المحظور -١: أن ينقسم الثمن ، واختلفوا على قولين -ب

) .الجمهور ( يبطل العقد فيهما -٢                        

  .الراجح إن كان يمكن تفريق الصفقة دون أن يكون بينهما رابط فيصح وإلاّ فهو باطل ، وهو القول الأول 

  .وأسباب بطلان البيع ترجع إلى فقد ركن من أركانه أو شرط من شروطه أو يكون البيع منهياً عنه 

  :أركان البيع

  .لبيع والتجارة منهما وما لا يصح صفاēما ، ما يصح منه ا)  البائع والمشتري ( المتعاقدان : الركن الأول 
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  .اتفقوا على المرأة الحرة العاقلة كالرجل في عقد البيع ولا فرق :إجماع 

  .من فقد عقله بغير مسكر والمغمى عليه واĐنون لا يصح بيعهم بالإجماع :إجماع 

  ما حكم بيع السكران ؟: مسألة

  .يصح للأصل -١

.لا يصح كفاقد العقل -٢

.يصح ما عليه دون الذي له -٣

  .والراجح هو القول الثاني للإجماع السابق 

  :الصبيان على قسمين ) الصبي هل يبيع ويشتري ، وما حكم ذلك ؟ ( ما حكم بيع الصبيان ؟ : مسألة 

  . بالإجماع الصبي غير المميز لا يصح بيعه -أ 

  ) .الجمهور ( يجوز بإذن الولي للأصل -١:الصبي المميز هل يجوز بيعه ؟ على قولين -ب

) .ابن حزم ( لا يجوز إلاّ لضرورة -٢

  .والراجح هو الموافق للأصل   

  .العلماء على أن الإكراه على البيع لا يجوز معه بيع أجمع: إجماع 

  هل يصح بيع المكره ؟: مسألة 

  .وغيره ) إنما البيع عن تراض( للآية السابقة ولحديث ) الجمهور( لا يصح -١

  ) .أبو حنيفة ( يصح ويتوقف على إجازة المالك في حال اختياره -٢

  هل الإكراه يبطل العقد أم لا ؟:سبب الخلاف 

  .والراجح الأول للأحاديث الكثيرة الدالة على تحريم مال المسلم 

  .بحقٍ ؛ كالقاضي يجبره على بيع شيء لسداد دينه فيجوز أما إن كان الإكراه

  ما حكم بيع العبد وشرائه بغير إذن سيده ؟: مسألة 

  ) .أبو حنيفة ( هي جناية في رقبة العبد -١

  ) .الشافعي ( يكون الثمن في ذمته إذا اعتق يوماً ما -٢

  ) .مالك ( لسيده فسخ البيع -٣

  ) . الظاهرية ( يجوز مالم ينتزع سيده ماله -٤

  .والراجح أنه معلق وله فسخه كبيع الفضولي 

  .ولهم شروط وتفصيلات فيه ) الذي يعقد لغيره دون إذنه ( ما حكم بيع الفضولي ؟: مسألة 

  ) .الظاهرية ورواية عن الشافعي وأحمد ( حرام باطل -١

  .بينهما ، والأصل عدم الفرق) رواية عن الأحناف ( يجوز البيع دون الشراء -٢
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  ) .عة وإسحاق الجمهور ومنهم الأئمة الأرب( صحيح جائز وللبائع إجازة البيع أو رده -٣

  .صححه ابن حجر )لا يحل مال امرئ مسلم إلاّ بطيب من نفسه(والراجح القول الثالث الموافق للأصل والحديث 

  جازة ؟هل يصح البيع بالإجازة ؟ وما حكم البيع الموقوف على الإ:سبب الخلاف 

  ) .وغيرهم الأئمة الأربعة( البيع صحيح ويتوقف على الإجازة -١

  .البيع الموقوف باطل لأن الإجازة لا تصحح الباطل -٢

  .والراجح أن البيع لا يتم إلاّ بالإجازة فلا يعتبر بيعاً صحيحاً حتى يجاز ، فكيف يبطل قبل أن يكون بيعاً 

  ؟ىفهل يعتبر سكوته رضإذا باع الفضولي وسكت المالك: مسألة 

  ) .مالك ( يعتبر -١

  ) .الشافعي وأحمد والظاهرية ( لا يعتبر -٢

  ) .أبو حنيفة ( السكوت لا يكون إقراراً إلاّ في خمسة مواضع -٣

  .والراجح الموافق للأصل وهو أن السكوت لا يعتبر رضى إلاّ بدليل كالبكر عند الزواج 

  

  

  :اختلاف المتبايعين 

  إذا اختلف المتبايعان في الثمن والسلعة قائمة فما الحكم ؟:مسألة 

  ) .الجمهور وحكى الوزير الإجماع عليه ( يحكم لمن معه بينة فإن عدمت البينة تحالفا وترادا البيع -١

  ) .رواية عن مالك ( إن كانت السلعة بيد البائع تحالفا وإن كانت بيد المشتري فالقول قوله -٢

  ) .الظاهرية وأحمد في رواية ( لمشتري مع يمينه القول قول ا-٣

  ) .أحمد في رواية ( القول قول البائع -٤

  ) .ابن حزم ( القول قول المدعى عليه -٥

  .والراجح أن الحكم لمن معه بينة ، فإن عدمت فالقول قول من جانبه أقوى ، ويأتي في باب الدعاوى والبينات 

  تلفت السلعة فما الحكم ؟إذا اختلفا في الثمن وقد: مسألة 

  ) .الشافعي وأحمد ( يتحالفان وينفسخ البيع -١

  ) .أبو حنيفة ومالك والليث والظاهرية وأحمد ( القول قول المشتري مع يمينه لأن منكر للزيادة فجانبه أقوى -٢

  .والراجح أنه يحكم لمن جانبه أقوى بالقرائن 

  ؟إذا اختلفا في السلعة فما الحكم : مسألة 

  ) .أبو حنيفة وأحمد ( القول قول البائع مع يمينه -١

  ) .الشافعي ( يتحالفان ويترادان البيع -٢
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  .الراجح أنه يحكم لمن جانبه أقوى بالقرائن 

  إذا اختلفا في عين المبيع فما الحكم ؟: مسألة 

  ) .الأئمة الأربعة ( يتحالفان إذا لم تكن بينة ويفسخ -١

  ) .الظاهرية ( مع يمينه القول قول المشتري-٢

  ) .أحمد في رواية ( القول قول البائع مع يمينه -٣

الــراجح أنــه يحكــم لمــن جانبــه أقــوى بــالقرائن ، فــإن ردهــا بعيــب فجانــب البــائع أقــوى وإن ردهــا بخيــار شــرط فجانــب 

  .، وهذا التفريق هو مذهب الأحناف والحنابلة وغيرهم ... المشتري أقوى وهكذا 

  ا اختلفا في شرط أو صفة فما الحكم ؟إذ: مسألة 

  ) .الشافعي وأحمد ( يتحالفان ويفسخ -١

  .القول قول النافي مع يمينه لأن الأصل العدم -٢

  .والراجح الموافق للأصل ، فالنافي جانبه أقوى 

  إذا اختلفوا في الأجل فما الحكم ؟: مسألة 

  .القول قول البائع مع يمينه -١

  .ن يتحالفان ويترادا-٢

  .والأصل عدم الأجل والراجح الموافق للأصل ، فمن كان معه الأصل فجانبه أقوى ،

  إذا حدث في السلعة عيب واختلفا في وقت حدوثه فما الحكم ؟: مسألة 

  ) .أبو حنيفة والشافعي وأحمد ( القول قول البائع مع يمينه -١

  ) .أحمد ( القول قول المشتري -٢

  ) .ابن القيم ( ال على صدقه منهما القول قول من يدل الح-٣

  . والراجح القول الثالث لأن الحكم لمن جانبه أقوى بقرائن الحال وغيرها 

  

  

  

  

  :تعليق البيع 

  إذا علق البيع على مباح فهل يصح البيع ؟: مسألة 

  .يصح -١
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القسم الأول

  .لا يصح -٢

  .والراجح الموافق للأصل 

  رط الخيار لفلان فهل يصح ؟إذا علق البيع على رضى فلان أو اشت: مسألة 

  .واختاره ابن تيمية ) الأئمة الأربعة ( يصح -١

  ) .الظاهرية والشافعي وأحمد في رواية عنهما ( لا يصح -٢

هـــو الخـــلاف في الشـــروط ، هـــل الأصـــل فيهـــا الصـــحة أم الـــبطلان ؟ وســـيأتي في الـــدرس الثـــاني أن :ســـبب الخـــلاف 

  .اء ، فالراجح القول بالصحة في المسألتين الأصل فيها الصحة على أصح قولي العلم

  إذا علق البيع على دفع الثمن في مدة معلومة وإلاّ فلا بيع فما الحكم ؟: مسألة 

  ) .أبو حنيفة وأحمد ( يصح للأصل -١

  ) .الشافعي ( البيع فاسد -٢

  . يجوز في الثلاثة ونحوها فإن كان في عشرين ليلة فسخ البيع -٣

  .افق للأصل والراجح هو المو 

  هل تصح أجرة المسلم عند الكافر ؟: مسألة 

  .لا تصح لأن فيها صغار وذل -١

.تصح للأصل وكالشراكة في البيوع -٢

ولــن يجعــل االله للكــافرين علــى المــؤمنين { والــراجح الموافــق للأصــل ، فــإن كــان فيهــا ذل وصــغار فــلا يجــوز لقولــه تعــالى 

  .للمسلم ، وأن لا يضر بالمسلمين كأن يكون عمله حلال فعلهُ : ، ولا بد من بعض الشروط } سبيلاً 

  .عليه المذاهب أهل الذمة يجوز العمل في مصانعهم لا في بيوēم واستقرت:إجماع 

  .ويصح بيع الإجارة من المستأجر إجماعاً :إجماع 

  

  

  

  

  

  

  ) .كالكلب والخمر والمعازف وغيرها ( أعيان منهي عنها               )المبيع ( السلعة : الركن الثاني



  ١-فقه البيع والتجارة                                                                                                                                            لبيوعكتاب ا  –بداية المفتي وخلاصة المغني 

                                      www.majedalrashed.com١-١٧  

كالعينة والبيع على بيع أخيه وغيرهـا ( منهي عنها) بيوع ( تصرفات نيالقسم الثا

الغـرر والجهالـة والربـا في السـلعة أو : عنهـا ثلاثـة وأصول البيوع المنهـي

  ) .الثمن 

  :نهى عنها أعيانالقسم الأول   

  ) .Ĕى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن أن النبي ( ففي الصحيحين من حديث أبي مسعود 

وشـومة وآكـل الربـا وموكلـه ولعـن عـن ثمـن الكلـب وثمـن الـدم وĔـى عـن الواشمـة والمĔى النبي ( وعن أبي جحيفة قال 

  ) .كسب الحجام خبيث ( أخرجه البخاري ، ولمسلم عن رافع مرفوعاً ) _ وكسب الأمة _ المصور  

  . هو ما يعطى للكاهن على كهانته وهو مجتمع على تحريمه : حلوان الكاهن :إجماع 

  . تحريمه هو ما تأخذه الزانية على زناها وهو مجتمع على : مهر البغي :إجماع 

  ما حكم كسب الحجام ؟: مسألة 

  .متفق عليه ) وأعطى الحجام أجره احتجم النبي ( لحديث ) الجمهور ( حلال وفيه دناءة-١

يكره للحر الاحتراف بالحجامة ويحرم عليه الإنفـاق علـى نفسـه منهـا ويجـوز لـه الإنفـاق علـى الـدواب منهـا ، جمعـاً -٢

  ) .أحمد ( في السنن والمسند وهو صحيح بطرقه ) نواضحك اعلفه ( بين الأحاديث ولحديث 

  .والراجح الموافق للأحاديث 

  .التداوي بإخراج الدم وغيره جائز بالإجماع :إجماع 

  :بيع الإنسان والحيوان والجماد 

  :بيع الإنسان 

  .استقر الإجماع على تحريم بيع الإنسان الحر ، أما العبد فيجوز بيعه بالإجماع:إجماع 

  ) .وسيأتي في باب أحكام العبيد كل ما يتعلق đم من الرق والعتق وغيرها ( 

  :بيع الحيوان 

  ما حكم بيع الكلب ؟: مسألة 

  ) .أبو حنيفة ( يجوز -١

  .لحديث أبي مسعود السابق ) الشافعي وأحمد والظاهرية ( لا يجوز وباطل -٢

  ) .مالك ( فلا يجوز المأذون بإمساكه يجوز ويكره ، ومالم يؤذن به -٣

  .لكنه ضعيف ) إلاّ كلب صيد ( يجوز بيع كلب الصيد دون غيره للاستثناء في حديث جابر -٤

  .والراجح الثاني لعموم حديث أبي مسعود 

  

  ما حكم إجارة الكلب ؟: مسألة 
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  .لا تجوز كالبيع -١

  .تجوز لأĔا منفعة مباحة -٢

  .لتجارة والراجح الأول لأن الإجارة من البيع وا

  .قتل الكلب المعلم وكل كلب يباح إمساكه حرام لا نعلم فيه خلافاً :إجماع 

  هل على قاتل الكلب غرم ؟: مسألة 

  ) .الشافعي وأحمد ( لا غرم عليه -١

  ) .أبو حنيفة ( عليه قيمته -٢

            .عليه غرمه إن كان مأذوناً فيه -٣

  .والراجح الثالث للإجماع السابق 

  ما حكم بيع البهائم غير الكلب ؟: مسألة 

  ).الشافعي والظاهرية ( يجوز بيع كل ما فيه منفعة وما لا فلا للأصل -١

  ) .أبو حنيفة ( لا يجوز بيع النحل ودود الحرير والضب والضبع -٢

  .والراجح الموافق للأصل 

  هل يجوز بيع النحل ؟: مسألة 

  ) .أحمد والظاهرية ( يجوز للأصل -١

  ) .أبو حنيفة ( وز إلاّ مع ما يمكن الانتفاع đا معه لا يج-٢

  .والراجح الموافق للأصل 

  ما حكم بيع القرد ؟: مسألة 

  ) .الشافعي ( يجوز لأنه يقبل التعلم وللأصل -١

              ) .أحمد ( يكره لأنه لا ينتفع به -٢

  .والراجح الموافق للأصل 

  ؟) السنور ( ما حكم بيع الهر : مسألة 

  ) .والظاهرية الأئمة الأربعة( يجوز للأصل -١

  ) .أحمد ( يكره لحديث جابر -٢

  ) .الشوكاني والصنعاني ( يحرم لحديث جابر -٣

ســألت جــابراً عــن ثمــن الســنور والكلــب ، : ( ولكــن هــل حــديث جــابر يفيــد الكراهــة أم التحــريم ؟ عــن أبي الــزبير قــال 

  .ه مسلم  ، فالراجح أنه يفيد التحريم روا) عن ذلك النبي _ Ĕى _ زجر : فقال 

  .الحمار والبغل لا خلاف في إباحة بيعها :إجماع 
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  ) .ما في أصلاب الفحول : المضامين . ( يجوز بيع المضامين بالإجماع لا:إجماع 

  ما حكم عسب الفحل ؟: مسألة 

  )والشافعي وأحمد والظاهريةأبو حنيفة(، ) عن عسب الفحل Ĕى رسول االله ( حرام لما في البخاري -١

  ) .مالك ( يجوز الإجارة لمدة معلومة لأنه عقد على منفعة -٢

  .والراجح الموافق للحديث ، أما الهدية لصاحب الفحل فجائزة 

  .اتفقوا على أن لحوم الهدي لا تباع :إجماع 

  . اتفقوا على أنه لا يجوز بيع لحوم الأضاحي :إجماع 

  . ما لا منفعة فيه ولا شراؤه ولا أكل ثمنه بالإجماع لا يجوز بيع:إجماع 

  :بيع الجماد 

  .جائز بإجماع المسلمين بيع المسك: إجماع 

  ما حكم بيع المصحف وشرائه ؟: مسألة 

  .لوروده عن بعض السلف ) أبو حنيفة ومالك والشافعي والظاهرية ( يجوز للأصل -١

  ) .ابن تيمية ( يجوز للحاجة -٢

  .لورود أثار عن الصحابة بالنهي عن ذلك ) أحمد ( ز لا يجو -٣

يبـاح قطـع الأيـدي : بيع المصحف منهي عنه عنـد جميـع الصـحابة بـلا مخـالف ، وشـدّد في ذلـك فقـال : قال ابن حزم 

  .في بيع المصاحف ، صح ذلك عن ابن عمر بلا خلاف له من الصحابة 

  .يكره البيع دون الشراء -٤

  .إلاّ إن صح الإجماع فسمعاً وطاعة والراجح الموافق للأصل

  . بيع المصحف للكافر لا يجوز بالإجماع : إجماع 

  يكن أرض عنوةبيع العقار من الدور والأراضي وغيرها ما لم يكن العقار بمكة أو ما لماتفقوا على جواز:إجماع 

  ما حكم بيع دور مكة وإجارتها ؟: مسألة 

  .سبقت هذه المسألة في كتاب الحج 

  ما حكم بيع ما فتحه المسلمون عنوة ؟: سألة م

  .سبقت هذه المسألة في كتاب الزكاة 

  . لا يجوز بيع ما ليس بمملوك كالمباحات قبل حيازēا وملكها لا نعلم فيه خلافاً :إجماع 

  .ت يعني المباحا. إلى مالم يسبقه إليه مسلم فهو له من سبق : والحيازة بحسب العرف كالإحياء ؛ والقاعدة 

  .أجمعوا على بيع الكلأ إذا حازه في رحله أو بحبله كالشجر والحطب :إجماع 

ما حكم بيع الكلأ في الأرض ؟: مسألة 
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  ) .الجمهور ومنهم مالك والشافعي وأحمد والظاهرية ( يجوز إذا حازه -١

  ) .أبو حنيفة ( لا يحل بيعه إلاّ بعد قلعه -٢

  .الراجح بما يسمى عرفاً ولا يشترط القلع بأي شيء يحوز الكلأ ؟:سبب الخلاف 

  هل يجوز دخول الأرض المملوكة لأخذ الماء والكلأ ، وما حكم منعه ؟: مسألة 

  ) .أحمد ( لا يجوز إلاّ بإذن ويحرم منعه بلا ضرر -١

  حه ابن حجرصح) الكلأ والماء والنار : المسلمون شركاء في ثلاث ( لما بالسنن ) ابن القيم(يجوز ويحرم منعه -٢

  .والراجح الموافق للعرف 

  . بيع الماء تبعاً لبيع البئر جائز بالإجماع :إجماع 

  ما حكم بيع الماء ؟: مسألة 

  ) .الأئمة الأربعة( قياساً على الحطب والعشب  ) في وعاء ونحوه ( لا يجوز إلاّ إذا حازه -١

) الكـلأ والمـاء والنـار : المسـلمون شـركاء في ثـلاث ( ديث لح) ابن حزم ( يحرم ويستثنى بيع حصته من البئر ونحوه -٢

  .متفق عليه ) لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ ( ولحديث 

  .والراجح القول الأول كسائر المباحات والأحاديث في حق مالم يملك منها 

  هل يلزمه بذل فضل مائه لزرع غيره ؟: مسألة 

  أي الجدار ) اسق يا زبيـر ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر(لحديث ) وأحمدأبو حنيفة والشافعي (لا يلزمه -١

  ) .لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ ( لحديث ) مالك وأحمد ( يلزمه -٢

  .والراجح عدم الإلزام لأن الإلزام حكم شرعي يحتاج إلى دليل صحيح صريح لا معارض له 

  واللعب ؟ما حكم بيع آلات اللهو : مسألة 

  .حكم البيع مرتبط بحكم اللعبة،والضمان مرتبط بحكمها،فإن كانت حلالاً يضمن ، وإذا كانت حراماً لم يضمن 

كــل شــيء لــيس مــن ذكــر االله فهــو لهــو إلاّ أربعــة ، تأديــب الرجــل فرســه ، وملاعبتــه أهلــه ، ورميــه بقوســه ، ( قــال 

  .وهو في السنن الأربعة بذكر الثلاثة الأول فقط أخرجه النسائي في السنن الكبرى ،) وتعلم السباحة 

  .فالتوسع في المباح قد يكون مباحاً وقد يكون مكروهاً وقد يكون حراماً ، بحسب ما يفضي إليه 

  ما حكم بيع المعازف ؟ وهل يضمنها إذا أتلفها ؟: مسألة 

  الإجماع على تحريم الآلات الموسيقية ونقل في فتح البارئ) الجمهور ( يحرم بيعها ولا ضمان على من أتلفها -١

  وأقسم في المحلى على أنه لو صحت الأحاديث عنده لأخذ đا)ابن حزم(يجوز بيعها ومن أتلفها فعليه الضمان -٢

) ليكـونن مـن أمـتي أقـوام يسـتحلون الحـر والحريـر والخمـر والمعـازف(والراجح الأول لصحة الأحاديث في حرمتها ، منهـا 

  .، وظاهره أنه معلق لكنه موصول بسند صحيح من نفس طريق البخاري عند أحمد أخرجه البخاري

  .اللعب بالنرد وبيعها حرام بالإجماع : إجماع 
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  . تحريم بيع الأصنام عليه العمل عند أهل العلم :إجماع 

  ما حكم بيع الصور ، وما حكم محلات التصوير ؟: مسألة 

  .كان من الصور حلالاً فبيعه حلال وما كان منها حراماً فبيعه حرام حكم المحلات مرتبط بحكم الصور ، فما  

  .وكذا عامة المحلات ، فما كان من البضائع حرام فالتأجير عليها حرام وما كان منها حلال فالتأجير حلال 

  ما حكم التصوير ؟: مسألة 

  .ما له ظل منهي عنه وما لا ظل له فجائز -١

  .ما قطع رأسه فليس بصورة -٢

  .ما يوطأ ويمتهن فجائز وما يعلق فمنهي عنه -٣

  ) .أبو حنيفة ( ما يوطأ ويمتهن فجائز والمنهي عنه التماثيل -٤

  .كلها منهي عنها بكل حال   -٥

  ) .الليث ( المنهي عنها التماثيل -٦

  ) .ابن حزم ( كل الصور محرمة إلاّ لعب البنات   -٧

كبائر سواء أكان التصوير في ثوب أو دينار أم جـدار وهـذا قـول العلمـاء ورخـص تصوير الحيوان حرام ومن ال:قال النووي

  فيه جائز بالإجماعبعض السلف بالصور التي ليس لها ظل وهذا مذهب باطل أمّا تصوير الشجر وما لا روح

  هو الخلاف في معنى الصورة ؟ وما هي العلة في تحريم الصور ؟:سبب الخلاف 

خلق االله أو التعظيم المفضي للشرك ، فإذا اجتمعتا اجتمع الشر كلّه ، وإن وجـدت إحـداهما علة التحريم هي مضاهاة 

  .فهي حرام وإن عدمتا فالأمر أخف

  . يحرم بيع الخنزير والميتة والدم والخمر بالإجماع :إجماع 

  هل يجوز التوكيل في بيع الخمر على الكفار ؟: مسألة 

  ) .لجمهور ا( لا يجوز للأصل وعموم الأدلة -١

  .يجوز للمسلم أن يوكل ذمياً في بيعها لوروده عن عمر -٢

  .والراجح الأول وما ورد عن عمر محمول على قضايا عينية والعبرة بالأدلة 

  

  :الـمـيـتـة 

يستثنى من الميتة السمك والجـراد للـدليل ، واسـتثنى بعضـهم مـا لا تحلـه الـذكاة كالشـعر والصـوف والـوبر ، وزاد بعضـهم 

  لعظم والسن والقرن والظلف على ما سبق في كتاب الطهارة ؛ فمن حكم بطهارته أجاز بيعه وما لا فلا ا

  

  ما حكم بيع جلود الميتة إذا دبغت ؟: مسألة 
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  .لأĔا تطهر بالدباغ ) الجمهور ومنهم أبو حنيفة والشافعي والظاهرية ( يجوز -١

  .لأĔا من الميتة ) مالك ( لا يجوز -٢

  ) .دباغه ذكاته ( الأول لحديث والراجح

  ما حكم بيع الطاهر إذا وقعت فيه نجاسة ؟: مسألة 

  ) .أبو حنيفة ( يجوز إذا بين ذلك -١

  ) .ابن حزم ( يجوز إلاّ السمن إذا وقعت فيه فأرة -٢

  ) .الجمهور ( إن كانت العين جامدة كالثوب جاز ، وإن كانت مائعة ولا يمكن تطهيرها لم يجز -٣

  .لراجح الأول لما يأتي في المسائل الآتية وا

  ؟) السرجين ( الزبل الروث و ما حكم بيع : مسألة 

  ) .الظاهرية واختاره ابن تيمية ( يجوز لنفعه -١

  ) .الأحناف ( يجوز إلاّ رجيع بني آدم فيكره إذا لم يخالطه تراب -٢

  .) واختاره ابن القيم الشافعي ومالك ( يحرم لنجاسته -٣

  ) .أحمد ) ( ما يؤكل لحمه طاهر وما لا يؤكل لحمه فنجس : على قاعدة ( يجوز الطاهر ويحرم بيع النجس -٤

  ، وهل يجوز بيع النجس أم لا ؟رهل الزبل نجس أم طاه:سبب الخلاف 

ه وهــذه وأصــل الحــديث في المتفــق عليــ) حــرم ثمنــه ئاً إن االله إذا حــرم شــي( اســتدل القــائلون بتحــريم بيــع الــنجس بحــديث 

  .ابن القيم وغيره االزيادة عند أبي داود والبيهقي وصححه

لقول بالجواز لوجود المنفعة فيه والانتفاع به من غير بيع جائز عند الجمهور ، والحديث مخصـوص فـإن الـذهب الراجح ا

  .على الرجال ولا يحرم بيعه عليهم محرم 

  .ن ثمّ تحريم كل نجس لا ينهض دليل لجعل العلة النجاسة وم: قال الصنعاني 

  )كل الآدميوكذا سائر الانتفاع كالصابون غير أ(ما حكم الاستصباح بشحوم الميتة والزيت النجس ؟:مسألة

  ) .الجمهور ومنهم أبو حنيفة ومالك والشافعي والليث واختاره ابن تيمية ( يجوز -١

  ) .أحمد ( لا يجوز -٢

إن االله ورسـوله حـرم بيـع ( بقوله في المتفق عليه من حديث جابر هو الخلاف في فهم مراد النبي:سبب الخلاف 

أرأيــت شــحوم الميتــة فإĔــا يطلــى đــا الســفن ويــدهن đــا الجلــود : الخمــر والميتــة والخنزيــر والأصــنام ، فقيــل يــا رســول االله 

اليهـود إن االله لمـا حـرم قاتل االله : عند ذلك ، ثم قال رسول االله .... لا هو حرام ويستصبح đا الناس ؟ فقال 

  ) .عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه 

  ) .الانتفاع وهي ( عائد على البيع أم عائد على الأفعال التي سألوا عنها ؟ ) لا هو حرام : ( هل الضمير بقوله 
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يث وآخـره ، وكـذلك على قولين للفقهاء ، رجح ابـن تيميـة الأول وآخـر الحـديث يشـهد لـه فـالبيع مـذكور في أول الحـد

  .أخرجه البخاري ) إنما حرم من الميتة أكلها ( حديث 

  .للإجماع على أن من ماتت له دابة ساغ له إطعامها لكلاب الصيد بالإجماع كذلك و فالراجح الأول ، 

  

  :منهي عنها لصفة فيها وتصرفات بيوع لثاني    القسم ا

  وأكل المال بالباطل والظلمتها الخصومة ا اشتملت على أحدها دخلأصول هذه التصرفات الجهالة والغرر والربا فإذ

Ĕـى( وفي المتفـق عليـه ) عـن بيـع الحصـاة وبيـع الغـرر Ĕى النـبي ( وإذا دخله ذلك فهو حرام ، ففي صحيح مسلم 

  بيع ؟أي نتاج النتاج ، وما معنى الحديث ؟ هل هو جهالة الأجل ، أم جهالة الم) عن بيع حبل الحبلة النبي

  :        على قولين للفقهاء 

  ) .مالك والشافعي ( هو الأجل مجهول -١

  .)أحمد ( هو المبيع مجهول -٢

  .ا منهي عنه بالاتفاق وسيأتي وكلاهم

  .                             بيع مجهول الصفة لا يجوز بلا خلاف يعلم :إجماع 

سلعة وقعت فهو لك بكذا ، أو تعليق البيع على رمي الحصاة ، فكلها ارم هذه الحصاة فعلى أي : إذا قال :إجماع 

  .بيوع فاسدة لا نعلم فيه خلافاً ، والمعنى جهالة السلعة أو جهالة نفاذ البيع 

  . بيع الملامسة والمنابذة والحصاة فاسد ومحرم بالإجماع :إجماع 

  . الطير في الهواء والسمك في الماء اتفقوا على أنه لا يجوز بيع الغرر كالضالة والآبق و :إجماع 

، ويختلفون في أشياء من أنواع الغرر هل هـي ، وأن القليل جائز اتفقوا على أن الغرر الكثير في البيع لا يجوز :إجماع 

  قليلة أو كثيرة ؟

  . بيع ما في بطون الأرحام باطل بالإجماع :إجماع 

  ؟) كالنحل وغيره ( لرجوع هل يجوز بيع الطير في الهواء إذا ألف ا: مسألة 

  .يجوز -١

  .لا يجوز -٢

  .والراجح الأول ، لأنه معتاد على العودة وبه تتحقق المصلحة ، واختاره ابن تيمية والنووي 

  هل يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه كالعبد الآبق والجمل الشارد ؟: مسألة 

  .للغرر ) الأئمة الأربعة ( لا يجوز -١

  .لأنه ملكه ) اهرية الظ( يجوز -٢

  .والراجح الأول للغرر 
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  . الحاضرة المرئية جائز بالإجماع بيع السلعة:إجماع 

  ما حكم بيع الغائب بلا وصف ولا رؤية ؟: مسألة 

  .) مالك والشافعي وأحمد والظاهرية ( فاسد لا يجوز -١

  عند الأحناف الخيار للمشتري فقط و ،)حنيفة والشافعي وأحمد والأوزاعيأبو (صحيح جائز وله خيار الرؤية -٢

  .والراجح الأول للأصل وهو أن اĐهول لا يجوز بيعه 

  .أما إذا وصفه فيجوز عند الجمهور ، وستأتي مسائل كثيرة متعلقة ببيع الغائب والمعدوم والغرر في الدرس الثاني 

  اف فيجوز بالإجماعإلاّ الجز بائع والمشتري،لوم القدر عند العلى أنه لا يجوز أن يباع شيء إلاّ أن يكون مع:واعأجم

البيع إلى أجل محدود لا يجهل وقته جائز بالإجماع ، فإن كانت النسيئة من البائع والمشتري فإن البيع لا يجوز :إجماع 

  .بالإجماع لا في العين ولا في الذمة 

  .لا خلاف بين العلماء أن البيع إلى أجل مجهول لا يجوز :إجماع 

ويشــبه أن يكــون المنــع ، بيــع إلى المشــتري بــأثر عقــد الصــفقةعلــى أن مــن شــرط بيــع الأعيــان تســليم الماتفقــوا:إجمــاع 

  .لأجل بيع دين بدين 
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  :بيعتين في بيعة 

نهـى رسـول االله ( ، أخرجه أبـو داود ، وأخرجـه الترمـذي بلفـظ ) من باع بيعتين فله أوكسهما أو الربا ( قال 

والحديث صحيح بطرقه ، قال الخطابي لا أعلـم أحـداً قـال بظـاهر الحـديث وصـحح ) ن في بيعة يعن بيعت

  ) الأنقص: الأوكس . ( البيع بأوكس الثمنين إلاّ ما حكي عن الأوزاعي 

  :والتقسيم وبالسبر

  .أما سلعتان بثمنين 

  .أو سلعتان بثمن واحد 

  .أو سلعة واحدة بثمنين 

  .سلعة واحدة بثمن واحد : ما والمطلوب أن نجعله، ) نافذ لازم دون أن يحدداه أحدهما: ( وكل ذلك 

  :سلعتان بثمنين : الأول 

  ) .منعه الشافعي ( أبيعك كذا على أن تبيعني كذا -أ

  لم يحدداه فلا يجوز عند الجميع للجهالةزم في أحدهما و على أنه لالعة بمئة أو تلك السلعة بمئتين،أبيعك هذه الس-ب

  :سلعتان بثمن واحد : لثاني ا

  .أيهما اأبيعك هذه السلعة أو تلك بكذا ولم يحدد-أ

  .من صنفين مختلفين فلا يجوز بالإجماع وفيه شذوذ إن كانتا -١

  ) :نوع واحد ( من صنف واحد وإن كانتا -٢

  ) .مالك ( يجوز -١              

  .)أبو حنيفة والشافعي ( لا يجوز -٢              

  .والراجح الجواز لأن الخيار بعد عقد البيع في الأصناف المتماثلة جائز لقلة الغرر فيها 

  :سلعة واحدة بثمنين : الثالث 

  :أحد الثمنين نقداً والآخر نسيئة :أولاً 

  .أبيعك هذه السلعة بمئة نقداً أو بمئتين آجل ولم يحددا ، فلا يجوز بالإجماع-أ

  ا كان البيع غير لازم في أحدهما ؟هل يجوز هذا إذ: مسألة 

  ) .مالك ( يجوز -١

               .لجهل الثمن والغرر ) أبو حنيفة والشافعي ( لا يجوز -٢

  .والراجح الجواز لأنه تخيير له 

  .أبيعك هذه السلعة بمئتين إلى أجل على أن أشتريها بمئة نقداً -ب

  .وهذا لا يجوز بالإجماع لأنه باع ما ليس عنده

  ثمنان      سلعتان

  

ثمن      سلعة
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  .من باع سلعة بشيئين نقداً صح البيع سواء كان متفقاً أو مختلفاً وهذا مجمع عليه : ثانياً 

  ما حكم بيعتين في بيعة ؟: مسألة 

  )  .الأئمة الأربعة والظاهرية ( لا يجوز ولا يصح -١

  ) .الأوزاعي ( بعد الأجلين أيجوز ويكون بأقل الثمنين و -٢

  ) .مالك في رواية ( ا كان معلوماً حلالاً لا يلتفت للفظ الفاسد إذ-٣

  .والراجح القول الأول 

  .أصل الشافعي في ردّ هذا البيع الجهالة بالثمن أو المبيع والمنع لأجل الغرر 

  .وأصل مالك في ردّ هذا البيع ألاّ يكون فيه ندم يوجب تحويل أحد الثمنين في الآخر وهي وسيلة للربا 

  ة ؟ما حكم بيع العين: مسألة 

إذا تبــايعتم بالعينــة وأخــذتم أذنــاب البقــر ورضــيتم بــالزرع ( لحــديث) أبــو حنيفــة ومالــك وأحمــد وإســحاق ( يحــرم -١

  .صححه جماعة من الأئمة ) دينكم زعه حتى ترجعوا إلى ـوتركتم الجهاد سلط االله عليكم ذلاً لا ين

              .كالتورق ) الشافعي ( يجوز -٢

  .الراجح الأول للحديث 

  إذا باع سلعة فهل له أن يشتريها من المشتري ؟: ألة مس

  ) .الظاهرية ( يجوز ما لم يشترط ذلك في العقد الأول -١

  ) .أبو حنيفة وأحمد ( يجوز بدراهم أكثر ولا يجوز بأقل-٢

  ) .أحمد ( يحرم -٣

  .الراجح أنه يجوز إلاّ إن اشترطا ذلك أو تواطآ عليه فحرام 

  ة بعرض نسيئة ثم باعها بنقد أو كان بيعها الأول بعرض فاشتراها بنقد جاز بلا خلافمن اشترى سلع:إجماع 

  .فإن باعها للبائع فهي عينة ) أن يشتري السلعة إلى أجل ويبيعها نقداً لغير بائعها (ما حكم التورق ؟: مسألة 

  ) .جماعة من السلف ( يحرم -١

  .كبيع ) جماعة من السلف واختاره ابن تيمية( يكره -٢

  .يباح للأصل -٣

  .والراجح الموافق للأصل وهو الإباحة ، والكراهة حكم شرعي لا بد له من دليل أو إجماع 

  إذا باع سلعتين بعقد واحد فهل يصح ؟: مسألة 

  .للعلم بالثمن ) الأئمة الأربعة ( يصح -١

  .لجهالة الثمن ) الشافعي وأحمد في رواية عنهما ( لا يصح -٢

  .الأول الراجح          هل الثمن معلوم أم مجهول ؟:ف سبب الخلا
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  ؟للثمن أم المشتري للمبيع أيهما يسلم أولاً البائع : مسألة 

  ) .الشافعي وأحمد ( البائع للأصل ، فإذا تقدم الثمن فهو سلف وسلم ولو كان المبيع موجوداً -١

  ) .أبو حنيفة ومالك وأحمد ( المشتري -٢

  ) .في رواية عنهما الشافعي وأحمد ( يقبض عدل منهما -٣

  ) .الظاهرية ( يسلما معاً -٤

  .والراجح الموافق للعرف 

  ما حكم تلقي الركبان ؟: مسألة 

  ) .أبو حنيفة والأوزاعي ( أو يلبس السعر على الواردين يجوز إذا كان لا يضر بأهلها -١

  ) ر مالك والشافعي وأحمد والليث الجمهو ( عليه متفق) لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد ( يكره لحديث -٢

  .للحديث السابق ) الظاهرية ( يحرم -٣

  :الراجح القول الثاني 

  .لآدمي لأنه حق ولأن النهي لأمر خارج عن البيع و الف وتلقى الركبان فالبيع صحيح ، للإجماع على أنه إذا خ

  ما حد ابتداء التلقي ؟: مسألة 

  ) .الكية الم( المعتبر السوق -١

  ) .الشافعية ( المعتبر البلد فإذا خرج من البلد فقد تلقاهم -٢

  .والراجح الثاني لأĔم إذا قدموا البلد أمكنهم معرفة الأسعار 

  ما علة النهي عن تلقي الركبان ؟: مسألة 

  ) .أبو حنيفة والأوزاعي ( الرفق بالناس -١

  ) .مالك والليث ( الرفق بأهل الأسواق -٢

  ) .أحمد والشافعي ( الرفق بصاحب السلعة -٣

  ) .الظاهرية ( لا علّة لذلك -٤

لا تلقــوا الجلــب فمــن تلقــى فاشــتري منــه فــإذا أتــى ســيده ( جعــل لــه الخيــار بقولــه والــراجح القــول الثالــث لأن النــبي 

  .رواه مسلم ) السوق فهو بالخيار 

  هل للركبان الخيار مع التلقي ؟: مسألة 

  ) .أبو حنيفة ( م لا خيار له-١

  .للحديث السابق ) الشافعي وأحمد والظاهرية ( لهم الخيار مع الغبن -٢

  .وهو مخالف للإجماع السابق ، يرد بكل حال -٣

  .والراجح القول الثاني للدليل 
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  .يدخل -١  إذا لم يقصد التلقي فهل يدخل في النهي ؟: مسألة 

  .لا يدخل -٢      

  .الموافق للأصل والراجح                                                       

والمعـنى عنـد الجمهـور ( ، ) كل مـن لـيس مـن القريـة : البدوي وقيل : الباد ( ما حكم بيع الحاضر للباد ؟: مسألة 

  ) .أن يصير الحاضر سمساراً للبادي 

  .اه مسلم رو ) الدين النصيحة ( لحديث ) أبو حنيفة وأحمد ( ائز صحيح ج-١

  .وحملوا النهي على الكراهة ) ولا يبع حاضر لباد ( لحديث ) مالك والشافعي وأحمد ( صحيح مكروه -٢

  .هلأن النهي لا يرجع إلى ذات البيع بل إلى أمر خارج) الشافعي ( صحيح حرام -٣

  .لى التحريم للحديث السابق ، وحملوا النهي ع) أحمد ( حرام باطل مع حاجة الناس إلى السلعة -٤

  ؟) ولا يبع حاضر لباد ( على أي شيء يدل حديث :سبب الخلاف 

  .اجح مذهب الشافعي لظاهر الحديث والر 

  .وجمع البخاري بين الحديثين بالأجرة وعدمها فيجوز بلا أجرة ولا يجوز بأجرة 

  .للأصل ) الجمهور( يجوز -١         ما حكم الشراء للباد ؟: مسألة 

        ) .رواية عن مالك والشافعية ( يكره -٢                                           

  .والراجح الموافق للأصل                            

  .للأصل ) الجمهور( جائزة -١        ما حكم المشورة للباد ؟: مسألة 

  .) مالك والليث ( يكره -٢                                       

  .والراجح الموافق للأصل      

  )هرية وإسحاق والأوزاعي والليثمالك والشافعي وأحمد والظاأبوحنيفة (الفقهاءمن الباد فجائز عند أما الشراء * 

  . متفق عليه ) ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ( 

اصٍ الله ها ، وأجمعوا على أن فاعـل ذلـك عـأن يزيد في السلعة من لا يريد شراء: أجمعوا على أن النجش هو :إجماع 

  .إذا كان بالنهي عالماً 

  ما حكم البيع مع النجش ؟: مسألة 

  هل هو مع الغبن أو إذا تواطآ عليه؟واختلفوا متى يكون له الخيار)أبو حنيفة والشافعي وأحمد والظاهرية(صحيح -١

  ) .مالك وأحمد ( باطل -٢

  ) .مالك ( صحيح وله الخيار -٣

لأن النهــي يعــود إلى والــراجح الثالــثيقتضــي الفســاد ؟) ولا تناجشــوا ( هــل النهــي في الحــديث :ب الخــلاف ســب

  .الناجش لا إلى العاقد ، فلا يؤثر في البيع ولأن النهي لحق آدمي وما كان كذلك فلا يفسد العقد 
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  :بالسبر والتقسيم 

  .أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها : أولاً 

الركون والرضا أو بعـدهما ومـع تصـريح البـائع بالرضـا أو قبل( :له حالات أن يزيد في السلعة من يريد شراءها و : ثانياً 

  ) .فحرام بالاتفاق بعد العقد أما ، ، وهذا قبل العقد الرفض 

  .ي الإجماع على جوازه كقبل العقد وقبل الركون والرضا وهو بيع المزايدة ، وحُ -أ

  .ائع بالرضا فهنا يحرم بالاتفاق ، لأنه سوم على سوم أخيه د الركون والرضا وقد صرح البقبل العقد وبع-ب

  .قبل العقد وبعد الركون والرضا ولم يصرح البائع بالرضا ولا بالرفض فيدخل في النهي -ج

  . أما إذا صرح البائع بعدم الرضا فالسوم جائز بإجماع المسلمين :إجماع 

  . أن يبيع على بيع الذمي ولا يسوم على سومه إلاّ الأوزاعي وحده لا يجوز لأحد :إجماع 

  ما حكم البيع إذا باع على بيع أخيه ؟: مسألة 

  .) أحمد ( باطل -١

  ) .أبو حنيفة والشافعي ( صحيح مكروه -٢

  .أم النكاح فيفسخ ما لم يدخل ) مالك ( يفسخ ما لم يفت -٣

  .الفاعل لا إلى البيع ولأنه حق لآدمي فلا يؤثر فيه والأصل صحة العقد لأن النهي يرجع إلى 

  ؟م المسلم على سوم أخيه ؟ متى ذلك لا يس: ما معنى 

  ) .الجمهور( إذا ركن البائع إلى المشتري -أ

  ) .ابن حزم ( لا يسم إلاّ إذا طلب البائع الزيادة أو لم يقصد إنساناً بعينه -ب

  .والراجح الأول 
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  :بيع الدين 

ضـعفه أحمـد ) ن بيع الكالئ بالكـالئ عĔى النبي ( ، وحديث ى أن بيع الدين بالدين لا يجوز علأجمعوا:إجماع 

  ) .عدله أربعة من الأئمة وجرحه سبعة عشر إماماً ( ١٧–٤لأنه تفرد به موسى بن عبيدة الربذي ومعادلته 

والغالــب أن الاســتجابة سـريعة بمثــل هــذه الحالــة بســبب ضــغط لأنــه ذريعــة إلى الربــا وحيلـة يتوصــل đــا إليــهوسـبب المنــع 

  .، وكذا لا يجوز بيع كل معدوم بمعدوم الدين 

  ما حكم بيع الدين لمن هو عليه ؟: مسألة 

  .ن الصرف والسلم أجمعوا على صحة بيع ما في الذمة لأنه كالموجود إلاّ ثم

  .ويشترط قبضه في اĐلس لئلا يصير بيع دين بدين 

  . عجّل لي الثمن وأنا أحط عنك كذا ، ففعلا من غير شرط في العقد صح إجماعاً لو قال:إجماع

  هل تصح هبة الدين لغير من هو عليه ؟: مسألة 

  ) .أحمد ( لا تصح إلاّ لمن هو عليه - ١

  .) هو مقتضى كلام ابن تيمية أحمد و ( للأصل تصح - ٢

  .والراجح الموافق للأصل 

  الدين لغير من هو في ذمته ؟ما حكم بيع : مسألة 

  ) .أبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق والظاهرية ( يحرم ويبطل - ١

  .إن كان مقراً بما عليه جاز بيعه بعرض نقداً - ٢

  :إن كان الدين على معسر أو مماطل أو جاحد فلا يصح ، وإن كان على مليء ففيه قولان - ٣

  .قابضا في اĐلس لئلا يكون بيع دين بدين يصح ويشترط أن يشتريه بعين ويت: أحدهما 

  .والراجح القول الثاني للأصل 
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  .الثمن : الركن الثالث في البيع 

  . أن البيع لا يجوز إلاّ بثمن اتفقوا على:إجماع 

  . كل ما يجوز بيعه يجوز أن يكون ثمناً بالإجماع   :إجماع 

  ) .صوراً كثيرةذكروا له( ما حكم البيع بدون ذكر الثمن ؟

البيع بغير ذكر الثمن هو البيع والافتراق مع عدم تحديد الثمن لأي سبب كان ، ومنه البيع بما ينقطع به السعر ، ومنه 

  ) . أن يأخذ المشتري من البائع سلعاً طيلة الشهر ثم يحاسبه في Ĕاية الشهر ( بيع الإستجرار 

  . ول غير معلوم ولا مسمى أن البيع فاسد أجمعوا على من باع سلعته بثمن مجه:إجماع 

  ما حكم البيع بغير ذكر الثمن ؟: مسألة 

  .لجهالة الثمن ) الجمهور ( لا يجوز -١

  .واختاره ابن تيمية وابن القيم) نص عليه أحمد وإن كان فيه عند الحنابلة نزاع ( يجوز -٢

  .قالة والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً والغالب أن الأسعار معلومة عرفاً في المحلات التجارية كالب

فالراجح الثاني وتدل عليه قيم المتلفات في الشريعة التي يقدرها أهل الخبرة كما يدل عليه صحة النكاح بــمهر المثـل إذا 

  .لم يسم فإنه صحيح بالإجماع ، فلو كان التحديد مقصوداً ما جاز بدونه 

  .كبير بين سوم وسوم فالبيع باطل ومعرفة ذلك بالعرف وغلبة الظن  فإن كانت الأسعار متفاوتة ومتباعدة والفرق

  .أما الإجارة بأجرة المثل كالغسال والخباز والعمال بثمن المثل فيجوز عند الجمهور * 

  .لأن له ثمن مثل عند أهل الخبرة والتقويم فهو كالمعلوم 

  ما حكم بيع المزايدة ؟ بيع من يزيد ؟: مسألة 

باع حلساً وقدحاً وقال من يشتري هذا الحلس والقـدح أن رسول ( لحديث أنس في السنن ) ر الجمهو (يجوز -١

مـن يزيــد علــى درهــم ؟ مـن يزيــد علــى درهـم ؟ فأعطــاه رجــل درهمــين أخــذēما بـدرهم ، فقــال النــبي : فقـال رجــل : 

  .وللأصل ) فباعهما منه 

عـن بيــع المزايــدة ولا بيــع أحــدكم Ĕــى رســول ( لحــديث )إسـحاق والأوزاعــي ( يكـره في غــير الغنــائم والمواريــث -٢

  .حديث ضعيف ) على بيع أخيه إلاّ الغنائم والمواريث 

  .والراجح الموافق للأصل لضعف الأدلة ، والأصل مع القول الأول ، وحكي الإجماع على جوازه كما سبق 

  إذا باعه بما يقف عليه السعر فهل يصح ؟: مسألة 

  ) .بن تيمية وابن القيم اختاره ا( يصح -١

  .لا يصح  -٢

  هل في الثمن جهالة ؟ وهل تؤثر ؟:سبب الخلاف 

  .الراجح الأول وأنه كبيع المزايدة 
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  :التسعير والاحتكار 

  .التسعير والاحتكار كلاهما فيه إضرار 

  .فأحدهما يفقد فيه الناس حريتهم ، والآخر يفقد فيه التجار حريتهم 

  .إذا وجدت مصلحة راجحة أو مفسدة يلزم دفعها فتقدر بقدرها وكلاهما منهي عنه إلاّ 

  :، ينقسم التسعير إلى قسمين ) التسعير تحديد سعر السلعة ( ما حكم التسعير ؟: مسألة 

  . جائز عند عامة الفقهاء وكرهه طاووس ) التسعيرة الملصقة على السلعة ( البيع بالرقم –أ 

  :السلطان كالخبز والبنزين لدفع مفسدة ، على قولين فرض سعر على البضائع من قبل -ب

فقـال النـاس غلا السعر في المدينة علـى عهـد رسـول : ( لحديث أنس في السنن قال ) الشافعي وأحمد ( حرام -١

إن االله هــو المسـعر القــابض الباســط الــرازق وإني لأرجــو أن : يـا رســول االله غــلا الســعر فسـعر لنــا ، فقــال رســول االله 

  .حديث صحيح ) لقى االله وليس أحد يطلبني بمظلمة في دم أو مال أ

إمـا أن ترفـع السـعر وإمـا أن تـدخل : لفعل عمر حين مرَّ بحاطـب في السـوق فقـال لـه ) أبو حنيفة ومالك ( يجوز -٢

  .حديث صحيح أخرجه في الموطأ ) بيتك فتبيع كيف شئت 

د الحجــر علــى شــخص في ملكــه أن يبيــع بــثمن معــين ، وإنمــا الجــواز والأصــل بالتســعير المنــع باتفــاق الفقهــاء إذ لم يعهــ

لدفع ضرر أو جلب مصلحة كما قرره ابن تيمية وابـن القـيم وهـذا في فقـه المصـالح والمفاسـد والحاجـات والضـرورات بـل 

  . قرر ابن تيمية أن المعاوضة بالمثل واجبة في التسعير والاحتكار 

  تسعير ؟هل يصح البيع مع مخالفة ال: مسألة 

  .للأصل ) الأئمة الأربعة ( يصح -١

  ) .رواية عن الشافعي ( يبطل -٢

          .إن هدد المشتري البائع بطل البيع لأنه إكراه -٣

  .الراجح هو الموافق للأصل 

  ) الاحتكار حبس ما يحتاجه الناس من الطعام ليرتفع السعر ( ما حكم الاحتكار ؟: مسألة 

  .لمسيب ، وفي اللغة الحكرة هي حبس السلع عن البيع فسره مالك عن سعيد بن ا

  .رواه مسلم ) لا يحتكر إلاّ خاطئ ( خلاف بين الفقهاء أن الاحتكار بالأقوات حرام لحديث لا:إجماع 

  .حسنه في الفتح ) من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه االله بالجذام والإفلاس ( وعند ابن ماجة 

  المحتكر ؟ما العمل تجاه : مسألة 

  ) .الجمهور ( يجبر على بيعه بقيمة المثل -١

  ) .أبو حنيفة ( يؤمر ببيعه بما شاء ولا يسعر عليه -٢

  .والراجح الأول ، لأنه إذا لم يسعر عليه فقد تحقق المنكر وهو الاحتكار 
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  ما السلع التي يكون فيها الاحتكار ؟: مسألة 

  ) .يفة والشافعي وأحمد الجمهور ومنهم أبو حن( قوت الناس فقط -١

  .في كل سلعة -٢

  .يباح أن يحتكر زرعه وما صنعت يده -٣

  .والراجح الأول لأن ما سوى القوت يـمكن الاستغناء عنه 

  .أجل جائز بالإجماع ، وفيه شذوذ إن زاد في السعر لأجل النسيئة البيع إلى:إجماع

فــإن كــان إلى أجــل أن يشــتري مــا يســاوي مئــة بــأكثر إلى أجــل ،البيــع( فــإن كــان الأجــل مجهــولاً فســد البيــع بالإجمــاع 

  ) .الربح كثيراً فكرهه بعض أهل العلم لأنه يشبه بيع المضطر

  .اضطر لبيع شيء بسبب دين أو نحوه صح بيعه ولكن كرهه عامة أهل العلم من:إجماع 

  ) .بان العَرَبون ، العُرْبون ، العُرْ ( ما حكم العربون في البيع ؟: مسألة 

  ) .إن أخذت السلعة أتممتُ الثمن وإلاّ فهو لك : العربون أن يدفع شيئاً بعد العقد ويقول ( 

ضعيف) عن بيع العربان Ĕى رسول االله ( لحديث ) والأوزاعي والليث الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة ( حرام -١

  .، ولأنه أكل لأموال الناس بالباطل 

ضـعيف ) عـن العربـان في البيـع فأحلـه سـئل النـبي ( لحـديث زيـد بـن أسـلم مرسـلاً ) حمـد المشهور عن أ( يجوز -٢

  .جداً ، وعن نافع ابن الحارث أنه اشترى لعمر دار سجن من صفوان بن أمية فإن رضي عمر وإلاّ فله كذا وكذا 

فبأي يحق } موالكم بينكم بالباطل ولا تأكلوا أ{ والراجح هو القول بالتحريم لأنه أكل مال بالباطل واالله تعالى يقول 

  .يأخذ العربون والأصل تحريم مال الآخرين 

  الرغبةفي الرجوع عن البيع من قبل البائع أو المشتري:العربون محاولة لإنفاذ البيع وقطع خط الرجعة،وعكسه الإقالة

الحـــديث في الســـنن ) القيامـــة مـــن أقـــال مســـلماً أقـــال االله عثرتـــه يـــوم ( مســـتحبة بالإجمـــاع ، لحـــديث الإقالـــة:إجمـــاع 

  .وصححه الحاكم والذهبي والمنذري وغيرهم 

  هل الإقالة بيع أم فسخ ؟: مسألة 

  . الإقالة قبل القبض فسخ بلا خلاف :إجماع 

  . دخلت بالإقالة زيادة أو نقص في الثمن فهي بيع مستأنف بالإجماع إذا:إجماع 

  ) .بلا زيادة ولا نقص في الثمن ( بيع السابق ؟هل الإقالة بعد القبض بيع أم فسخ لل: مسألة 

  ) .الشافعي وأحمد ( فسخ -١

  ) .مالك وأحمد في رواية ( بيع -٢

  ) .أبو حنيفة ( فسخ في حق المتعاقدين بيع في حق غيرهما -٣

  :والراجح الأول للإجماعين الآتيين 
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  .Ĕى عن بيع الطعام قبل قبضه على أن النبي :أجمعوا 

سْلَم فيه ، فدل على أن الإقالة ليست بيعاً :ا وأجمعو 
ُ
  . في السلم على أن للمسلم أن يقيل جميع الم

  .)السمسرة أن يتولى بيع السلعة عن صاحبها ويعطيه المالك شيئاً (؟ما حكم السمسرة : مسألة 

  :أقسام تنقسم السمسرة إلى 

  . ينة لمثله فهو جائز بالإجماع إن كان من أهل المدينة لمثله أو من ليس من أهل المد-أ

  . إن كان من غير أهلها فهذا منهي عنه وهو قول المهاجرين بلا خلاف يعرف بين الصحابة -ب

  .وهي مسألة بيع الحاضر للباد ، وسبقت في البيوع المنهي عنها 

  إذا قال بع هذه السلعة بكذا وما زاد فهو لك فما الحكم ؟-ج

  .يجوز للأصل -١

ــــــــــــــــــــــراجح       ) .ابن حزم ( يحرم-٢ وال

  .الموافق للأصل 

الإكراه والاضطرار ، والمعنى أن يتظاهرا بالبيع لدفع اعتداء ظالم ويكتبـا : التلجئة ( ما حكم بيع التلجئة ؟: مسألة 

  ) .عقداً صورياً ولم يقصدا حقيقته ، وكذا إذا كتبوا ثمناً والواقع على خلافه أو سلعة والواقع على خلافها 

  ) .أبو حنيفة والشافعي ( البيع صحيح -١

  ) .أحمد وأبو يوسف ( البيع باطل -٢

  .، حكاه ابن حزم عنه) محمد بن الحسن ( صحيح ويتوقف على إجازēما -٣

  .والراجح الثاني لأن العبرة بالحقائق 

  هل العبرة بصيغة العقد أم بمعناه ؟ هل العبرة بالظاهر أم بالباطن ؟:سبب الخلاف 

  ) .الأحناف والشافعية والحنابلة ( العبرة بالظاهر -١

  ) .الأحناف والمالكية والحنابلة ( العبرة بالباطن -٢

  .والراجح الثاني لأن الاعتبار بالحقائق لا بالألفاظ والكتابة 
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  بيع الأصول والثمار 

  ) .الثمرة والفائدة والنتاج : الأشجار والعقار بشكل عام ويقابل الأصول ( بيع الأصول - ١

  .بعد بدو صلاحه - ب. قبل بدو صلاحه –؛ أ ) والمنافع بشكل عام ( بيع الثمار - ٢

  ) .مجتمعة ( بيع الأصول والثمار - ٣

  ) .ا أما المنفصل فلا يتبع أصله إلاّ بقرينة كالمفاتيح ويتبعها المتصل فيه( بيع الأصول: أولاً 

  :باحة إلاّ ما ورد الدليل بمنعه الأصل فيه الإ

  .بيع الزرع الأخضر بشرط التبقية لا يجوز باتفاق العلماء :إجماع   -أ  

  .يجوز بيع الزرع الأخضر في الأرض بشرط القطع في الحال بالإجماع :إجماع -ب

  يجوز بيع الزرع الأخضر بلا شرط ؟هل : مسألة –ج 

رواه مسلم ، وفي رواية ) عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة Ĕى رسول االله ( لحديث) الجمهور ( لا يجوز - ١

  ) .Ĕى عن بيع الحب حتى يشتد ( في السنن 

  ؟- ٢

  .والراجح الموافق للحديث 

لأنه من المخاضرة وهي بيع الثمار قبل بدو صلاحها ولا يقصد ) القصيل ( والزرع الأخضر مذ نبت إلى أن يسنبل [ 

  ]الزرع لذاته 

  .بيع ما لم تعلم صفته ولا كثرته هاتفقوا على أنه لا يجوز بيع الحنطة في سنبلها دون السنبل لأن:إجماع 

  ) .ر المقصود الأصول لا الثما( .بيع الثمر قبل بدو صلاحه تبعاً لأصوله جائز بالإجماع :إجماع 

  .بيع الثمار : ثانياً 

  .للغرر و لأنه من بيع المعاومة والسنين ،بيع الثمرة قبل أن تخلق لا يجوز عند جميع العلماء :إجماع 

  .هو بيع ثمرة الشجرة عامين فأكثر وهو باطل بالإجماع –بيع السنين –بيع المعاومة :إجماع 

  .والمقصود إذا انفصل عن أصله ) ابن بطال الفتح عن ( بيع الجمار جائز بالإجماع :إجماع 

  ) .بلا شرط - ٣بشرط البقاء ، -٢بشرط القطع ، -١( بيع الثمار قبل بدو صلاحها: أ    

  .بيع الثمار قبل بدو صلاحها بشرط قطعها في الحال يصح بالإجماع :إجماع 

الخصومة ، واشتراط القطع في الحال يدل على أن لانتفاء العلة من النهي عن بيع الثمار حتى تطيب ، وهي الغرر ووقوع 

  ولذلك علقوا الحكم على القطع لأنه الظاهر الذي يبين مراد المشتري) فلايدخل في النهي ( نضج الثمرة غير مراد 

  .بيع الثمار قبل بدو صلاحها بشرط تبقية الثمار إلى الصلاح لا يصح بالإجماع:إجماع 
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  قبل بدو صلاحها بلا شرط ؟ما حكم بيع الثمار : مسألة 

  ]إذا اشترط القطع فالنضج غير مقصود،وإذا اشترط البقاء فالنضج مقصود،وإذا لم يشترط فأيهما يقصد؟الغالب النضج[

  ) .أبو حنيفة ( البيع صحيح ويؤمر بالقطع - ١

  )الك والشافعي وأحمدم(متفق عليه ) عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها Ĕى رسول االله ( البيع باطل لحديث - ٢

  .والراجح الموافق للحديث ولأن الغالب قصد الثمرة بعد النضج لا قبله وهو المنهي عنه 

  إذا اشترى ثمراً قبل بدو صلاحها بشرط القطع ثم تركها إلى الجذاذ فهل يصح البيع ؟: مسألة 

  ) .أحمد في رواية ( لا يصح قياساً على الإجماع السابق - ١

  .للأصل وهو الصحة ) الجمهور ( يرد الحيلة بالشرط يصح إذا لم- ٢

  .والراجح الموافق للأصل ولأن المشتري قد يبقيها حيلة لإبطال البيع 

  وهل له ترك الثمرة إلى الجذاذ ؟: مسألة 

  .وجعل القطع شرطاً في بيع الثمار ولو كانت مؤبرة ) أبو حنيفة ( يلزمه قطعها - ١

  .للأصل وهو عدم الإلزام ) ي وأحمد مالك والشافع( له تركها - ٢

  .والراجح الموافق للأصل 

متفق عليه من ) ن تؤبر فثمرتها للبائع الذي باعها إلاّ أن يشترط المبتاع أمن ابتاع نخلاً بعد ( قال النبي -

  ما المراد بالتأبير في الحديث ؟.   حديث ابن عمر 

والإبار في النخل أن يجعل طلع الذكور بالإناث ، وفي سائر الشجر [) أحمد في رواية واختاره ابن تيمية( التلقيح - ١

  .]أن تنور 

  .–وقت التأبير –إذا تشقق الطلع وظهرت الثمرة - ٢

  :والراجح الثاني لما يلي 

  .} وأرسلنا الرياح لواقح { لأن التأبير يكون بالهواء ، قال تعالى -أ

  .بالإجماع قد دخل وقت التأبير ولم يؤبر فحكمه حكم المؤبر إذا أبر بعض النخل ولم يؤبر البعض و - ب

  :سائر الشجر ليس فيها تأبير فالعبرة بوقته ، وهو أنواع لأن - ج

  .فتح فتظهر كالنخل والقطن ما تكون ثمرته في أكمام ثم تت- ١

  .المشمش و ما يظهر نوره ثم يتناثر فتظهر الثمرة كالتفاح والخوخ - ٢

  .ارزة كالتين والجميز ما تظهر ثمرته ب- ٣

  .ما يبقى في قشره كالرمان واللوز والجوز - ٤

  .ما يقصد نوره كالورد والياسمين والبنفسج والنرجس - ٥
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  إذا باع نخلاً وفيها تمر فلمن يكون التمر ؟: مسألة 

  )  .ابن أبي ليلى ( للمشتري للأصل وهو أن المتصل يتبع أصله- ١

  .لأن البيع وقع على الأصل دون الثمرة ) أبو حنيفة والأوزاعي ) ( ه قبل الإبار وبعد( للبائع - ٢

  ) .مالك والشافعي وأحمد والليث والظاهرية ( المؤبرة للبائع والتي لم تؤبر للمشتري لحديث ابن عمر السابق - ٣

  .والراجح الموافق للحديث 

رضاً وفيها زرع أو شجرة فالثمرة للبائع إلاّ أن على أن من باع أ) أبو حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم ( والجمهور [

  .وعلى هذا فالثمرة للبائع عند الجمهور إلاّ ابن أبي ليلي ]ا المشتري ، أما الأصول فللمشتري يشترطه

  هل يجوز اشتراط التمر إذا باع نخله ؟: مسألة 

  ) .أحمد وغيره ( لحديث ابن عمر السابق –مؤبرة أو غير مؤبرة -يجوز - ١

  ) .مالك ( إن اشترطها المشتري بعد التأبير جاز وإن اشترطها البائع قبل التأبير لم يجز - ٢

  .والراجح الموافق للحديث 

  هل يجوز اشتراط سائر الثمر كالتمر ؟: مسألة 

  .يجوز اشتراطها قياساً على النخل - ١

  .لا يحل اشتراطها والثمر للبائع - ٢

  .لأصل وهو صحة الشروط ، والقياس على التمر والراجح الأول للأصل والقياس ؛ ل

  ) .بشرط البقاء - ٤بلا شرط ، - ٣بشرط القطع ، -٢بعد القطع ، -١( : بعد بدو صلاحها : ب   

  .بيع الثمار بعد القطع جائز بلا خلاف  :إجماع 

  .بيع الثمار بعد بدو صلاحها مع شرط القطع صحيح بالإجماع:إجماع 

والأصل عند الأحناف القطع وعند ( جائز بلا خلاف ، - بلا شرط -ار بعد بدو صلاحها بيع الثم:إجماع 

  .)الجمهور عدم القطع 

  )وهو الجزاز والصرام أي القطع (]مثلثة[حكم بيع الثمار بعد بدو صلاحها إذا اشترط بقاءها إلى الجذاذ ؟ما:مسألة

  ) .أبو حنيفة ( لا يجوز إلاّ بشرط القطع - ١

متفق عليه عن جابر وأنس وابن عمر ) عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها Ĕى رسول االله ( لحديث يجوز - ٢

  ) .مالك والشافعي وأحمد والظاهرية (

  .والراجح الموافق للحديث 

  هل يجوز بيع السنبل مع الحب إذا بدا صلاحه ؟: مسألة 

  .مسلم ) أمن العاهة Ĕى عن بيع السنبل حتى يبيض وي( لحديث ) الجمهور ( يجوز - ١

  .الموافق للحديث والراجح                .لا يجوز لأن فيه غرراً وقياساً على بيعه مخلوطاً بتبنه بعد الدرس - ٢
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  .وإنما تباع كيلاً أو وزناً د الدرس جزافاً لا يجوز بلا خلافبيع السنبل في تبنه بع:إجماع 

  ما المراد ببدو الصلاح ؟: مسألة 

، أي ثمر النخل الذي يحمر ويصفر متفق عليه ) حمرته وصفرته ( النضج وإمكانية الأكل بتغير لونه ، لحديث بلوغ- ١

أما الثمار الأخرى فقد يكون النضخ بالبياض كالتفاح والخوخ والعنب الأبيض والتوت العربي وقد يكون باللين بلا تغير 

  ) .مالك والشافعي وأحمد ( لون كالتين وغيره 

  )عطاء( متفق عليه ) عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل Ĕى رسول االله ( يؤكل ، لحديث ابن عباس حتى- ٢

  )وهو في البخاري عن زيد بن ثابت)(أيار وهو مايو ١٢في (الصيفالعبرة بالوقت وطلوع الثرياء وذلك في أول - ٣

، فقد يكون النضج بتغير عتبر النضج والوقت علامة عليه والم) والأول والثاني معناهما واحد ( والراجح الموافق للحديث 

، كما أن بدو الصلاح يختلف من اللون وقد يكون باللين وقد يكون بالرطوبة بعد اليبس وقد يكون باليبس بعد الرطوبة 

ثم مارس آذار وهو ٣ثمرة إلى أخرى وأول الثمار الربيعية والصيفية نضجاً التوت الباكستاني وينضج في منتصف شهر 

  .آب وهو أغسطس ٨، ثم يستمر نضج الثمار إلى آخر الصيف شهر المشمش

وما بين أولها وآخرها قرابة خمسة ) من نوع لآخر ومن جنس لآخر ( أي أن وقت بدو الصلاح يختلف من ثمرة لأخرى 

  .أشهر وهذا يرد القول الثالث 

  .ميع الشجرة لا أعلم فيه خلافاً إذا بدا الصلاح في بعض ثمرة الشجرة فهو صلاح لج:إجماع 

هل يجوز بيع –إذا بدا صلاح ثمرة في بستان فهل ذلك صلاح لسائر ثمار البستان من ذلك النوع : مسألة 

  ؟  -ثمار البستان إذا بدا صلاح جنس واحد منه 

  ) .أحمد ( لا يجوز- ١

  ) .ابن القيم مالك والشافعي والليث والظاهرية وأحمد في رواية واختاره ( يجوز - ٢

  ) .ابن حزم ( يجوز إلاّ النخل والعنب - ٣

وذكر ابن تيمية أن الجواز للحاجة ودفع الضرر ويجوز تبعاً ما لا يجوز استقلالاً  ) [ ابن تيمية ( يجوز للحاجة - ٤

  .]كالحيوان الحامل يجوز بيعه بالإجماع ، ولا يجوز إفراد الحمل بالبيع 

  .لواحد ينضج في وقت متقارب والراجح الثاني لأن النوع ا

  إذا بدا صلاح ثمرة في بستان فهل ذلك صلاح لما في البساتين الأخرى ويتبعه وهل يجوز بيعه ؟: مسألة 

  ) .الشافعي وأحمد ( لا يتبعه ولا يجوز بيعه - ١

  ) .مالك وأحمد ( يتبعه ما جاوره فقط ويجوز بيعه - ٢

  .ان في منطقة واحدة لأنه متقارب وكذا ما تقارب من الأنواع والراجح أن النوع الواحد يتبع بعضه إذا ك
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  )كجنس التمر له أنواع كثيرة(؟يتبعه أنواع أخرى من ذلك الجنس،وهل يجوز بيعهإذا بدا صلاح نوع فهل :مسألة

  ) .الشافعي وأحمد ( لا يتبعه ولا يجوز بيعه - ١

  ) .الشافعي وأحمد والظاهرية ( يتبعه ويجوز بيعه - ٢

  ) .مالك ومحمد بن الحسن ( ما كان متقارب الإدراك فيتبعه وما لا فلا - ٣

  ) .النضج وأمن العاهة ( والراجح القول الثالث وهو الذي دلت عليه المقاصد العامة للشريعة 

  :والخلاصة 

  حتى يبدو صلاحها ؟ هل الضمير يرجع إلى الشجرة أو نوعها أو جنسها ؟

  ) .أحمد في رواية ( ة إلى الشجرة فكل شجرة على حد- ١

  ) .أحمد والشافعي في رواية عنهما ( إلى النوع فكل نوع على حدة - ٢

  ) .الظاهرية والشافعي في رواية ( إلى الجنس فكل جنس على حدة - ٣

  ) .مالك ( إذا كان متلاحقاً يحكم ببدو صلاحه ويتبعه وإلاّ فلا - ٤

  ) .د والشافعي في رواية عنهما أحم( كل بستان على حدة على التفصيل السابق   - ٥

  ) .وقواه ابن تيمية الليث ( إذا بدا صلاح شجرة فهو حكم لجميع الثمار في جميع البساتين ببدو صلاحها - ٦

، فمتساقطة الأوراق كالتوت والمشمش والخوخ والتفاح يبدو والأنواع والأجناس مختلفة بعضها متقارب وبعضها متباعد 

؛ والرمان في آخر الصيف ؛ وبينهما البطيخ والعنب والتمر والتين ، وهذه فواكه الصيف ، فبين صلاحها في أول الربيع 

  .أولها وآخرها خمسة أشهر 

  .فالفرق كبير ...... ) ليمون ، برتقال ( أما شتويات الثمر كالحمضيات 

صيف ، وإن كان أغلب التمر بل جنس التمر يختلف كل نوع عن الآخر كالصفراء في أول الصيف وأنواع أخر في آخر ال

  .في أوسط الصيف 

  .ويختلف ذلك باختلاف البلاد ، فتمر المدينة يبكر عن غيرها من المدن 

  .]ولوأوسع الأقوال السادس وأضيقها الأ[ عن اليسير منه هو القول الرابع ،رر مع العفو غفأقرب الأقوال للبعد عن ال

  .ولا عبرة عنده ببدو الصلاح أما أبو حنيفة فيشترط القطع في بيع الثمار 

  أما الجمهور فينظرون إلى المقصود الأعظم هل هو الشجرة أم الثمرة ؟

  .بيع الثمار والأصول تبع جائز بالإجماع -١:والخلاصة 

  .]نضج الثمرة غير مقصود [. بيع الثمار قبل بدو صلاحها بشرط القطع جائز بالإجماع - ٢             

  .]نضج الثمرة مقصود [. ار قبل بدو صلاحها بشرط البقاء لا يجوز بالإجماع بيع الثم-٣    

  .بيع الثمار قبل بدو صلاحها بلا شرط ، إن كان المقصود الثمر الناضج فلا يجوز -٤           

  .وإن كان المقصود الثمر بلا نضج فيجوز                 
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  القطع والاستئصال: الجذ 

جز النخل والصوف: الجز 

  .بيع الثمار بعد بدو صلاحها جائز بالإجماع - ٥

الأئمة متفقون على القطع قبل بدو الصلاح إذا كان الثمر هو المقصود الأعظم ، واستصحب هذا الحكم أبو حنيفة و 

  .بعد بدو الصلاح وجعل القطع شرطاً في بيع الثمار ، بينما فرق الجمهور للحديث 

  بيع الثمار                                   

  

  بعد بدو صلاحه  دو صلاحهقبل ب  

  يجوز بالإجماع  يجوز بالإجماع وفيه شذوذ  أن يشترط قطع الثمرة  -١

أن يشترط التبقية مدة -٢

  معلومة
  لا يجوز بالإجماع

  :على قولين 

  ) .أبو حنيفة ( لا يجوز -١

  للحديث) الجمهور ( يجوز -٢

  والراجح الموافق للحديث

  بلا شرط-٣

  : على قولين 

  ) أبوحنيفة(ويؤمر بالقطع يجوز -١

  للحديث ) الجمهور ( لا يجوز -٢

  والراجح الموافق للحديث

  يجوز بالإجماع 

  

  

  

  قبل خلقها

لا يجوز بالإجماع

  بعد خلقها

  )الجذاذ ( بعد الصرام 

يجوز بالإجماع

]مثلثة [ )الجذاذ ( قبل الصرام 
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  .السلم وهو السلف 

من أسلف في ثمر فيسلف  : المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال قدم النبي : ( عن ابن عباس قال 

  ) .من أسلف في شيء ( متفق عليه ، وفي رواية للبخاري ) كيل معلوم ووزن ومعلوم إلى أجل معلوم

  :ما تعريف السلم 

  .أجمع المسلمون على جواز السلم :ما حكم السلم 

  

  .كيل وموزون بالإجماعميجوز في كل         بم يجوز السلم ؟

  .لا يجوز فيما لا يثبت بالذمة كالدور والعقار بالإجماع                           

  :واختلفوا فيما سوى ذلك على قولين       

  ) .الظاهرية ( لا يجوز إلاّ في المكيل والموزون - ١

  )الجمهور( أو تنضبط بالوصف)كالمعدود والمذروع(التي تنضبط بالمقدار-قياساً على المكيل والموزون- يجوز بالعروض- ٢

( والبيض ) المذروعات التي يضبطها الوصف ( اب والراجح القول بالقياس ونقل جماعة الإجماع على جوازه في الثي

  .) فواكه أو خضروات( والنبات ) آحادها المعدودات التي لا تتفاوت 

  .يمكن ضبطه جاز السلم فيه ، وما لا يمكن ضبطه فلا يجوز السلم فيه ما :قاعدة 

  .داءة بالإجماعيشترط لصحة السلم ضبط وصف المسلم فيه في الجنس والنوع والجودة والر :إجماع 

  هل يشترط أوصاف أخرى غير الثلاثة السابقة ؟: مسألة 

  ) .أبو حنيفة ( لا يشترط - ١

  ) .مالك والشافعي وأحمد والظاهرية ( يشترط ذكر كل صفة يختلف الثمن لأجلها - ٢

  .والراجح القول الثاني لأن السلم بيع بالوصف وكل صفة تؤثر فيه فلا بد من ذكرها 

  .وĔا بالاتفاقدضباط الصفات من الشروط التي لا يصح السلم بان:إجماع 

  المعدودات إذا تفاوتت في الشكل كالبطيخ والرمان هل يجوز فيها السلم ؟: مسألة 

  .لأن الغرر يسير  ) أحمد ومالك ( يجوز - ١

  .للغرر ) أحمد ( لا يجوز - ٢

  ) .الشافعي ( لا يجوز إلاّ وزناً - ٣

  ) .أبو حنيفة ( اً يجوز عدداً ووزن- ٤

  .والراجح القول بالجواز لأنه يمكن ضبطه بالوزن وغيره ، على القاعدة السابقة 
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  السلم في الحيوان ؟هل يصح: مسألة 

  .ضعيف لكنه) Ĕى عن السلف في الحيوان ( لحديث ) أبو حنيفة وأحمد والظاهرية ( لا يصح - ١

من أسلف في ( للرواية السابقة ) افعي وأحمد والأوزاعي والليث مالك والش( يصح في كل شيء ينضبط بالصفة - ٢

  .وحديث ابن عمر .) استسلف بكراً ...... فأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة ( ، وحديث ) شيء 

  .والقاعدة السابقة الصحيح والراجح القول الثاني للحديث 

  هل يجوز السلم في اللحم ؟: مسألة 

  ) .شافعي وأحمد مالك وال( يجوز - ١

  ) .أبو حنيفة ( لا يجوز - ٢

  .والراجح القول بالجواز لأنه ينضبط بالوصف على القاعدة السابقة 

  إلخ ؟... هل يصح السلم في الجواهر كالذهب واللؤلؤ والياقوت والزبرجد : مسألة 

  ) .أبو حنيفة والشافعي وأحمد ( لا يصح ولا يجوز لأنه لا ينضبط بالصفة - ١

  ) .مالك ( ح إذا أمكن ضبط الوصف أو الوزن يص- ٢

  .ولا تعارض بينهما ، إن أمكن ضبط الوصف والمقدار جاز وإن لم يمكن فلا يجوز على القاعدة السابقة 

  هل يصح السلم فيما عملت فيه النار ؟: مسألة 

  ) .الشافعي ( يصح - ١

  ) .مالك وأحمد ( لا يصح - ٢

  .دة السابقة والراجح القول بالجواز على القاع

  ) .مختلف فيها :شروط مجمع عليها ، ثانياً : ولاً أ( ؟ ما شروط السلم

أن يكون في جنس معلوم وصفة معلومة ومقدار معلوم وأجل : اتفقوا على أن السلم يصح بشروط ستة : قال الوزير 

  .أ هـ . معلوم ومعرفة مقدار رأس المال ، وزاد أبو حنيفة تسمية المكان الذي يوفيه فيه 

  .المجمع عليها : أولاً 

  .ما يشترط للبيع له اتفقوا على أنه يشترط :إجماع 

  ز فيه النسيئة للربامما يجوز بيع أحدهما بالآخر نسيئة ، ويمنع مما لا تجو ]) السلعة ( الثمن والمسلم فيه [أن يكونا -١

  .الإجماع إذا اشترط عند السلم أو السلف هدية فأخذها فهي ربا ب:إجماع 

  .لا بأس أن يأخذ خيراً مما سلف فيه أو أدنى بعد حلول الأجل وهذا لا خلاف فيه :إجماع 

يصح في المسلم فيه الإبراء والحط قبل القبض وبعده بالإجماع ، لأن كل معروف جاز في الجميع فإنه يجوز في :إجماع 

  .البعض 

  .لمال على أن يأخذه في حين الإقالة أجمعوا على جواز الإقالة في السلم برأس ا:إجماع 
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  هل يجوز أن يعطيه بدل الثمن عوضاً إذا أقاله ؟:  مسألة 

  ) .أبو حنيفة وأحمد ( لا يجوز لعدم القبض - ١

  ) .الشافعي وابن تيمية وابن القيم ( في الذمة يجوز لأنه استقر- ٢

والتصرف فيه بعد ،بل قبضه قĔى عن بيع الطعام لأن النبي ،بيع المسلم فيه قبل قبضه محرم بلا خلاف :إجماع 

  .قبضه صحيح جائز بالإجماع 

  هل تجوز الشركة والتولية في المسلم فيه قبل قبضه ؟: مسألة 

  ) .أبو حنيفة والشافعي والأوزاعي والليث ( لا يجوز - ١

  .الموافق للأصل وهو الإجماع السابق والراجح             ) .مالك ( يجوز - ٢

أو منضبطاً بصفة إن كانت الصفة مقصودة ) بالكيل أو الوزن أو العد أو الذرع ( يكون المسلم فيه معلوم القدر أن -٢

  .أو تميزه عن غيره  

فإن كان أو الوزن المعلوم أجمعوا على أنه إن كان في السلم ما يكال أو يوزن فلا بد فيه من ذكر الكيل المعلوم :إجماع 

  .د فيه من عدد معلوم أو ذرع معلوم لا يكال ولا يوزن فلا ب

  .بغير خلاف نعلمه ) أو بالمتر ( بد من تقدير المذروع بالذرع لا:إجماع 

  إذا كان السلم في مكيل فهل يجوز عداً أو وزناً ؟: مسألة 

  ) .الجمهور ونقل فيه الإجماع ( يجوز - ١

  .) مالك ( يجوز إن كان الناس يعتبرونه - ٢

  ) .في رواية أحمد( لا يجوز - ٣

يجوز وإلاّ فلا ، فإن الكيل والوزن والعد والذرع فإن كان ذلك أكثر ضبطاً وأدق فالراجح الموافق للقاعدة السابقة ، 

  .إنما هي وسائل لضبط السلعليست توقيفية و 

  هل يجوز أن يكون المسلم فيه أكثر من جنس بثمن واحد ؟: مسألة 

  ) .وأحمد والظاهرية الشافعي( لا يجوز لجهالة الثمن - ١

  .الموافق للقاعدة السابقة والراجح          ) .مالك والشافعي ( يجوز كالبيع - ٢

  .ولو عند غيره ) موسمه أو وقته ( يشترط بالإجماع أن يكون المسلم فيه موجوداً عند حلول الأجل -٣

  .يمكن تسليمه لافاً ، لكي نعلم فيه خيكون عام الوجود في محله لانيشترط في المسلم فيه أ:إجماع 

  هل يشترط أن يكون المسلم فيه موجوداً في حين العقد ؟: مسألة 

  ) .مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والظاهرية ( لا يشترط للأصل - ١

  ).لا تسلموا في النخيل حتى يبدو صلاحها ( لحديث ) في وقت إبانه ( يشترط كون جنسه موجوداً حال العقد - ٢

  .لضعف الحديث وافق للأصل والراجح الم
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  .يه شيء آخر لم يصح السلم إجماعاً إذا أسلم في شيء على أنه إن لم يتيسر له كان عل:إجماع 

  .، وكذا إذا تاب عكان السلم في محرم ثم اعتنق أحدهما الإسلام فإنه يأخذ دراهمه بالإجما إذا:إجماع

 يصح لاو فالسلم في الذمة ،فإن أسلم في تمر بستان بطل بالإجماع ،أجمعوا على أن السلم لا يكون في معين :إجماع 

  .في عين بالاتفاق

  فما الحكم ؟وقت الأجل إذا تعذر تسليم المسلم فيه : مسألة 

  .للأصل ) أبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق ( له الخيار بين الثمن أو الصبر - ١

  ) .أحمد ( ينفسخ العقد بالتعذر - ٢

  ) .وهي ثلاثة آراء عند المالكية ( العام القابل يصبر إلى- ٣

  .والراجح الموافق للأصل 

  هل يجوز أن يأخذ عوضه إذا تعذر أي شيء ؟: مسألة 

أبو حنيفة ( ، ) من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره ( لا يجوز الاعتياض عن دين السلم بغيره ، لحديث - ١

  ) .والشافعي وأحمد 

  ) .مالك وأحمد واختاره ابن تيمية ( ثر كما يجوز في غير دين السلم يجوز بأقل لا بأك- ٢

  .هل يدخل في بيع الشيء قبل قبضه ؟ أم يكفي التمكن من القبض ؟: سبب الخلاف 

أصل أحمد ومالك جواز التصرف قبل انتقال الضمان للمشتري أما أبو حنيفة والشافعي ورواية عن أحمد فلا يجوز البيع 

  .الضمان للمشتري إلاّ إذا انتقل

ويقال أن القبض في حق طعام معين ، أمّا ما في الذمة فالاعتياض عنه من جنس الاستيفاء لا من باب البيع ، وفرق بين 

  .سقوط ما في الذمة وبين حدوث ملك له 

لم فيه إلى أي لا يصرف المس: وهو يشبه الإقالة وهي جائزة في دين السلم بالإجماع ، والحديث ضعيف ومعناه إن صح 

  .مسلم فيه آخر وهو من جنس بيع الدين بالدين بخلاف قبض العوض ، فالراجح الثاني 

  إذا أراد أن يأخذ بدل المسلم فيه عوضاً آخر فما الحكم ؟: مسألة 

  .للأصل ) أبو حنيفة والشافعي وأحمد ( حرام لأنه بيع قبل القبض   - ١

  .يشترط إلاّ في الطعام فقط لأن القبض لا ) مالك ( يجوز إلاّ الطعام - ٢

  .والراجح الموافق للأصل                                               ) .ابن تيمية ( يجوز بقدر القيمة - ٣

  ؟هل يصحف) قيمته ( إذا جاءه بأجود من المسلم فيه فقال خذه وزدني درهماً : مسألة 

  ) .د أحم( لا يصح لأن الجودة صفة لا تفرد بالبيع - ١

  .يصح كالبيع - ٢

  .والراجح الثاني كالبيع 
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  :الثمن -٤

  ) . مكيل أو موزون أو مذروع أو معدود ( اتفقوا على معرفة مقدار رأس المال :إجماع 

  هل يشترط أن يكون الثمن معلوماً في السلم ؟: مسألة 

  ) .الأئمة الأربعة ( يشترط للأصل - ١

        ) .الشافعي في رواية ( لا يشترط بل تكفي المشاهدة - ٢

  .والراجح الموافق للأصل 

  هل يصح أن يكون الثمن جزافاً ؟: مسألة 

  ) .أبو حنيفة ( لا يصح للجهالة - ١

  .لأنه معلوم ) مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد ابن الحسن ( يصح - ٢

  ) . بيع الدين بالدين ( ع الكالئ بالكالئ أجمعوا على أن يكون الثمن غير مؤجل أجلاً بعيداً لئلا يكون من بي:إجماع 

  ما حكم قبض الثمن في مجلس عقد السلم ؟: مسألة 

  .دين بدين عنى السلم ، وعدم القبض يجعله بيعلأن هذا م) أبو حنيفة والشافعي وأحمد والظاهرية ( يشترط - ١

  ) .مالك ( طاً ما لم يكن ذلك شر ) أجل قريب ( يجوز أن يتأخر قبض الثمن يومين وثلاثة - ٢

  .النقد وعدم التأجيل وهو لأصل لوالراجح الأول و 

إذا كان الثمن ديناً . ( إذا كان في ذمة رجل دينار فجعله سلماً في طعام لم يصح إجماعاً ، لأنه بيع دين بدين :عإجما 

  .) فلا يجوز السلم فيه بالإجماع 

  هل يجوز أن يكون رأس المال في السلم عرضاً ؟: مسألة 

  .للأصل ) أحمد ( يجوز - ١

  ) .أبو حنيفة وأحمد ( لا يجوز لاحتمال الربا - ٢

  .والراجح الموافق للأصل فإذا كان بجنسه لم يجز للربا 

  إذا وجد بالثمن زيفاً أو عيباً فما الحكم ؟: مسألة 

  ) .أبو حنيفة ( يستبدل الزائف ويبطل من الصفقة بقدر الزائف - ١

  ) .مالك ( يستبدل جميع الثمن - ٢

  .إن اشترط السلامة بطلت الصفقة ، وإن لم يشترط فهو بالخيار بين الرد والإمساك بلا أرش - ٣

  .والراجح الموافق للأصل 
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    .المختلف فيها : ثانياً 

  .الأجل : ١

  -:؟ ) هل يصح السلم في الحال ( هل يشترط الأجل في السلم ؟: مسألة 

  ) .أبو حنيفة والظاهرية ومالك وأحمد ( الحالالسلم يشترط ولا يصح - ١

  ) .الشافعي ( يصح ولا يشترط الأجل - ٢

  ) .ابن تيمية ( يصح حالاً إن كان في ملكه - ٣

  .، ولأنه إذا لم يشترط الأجل فإنه يكون من باب بيع ما ليس عنده وهو معنى السلم والراجح الأول للأصل 

  ما مقدار الأجل في السلم ؟: مسألة 

  ) .أبو حنيفة ( ف يوم نص- ١

  ) .مالك ( إلى يومين وثلاثة ويكره بأقل - ٢

  ) .أبو حنيفة ( إلى ثلاثة أيام فأكثر - ٣

  ) .الليث ( خمسة عشر يوماً - ٤

  ) .مالك ( أجل تختلف فيه الأسواق كخمسة عشر يوماً - ٥

  ) .الظاهرية ( ما وقع عليه اسم الأجل - ٦

  .م ليس له حد في الشرع ولا في اللغة فحده العرف وهو القول الأخير كل اس: والراجح الموافق لقاعدة 

  . لا نعلم خلافاً في اشتراط العلم بالأجل في الجملة :إجماع 

  .إذا جعل الأجل إلى الميسرة لم يصح بلا خلاف :إجماع 

  صح ؟فهل يجوز ، وهل ي) الموسم ( إذا كان السلم إلى الحصاد أو القطاف أو الجذاذ : مسألة 

  ) .أبو حنيفة والشافعي وأحمد ( لا يجوز ولا يصح لأن الأجل مجهول - ١

  ) .مالك وأحمد ( يجوز ويصح لأن الأجل معلوم - ٢

  هل هذا الأجل معلوم أم مجهول ؟ وهل يعفى عن الجهالة اليسيرة فيه ؟: سبب الخلاف 

  .الراجح الثاني فإن وقت الموسم معلوم والفرق يسير ، واالله أعلم 

  ؟) دفعات ( هل يجوز أن يكون الأجل عدة أوقات معلومة متفرقة : مسألة 

  ) .مالك وأحمد ( يجوز كالبيع - ١

          ) .الشافعي ( لا يجوز لجهالة الأجل - ٢

  .والراجح الأول لعدم الجهالة 

أنه يلزمه هبعدوأالأجل هم أو دنانير إلى أجل فدفعها إليه عند محلاأجمعوا على أنه إذا كان لرجل على رجل در :إجماع 

  .  أخذها 
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  إذا جاء بالمسلم فيه قبل محل الأجل فهل يلزمه أخذه ؟: مسألة 

  ) .الجمهور ( لا يلزمه - ١

  ) .الشافعي ( إذا كان مما لا يتغير ولا يقصد به النظارة لزمه أخذه كالنحاس والحديد وإلاّ فلا كالفواكه - ٢

  .والراجح الموافق للأصل 

  .القبض مكان :٢

  هل يشترط في السلم تحديد مكان القبض والإيفاء ؟: مسألة 

  ) .الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد بن الحسن من الأحناف ( لا يشترط للأصل - ١

  ) .الشافعي ( يشترط - ٢

  ) .أبو حنيفة ( إن كان لحمله مؤنة وجب شرطه وإلاّ فلا - ٣

              .) الظاهرية ( يبطل السلم بالشرط - ٤

  .والراجح الموافق للأصل 

  هل يجوز للمشتري قبض المسلم فيه دون أن يكيله بل اكتفى بقول البائع ؟: مسألة 

  ) .مالك ( يجوز - ١

Ĕى عن بيع الطعام حتى يجري ( ، لحديث ) أبو حنيفة والشافعي والأوزاعي والليث ( لا يجوز حتى يكيله مرةّ ثانية - ٢

  ) .ائع والمشتري صاع الب: فيه الصاعان 

  .والراجح الموافق للحديث 

  ما حكم الرهن والكفيل والضمين في السلم ؟: مسألة 

  ) .الأئمة الأربعة واختاره ابن تيمية ( يجوز كالبيع - ١

  ) .الأوزاعي وأحمد في رواية ( لا يجوز لأنه لا يستوفى منه الرهن - ٢

        .لأن الشرط يفسد العقد ) الظاهرية ( يفسد - ٣

  .والراجح الأول للأصل ولأن السلم بيع 
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  )الحيل ( 

  :جامع الحيل طريقتان 

  .أن يُضم إلى أحد العوضين ما ليس بمقصود : الأولى 

  .أن يُضم إلى العقد عقداً ليس بمقصود : الثانية 

ضة وتبرع ، لأن التبرع ومعناه أن لا يجمع بين معاو ) لا يحل سلف وبيع ( والمنع من الحيل هو الراجح قطعاً لحديث 

  .فيصير جزءاً من العوض -وليس تبرعاً مطلقاً -لأجل المعاوضة 

حسنه ) لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم االله بأدنى الحيل ( قال وقد روى ابن بطة عن أبي هريرة أن النبي 

  .ابن تيمية وجوده ابن كثير 

ة والإجماع والاعتبار كثيرة وكان مالك يبالغ في سد الذرائع ووافقه أحمد في منع ودلائل تحريم الحيل من الكتاب والسن

  .الحيل كلها 

وإنما تنازع فيه -فإذا كان المقصود هو الحرام فبأي طريقة توصلوا إلى ذلك فهو حرام ولم يكن بين الصحابة نزاع فيه 

نية على الراجح الذي دل عليه الكتاب والسنة واتفق عليه والأعمال بالنيات ، والمواطأة تؤثر في العقد كال-المتأخرون 

  .أن النيات في العقود معتبرة : الصحابة وهو قول أكثر الأئمة 

  :وأغلب ما أوقع الناس في الحيل أحد شيئين 

ى فلم يستطيعوا دفع هذا الضيق إلاّ بالحيل فلم تزدهم الحيل إلاّ بلاء ، كما جر ) ذنوب ضيقت أمورهم ( الظلم -أ

  .لأصحاب السبت من اليهود 

  .} وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً  { ) الجهل ( عدم العلم - ب

  :أن يُضم إلى أحد العوضين ما ليس بمقصود : الطريقة الأولى 

  :بالسبر والتقسيم 

حيلة ، كمن يبيع تمراً إما أن يكون المقصود هو بيع الربوي بجنسه متفاضلاً ويضم شيئاً من غير الجنس إلى أحدهما -أ

بتمر ويضم منديلاً إلى أحدهما ، أو ذهباً بذهب ويضم شيئاً إلى أحدهما فهذا حرام عند مالك والشافعي وأحمد وغيرهم 

  .، وإنما يسوغ ذلك من جوز الحيل من الكوفيين وإن كان قدماء الكوفة يحرمونه 

ما أو مع أحدهما ما ليس من جنسه ، كبيع ألف بألفين بيع ربوي بجنسه ومعه: وضابطها ) مد عجوة ( وتسمى مسألة 

  .وتضم منديل إلى الألف 

) أو مدين أو درهمين ( مقصوداً ، كمد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم ) الربوي وما أدخل معه ( أن يكون كلاهما - ب

  :فيها ثلاثة أقوال ) مد عجوة ( ، ومسألة 

ذريعة إلى للربا عند أكثرهم ، أو لأن الصفقة مشتملة على عوضين مختلقين لأنه ) مالك والشافعي وأحمد ( التحريم - ١

  .ينقسم الثمن عليهما بالقيمة 
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  .واشترط أحمد أن يكون أحدهما أكثر من الذي معه غيره إذا كان الضم لأحدهما ) أبو حنيفة وأحمد ( الجواز - ٢

  .ويقدره مالك بالثلث ) الك وأحمد في المشهور عنه م( إذا كان تبعاً غير مقصود جاز وإن كان مقصوداً لم يجز - ٣

أما إن كان المقصود غير الربوي ويدخل فيه الربوي تبعاً كبيع الغنم بالغنم وفي كل منهما صوف ولبن ، أو بيع دار - ج

مموهة بالذهب بيعها بذهب أو سيف فيه فضة يسيرة بسيف أو حلية فضة وعليها ذهب يسير موهت به بذهب ، 

  .لا أعلم فيه خلافاً فيجوز 

  :مثل ) بيعتان في بيعه ( أن يضم إلى العقد عقد آخر غير مقصود –من أنواع الحيل -: الطريقة الثانية 

  .أن يتواطآ على أن يبيعه الذهب بخرزه ثم تباع الخرز بأكثر من ذلك الذهب -

وتسمى الحيلة ( لثالث ثم يبيعه الثالث للبائع الأول أو يواطآ رجلاً  ثالثاً على أن يبيع أحدهما عرضاً ثم يبيعه المشتري-

  ) .المثلثة 

  .أن يقرضه ألفاً ويبيعه سلعة تساوي عشرة بمئة : أو أن يقرن بالقرض بيعاً محاباة مثل -

  : والأصل في هذا الباب أن الشراء على ثلاثة أنواع 

لباس والسكن ، فهذا البيع الذي أحله االله وهو جائز أن يشتري السلعة ويقصد الانتفاع đا كالأكل والشرب وال: الأول 

  .باتفاق المسلمين 

  .أن يشتري السلعة ويقصد التجارة đا فهذه هي التجارة التي أباحها االله ، وهي جائزة باتفاق المسلمين : الثاني 

  :ه أن يشتري السلعة ويقصد بيعها وأخذ ثمنها لحاجته إلى المال ، وهذه على عدة أوج: الثالث 

  .التورق - ١

  .العينة - ٢

  .الحيلة المثلثة - ٣

  .والتورق جائز على الراجح 

  .والعينة مع التواطآ تبطل البيعين عند الجمهور ، وإن لم يتواطآ فالبيع الثاني فاسد عند مالك وأحمد سداً للذريعة 

  ما حكم بيع الجمع بالدراهم ثم الشراء به جنيباً ؟: مسألة 

  ) .مالك وأحمد ( تواطآ على ذلك فكان حيلة يجوز إلاّ إذا - ١

  ) .أبو حنيفة والشافعي والظاهرية ( يجوز ما لم يكن الثاني مشروطاً في العقد - ٢

  هل التواطؤ كالمشروط ؟: سبب الخلاف 

  .والراجح الموافق للأصل 

  ما حكم الوصول إلى محرم بعقد مباح على وجه الحيلة ؟: مسألة 

  ) .مالك وأحمد ( محرم - ١

  ) .أبو حنيفة والشافعي ( يجوز إذا لم يكن مشروطاً في العقد - ٢
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  هل العبرة بالوسيلة أم بالغاية ؟: سبب الخلاف 

مانعون من أنواع الربا منعاً محكماً فجعلوا ) أحمد وغيره ( وفقهاء الحديث ) مالك وغيره ( وبالجملة ؛ فأهل المدينة 

عة ، وأصولهم وقولهم في ذلك هو المأثور عن الصحابة وتدل عليه معاني الكتاب التواطؤ كالمشروط مراعين لمقصود الشري

  .والسنة ، ولذلك جود أصول الأئمة في البيع أصول مالك فإنه أخذها عن سعيد بن المسيب 

  .أفقه الناس في البيوع سعيد بن المسيب : وكان يقال 

  .وباب الحيل عند الأحناف أوسع منه عند الشافعية 
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  ) الربا ( 

في –الغارم –زيادة المدين ( أتقضي أم تربي ؟ : أن يكون له مال مؤجل على رجل فإذا حل الأجل قال : ربا الجاهلية 

  .ومنه إعادة جدولة الدين مع الزيادة ) في الأجل –الغريم –الدين مقابل زيادة الدائن 

  .وعلى أنه من الكبائر ) الفضل والنسيئة ( أجمعوا على تحريم الربا بنوعيه :إجماع 

  .إذا وقع البيع بالربا فهو منسوخ أبداً باتفاق الفقهاء :إجماع 

  ما حكم الربا في دار الحرب مع أهل الحرب ؟ : مسألة 

  ) .مالك والشافعي وأحمد وإسحاق ( وهو عموم الأدلة محرم للأصل- ١

  ) .أبو حنيفة ( ، ) ولا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب ( ث لا ربا في دار الحرب مع أهل الحرب لحدي- ٢

  هل هذا الحديث ثابت فنستثني هذه الصورة من الربا ؟: سبب الخلاف 

  .والراجح القول بالتحريم لأن الحديث مرسل ضعيف ، فتبقى أدلة التحريم على عمومها 

   المسلمين وأهل العهد ما يحرم بين المسلمين من المعاملات الفاسدةأجمع المسلمون على أنه يحرم في دار الإسلام بين: إجماع 

  هل بين العبد وسيده ربا ؟: مسألة 

  ) .أبو حنيفة والشافعي وأحمد والليث ( ليس بينهما ربا لأن العبد ملك لسيده - ١

  ) .الظاهرية ( بينهما ربا - ٢

  أم لسيده ؟هل العبد يملك أم لا ؟ هل مال العبد ملك له: سبب الخلاف 

  .فإن كان مال العبد لسيده فليس بين الإنسان ونفسه ربا وإن كان للعبد ففيه ربا ، وستأتي في أحكام العبيد 

  .  الرجل والمرأة والرقيق والمكاتب وعليه الإجماع :  تحريم الربا يستوي فيه الجميع :إجماع 

  .ية أو منفعة فكل ذلك ربا بالإجماع من اشترط في البيع أو القرض أن يأخذ زيادة أو هد:إجماع 

  .لا خلاف في أن الربا لا يكون إلاّ في بيع أو قرض أو سلم :إجماع 

الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبرُ بالبرُ والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواءً بسواء ( قال 

  ) .يف شئتم إذا كان يداً بيد يداً بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا ك

  ، أخرجه مسلم عن عبادة وأبي سعيد وأبي هريرة) فمن زاد أو ازداد فقد أربى ، الآخذ والمعطي فيه سواء ( وفي رواية

  .أي نقداً ، فيشترط التقابض في اĐلس إذا اتفقا في علة الربا كذهب بفضة وكتمر بشعير : ومعنى يداً بيد 

الفضة للاتفاق بينهما في العلة وإن اختلفوا فيها هل هي الثمنية أم ل بالذهب ومثلها في الحكموسيكون المثال الأو [ 

  .الوزن ، أما سائر الموزونات كالحديد والرصاص والنحاس وغيرها ففي إلحاقها خلاف 

–للاتفاق بينها في العلة وسيكون المثال الثاني بالتمر والأصناف الثلاثة المذكورة في الحديث مثلها في الحكم بالإجماع ، 

أما سائر المكيلات فتختلف –وإن اختلفوا فيها هل هي القوت أم الأكل أم التماثل مع الجنس أم التماثل مع الأكل 

  .]عند الجمهور 
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  .  محرم بالإجماع –إلى أجل –بيع الذهب بالفضة نسيئة :إجماع 

قوت أو الأكل أو التماثل في الكيل أو الوزن على الخلاف فيها ال–كل جنسين يجري فيهما الربا بعلة واحدة   :إجماع 

  .فإنه يحرم بيع أحدهما بالآخر نسيئة بغير خلاف –

  .في الموزونات ، وكذا يداً بيد –الذهب والفضة –أجمعوا على جواز إسلام النقدين :إجماع 

  . والتمر والبر والملح والشعير الذهب والفضة: أجمعوا على تحريم الربا في الأعيان التالية :إجماع 

  هل يقع الربا في غير الأعيان الستة أم يتعداها إلى غيرها ؟: مسألة 

  .لأن القياس باطل ) الظاهرية ( يختص đا فلا يقع الربا في غيرها - ١

  )الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة ( يتعداها إلى غيرها مما يشاركها في العلة والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً - ٢

  هل القياس معتبر في الشريعة أم لا ؟: سبب الخلاف 

  .والراجح أن القياس معتبر وتدل عليه المقاصد العامة للشريعة ، وبالتالي يترجح مذهب الجمهور 

  علة الربا عند الجمهور ؟ ما: مسألة 

  .فلا يجري الربا إلاّ في الثمنيات وفي كل قوت يدخر) مالك واختاره ابن القيم ( ، ) الادخار ( الثمنية والقوت - ١

وهو ) لا ربا إلاّ في ذهب أو فضة أو ما يكال أو يوزن أو يؤكل أو يشرب ( ، لحديث ) الطعام ( الثمنية والأكل - ٢

  .، فيجري الربا في الثمنيات والمأكولات فقط ) فعي وأحمد في رواية عنهما الشا( مرسل ضعيف 

الذهب بالذهب وزناً ( لحديث ) أبو حنيفة وأحمد ( مكيل جنس أو موزون جنس :  التماثل في الأصناف الستة - ٣

فيحرم التفاضل في كل ) أو وزن إنما الربا في النسيئة إلاّ ما كيل ( مسلم ، ولقول عمار ) بوزن والفضة بالفضة وزناً بوزن 

  مكيل كالجص والأشنان وفي كل موزون كالحديد والرصاص والنحاس 

  ) الشافعي وأحمد في رواية عنهما واختاره ابن تيمية ( ، ) الطعام المكيل أو الموزون ( الثمنية والتماثل مع الطعم - ٤

ذكورة في الحديث السابق ، هل هي الأكل فيجري هو العلة التي حرمت من أجلها الأعيان الستة الم: سبب الخلاف 

الحكم بكل مأكول أو القوت والادخار فيجري الحكم بكل قوت أو التماثل في الكيل أو الوزن فيجري الحكم على 

  ) .فالاتحاد في الجنس شرط على كل قول ربا في ربا الفضل ( مكيل أو موزون من جنس واحد ؟ 

  :ثيرة منها والراجح القول الرابع لأسباب ك

  .الطعام بالطعام لا يجوز إلاّ يداً بيد مدخراً أو غير مدخر بالإجماع -أ

التعليل بالثمنية لا بالوزن في النقدين هو المناسب لجواز إسلامهما في الموزونات ، فلو كانت العلة الوزن لكان بيع - ب

  .موزون بموزون إلى أجل ، وهذا لا يجوز 

ن أن تكون معياراً للأموال ولا يقصد الانتفاع بأعياĔا وكذا الفلوس التي تصير أثماناً ، لأن لأن المقصود من الأثما- ج

  .فيها نفس المعنى فلا يباع ثمن بثمن إلى أجل كما لا يباع كالئ بكالئ 

  .إذا كانت صادرة من دولة واحدة ) العملات ( وعليه فيدخل الربا في الأوراق النقدية المعاصرة 
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والكيف من جنس –في الكيل أو في الوزن –فالتماثل في المقدار : ثر انضباطا من حيث الكم والكيف أنه الأك-د

فما اجتمع فيه الكيل والوزن والطعم من جنس واحد ففيه الربا عند ( واحد كالأرز والذرة والقطنيات واللحم واللبن 

نيفة اتفاق الجنس وعند الشافعي الأكل مع الجنس وعند العلماء إلاّ  الظاهرية ، فعند مالك اتفاق المنافع وعند أبي ح

  ) .أحمد التماثل مع الجنس 

  ؟) يداً بيد ( إذا بيعت بفضة هل يشترط فيها التقابض ) العملات النحاسية وغيرها ( الفلوس النافقة : مسألة 

  .يشترط لأĔا من الأثمان والعلة في الربا الثمنية - ١

  .لذهب والفضة لا يشترط لأن ذلك خاص با- ٢

  هل الفلوس من الأثمان أم من العروض التي طرأت عليها الثمنية ؟ وهل يجري الربا في النحاس وغيره؟:سبب الخلاف 

  .والراجح أن العلة الثمنية فيجري الربا في جميع الفلوس 

ير إذا بيعت هل يجري الربا في الموزونات غير المأكولة كالحديد والنحاس والرصاص والقطن والحر : مسألة 

  ببعض مع التفاضل ؟

  ) .أبو حنيفة وأحمد ( يجري فيها لأن علة الربا في الذهب والفضة الوزن ويقاس عليها كل موزون - ١

مالك ( لأن علة الربا في الذهب والفضة الثمنية لا الوزن ) فيجوز بيع بعضها ببعض مع التفاضل ( لا يجري فيها - ٢

  ) .والشافعي وأحمد 

  هل علة الربا في الذهب والفضة الوزن أم الثمنية ؟: ف سبب الخلا

  .الراجح الثاني واختاره ابن تيمية وابن القيم 

هل يجري فيها الربا –واختلف أصحاب القول الأول في المصنوع من الموزونات كقدور النحاس وثياب القطن والسيارات 

  .د الصنعة كثياب الحرير وبين ما لا يقصد كثياب القطن الثالث الفرق بين ما يقصد وزنه بع: ؟ على ثلاثة أقوال -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) :ما يعد صنفاً وما لا يعد : ( الأصناف 
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  :النبات : أولاً 

  .أجمعوا على أن التمر على اختلاف أنواعه جنس واحد وكذا القمح والشعير والملح :إجماع 

اء مختلفة ، وقد يكون أحدهما الآخر باعتبار ما فوقه أو فالجنس ما له اسم يخصه ويشمل أنواعاً ، والنوع يشمل أشي[ 

  .]تحته 

  هل الحبوب صنف واحد أم أصناف مختلفة ؟: مسألة 

  ) .مالك وأحمد والأوزاعي ( البر والشعير صنف واحد - ١

  ) .الليث وهو شذوذ ( البر والشعير والدُخن والأرز والذرة صنف واحد - ٢

  )أبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق والظاهرية ( البر والشعير صنفان وهكذا كل ما اختلف اسمه فهو صنف ف  - ٣

  .كل اسم ليس له حد في الشرع فحده اللغة : والراجح القول الثالث على قاعدة 

  :مسائل أصناف النبات 

  .أجمعوا على أن التمر بالتمر لا يجوز إلاّ مثلاً بمثل :إجماع 

  ب ؟هل يجوز بيع التمر بالرط: مسألة 

أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلاً بتمر كيلاً وإن كان كرماً أن يبيعه بزبيب كيلاً : عن المزابنة لا يجوز لنهي النبي - ١

مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والليث والأوزاعي ( متفق عليه . وإن كان زرعاً أن يبيعه بكيل طعام Ĕى عن ذلك كله 

وعن أبي حنيفة : قال في الفتح []ونقل جماعة الإجماع عليه في العرايا وأĔا ربا [) وأبو يوسف ومحمد واختاره ابن حزم

  .]الاكتفاء بالمساواة في حالة الرطوبة : 

  ) .أبو حنيفة والظاهرية ( يجوز لأنه جنس واحد - ٢

:رطب ، فقال عن شراء التمر بالسئل رسول االله ( والراجح القول الأول ، وفي المسألة حديث صحيح صريح 

  ) .عن ذلك نعم ، فنهاه رسول االله : أينقص الرطب إذا يبس ، قال 

  هل يجوز بيع الرطب بالبسر ؟: مسألة 

  ) .الجمهور ( لا يجوز - ١

  .نفس الخلاف والأقوال في المسألة السابقة ) .  أبو حنيفة والظاهرية ( يجوز - ٢

  هل يجوز بيع خل التمر بخل العنب ؟: مسألة 

  ) .أبو حنيفة ( يجوز - ١

  ) .مالك والشافعي ( لا يجوز - ٢

  هل هما جنسان أم جنس واحد ؟: سبب الخلاف 

  

  هل يجوز بيع الحنطة المبلولة باليابسة ؟: مسألة 
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  ) .أبو حنيفة ( يجوز - ١

  ) .مالك والشافعي والليث وغيرهم : الجمهور ( لا يجوز - ٢

  .ت فإĔا تزيد بالبلل الراجح الثاني فكما أĔا تنقص إذا يبس

  ؟) الطحين ( هل يجوز بيع الحنطة بالدقيق : مسألة 

  ) .مالك والليث والظاهرية ( يجوز - ١

  ) .الأئمة الأربعة ( لا يجوز - ٢

  ) .مالك وأحمد وإسحاق ( يجوز وزناً لا كيلاً لأن التماثل لا يكون إلاّ بالوزن هنا - ٣

  .ر ؟ وهل يمكن التماثل بينهما أم لا ؟ هل هما صنف واحد أم أكث: سبب الخلاف 

  .والراجح القول الثالث لأن الوزن يفيد التماثل بينهما 

  هل يجوز بيع الخبز بالدقيق ؟: مسألة 

  ) .أبو حنيفة ومالك والليث والظاهرية ( يجوز لأنه غير جنسه - ١

  ) .الشافعي وأحمد ( لا يجوز لأنه من جنسه - ٢

  . نه من جنسه والراجح الموافق للأصل فإ

  هل يجوز بيع الخبز بالخبز ؟: مسألة 

  ) .الشافعي ( لا يجوز لعدم المماثلة - ١

  ) .مالك وأحمد والأوزاعي ( يجوز إذا تحرى المماثلة - ٢

  ) .أبو حنيفة ( يجوز مع التفاضل - ٣

  .والراجح الموافق للأصل وهو القول الأول 

  .ماثلاً ولا متفاضلاً لا خلاف في ذلك لا يجوز بيع العجين بالعجين لا مت:إجماع 

  هل يجوز بيع الدقيق بالسويق ؟: مسألة 

  ) .الشافعي وأحمد ( لا يجوز - ١

  ) .أحمد ( يجوز متماثلاً - ٢

  ) .مالك والظاهرية وأبو يوسف ومحمد بن الحسن ( يجوز متماثلاً ومتفاضلاً - ٣

  هل هما جنس واحد أم جنسان ؟: سبب الخلاف 

  .قول الثالث فإĔما جنسان والراجح ال

  

  

  :الإنسان والحيوان : ثانياً 
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يجوز التفاضل في بيع الثياب بالثياب والحيوان بالحيوان والعبد بالعبدين إذا كان يداً بيد وعليه العمل عند أهل :إجماع 

  .العلم 

  .متفقة أو مختلفة يجوز بيع عبد بعبدين وبيع بعير ببعيرين نقداً بالإجماع سواء كانت القيمة :إجماع 

  هل يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ؟: مسألة 

أبو حنيفة وأحمد ( أخرجه الخمسة صحيح بطرقه ) عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة Ĕى النبي ( لا يجوز ، لحديث - ١

. (  

) لبعيرين إلى إبل الصدقةعبداالله بن عمرو أن يأخذ على قلائص الصدقة ، فكان يأخذ البعير بالأمره ( يجوز ، - ٢

  ) .الشافعي وإسحاق ( حسن : أخرجه أبو داود 

  ) .مالك ( يجوز إذا اختلف الجنس - ٣

  .والراجح الأول لأن أحاديثهم أقوى ، ولأن التحريم أرجح من الإباحة 

  هل اللحم صنف واحد أم أصناف مختلفة ؟: مسألة 

  .لأن بيع اللحم بحيوان غير مأكول جائز بالإجماع ) د أبو حنيفة وأحم( أصناف مختلفة باختلاف أصوله - ١

  ) .مالك ( الطير ، دواب الأرض ، الأنعام والوحش ، : ثلاثة أصناف - ٢

  ) .الشافعي وأحمد ( كله صنف واحد   - ٣

  .الراجح الأول للإجماع ، وهو الموافق للأصل الخاص وقياساً على الحبوب 

  من غير جنسه ؟هل يجوز بيع اللحم بالحيوان : مسألة 

  ) .الأئمة الأربعة والظاهرية ( يجوز - ١

  ) .الشافعي وأحمد والليث ( لا يجوز - ٢

  .والراجح الأول لأن الربا من اتحاد الجنس وهنا اختلف 

  هل يجوز بيع اللحم بالحيوان من جنسه ؟: مسألة 

  ) .أبو حنيفة والظاهرية ( يجوز لأن بيع ربوي بغير ربوي - ١

  .ابن ماجه ، صحيح بطرقه ) Ĕى عن بيع اللحم بالحيوان ( لحديث ) مالك والشافعي وأحمد ( لا يجوز - ٢

  .والراجح الموافق للحديث 

  ما حكم بيع اللحم النيء بالمشوي ؟: مسألة 

  ) .مالك والشافعي وأحمد ( لا يجوز - ١

  .يجوز - ٢

  

  ما حكم بيع اللحم بالشحم ؟: مسألة 
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  ) .افعي وأحمد أبو حنيفة والش( يجوز - ١

  ) .مالك ( يكره - ٢

  .والراجح الموافق للأصل

  هل يجوز بيع بيضة ببيضتين ؟: مسألة 

  ) .الأوزاعي ( يجوز - ١

  ) .مالك والشافعي ( لا يجوز لأنه يدخر ويؤكل - ٢

  .والراجح الموافق للأصل 

  هل اللبن صنف واحد أم أصناف مختلفة ؟: مسألة 

  ) .مالك والشافعي وأحمد ( صوله أصناف مختلفة باختلاف أ- ١

  ) .أحمد ( صنف واحد - ٢

  .والراجح الأول للأصل وهو أنه من الإبل يسمى حليباً ومن غيرها يسمى لبناً ولاختلاف بعضها عن بعض 

  .الربا نوعان 

  ) .عدم التماثل : وسببه ( ربا الفضل ، : النوع الأول 

  ) .ير والتأجيل وسببه التأخ( ربا النسيئة ، : النوع الثاني 

  :بالسبر والتقسيم 

  ) .غير الربويات ببعض ( أشياء يجوز فيها التفاضل والنسيئة -

  ) .الربويات بجنسها ( أشياء لا يجوز فيها التفاضل ولا النسيئة -

  )في العلةالربويات بغير جنسها مما يشاركها(-يشترط فيها يداً بيد -أشياء يجوز فيها التفاضل ولاتجوز النسيئة فيها-

  .الرابع عكسه وهذا غير موجود -

  ) .النسيئة ( فإذا اتفقا في العلة والجنس حرم التفاضل والتأجيل 

  .وإذا اتفقا في العلة واختلفا في الجنس حرم التأجيل وجاز التفاضل 

د باب السلم عند من قال واستثني النقدان من الموزونات لئلا ينس[وإذا اختلفا في العلة والجنس جاز التفاضل والتأجيل 

  .]أن علتهما الوزن 

  ]لا يجوز فيه التفاضل ولا التأجيل بالإجماع [ )جنسه × ربوي ( بيع ربوي بربوي من جنسه : أولاً 

وكذا الأصناف الخمسة في الحديث ( والتمر بالتمر -وكذا الفضة -أجمعوا على جواز بيع الذهب بالذهب :إجماع 

  .، وبيعها نسيئة حرام بالإجماع ) ا كان مثلاً بمثل يداً بيد يستوي في ذلك الجيد والرديء إذ) وما يقاس عليها 

  .أجمعوا على أن الذهب والفضة لا يجوز التفاضل في الجنس الواحد منها ولا النسيئة بعضه ببعض :إجماع 
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وكذلك الصحيح والمكسور ) عدها قبل الصياغة وب( يستوي في الذهب الجيد والرديء وكذلك التبر والمضروب :إجماع 

  .بالإجماع وكذا الفضة 

  البيع بالوزن متساوياً جائز في بيع الذهب بالذهب إذا كانت صفتهما واحدة وإن اختلف العدد ، وكذا الفضة:فائدة 

المكيل كيلاً وفي أجمعوا على وجوب المماثلة في البيع الذي يحرم فيه التفاضل وأن المساواة المرعية هي المساواة في :إجماع 

  .الموزون وزناً ومتى تحققت المساواة لم يضر اختلافهما فيما سواها 

أجاز مالك والليث بيعها جزافاً لأن التحري عندهما يفيد المساواة ، أما عند الجمهور فالجهل بالمماثلة كالعلم :فائدة 

  .بالمفاضلة 

من صنف واحد لا يجوز ولا بأس به من صنفين ، فإن كان أجمعوا على أن بيع الصبرة بالصبرة من الطعام :إجماع 

  .جزافاً من أحد الطرفين من صنف واحد لم يجز إجماعاً 

  أجمعوا على جواز بيع الرطب بالرطب مثلاً بمثل وإن كان في أحدهما رطوبة ليست في الآخر وينقص إذا جف:إجماع

  .قابض إذا بيع الربوي بجنسه أجمعوا على أنه لا يجوز تفرق المتعاقدين قبل الت:إجماع 

  .بغير خلاف ) التأجيل ( كل ما حرم فيه التفاضل حرم فيه النسا   :إجماع 

  ) .إذا تعذر الكيل والوزن ( هل يجوز بيع الربوي بالربوي بالتحري والخرص عند الحاجة ؟: مسألة 

  ) .مالك والشافعي وأحمد ( يجوز كبيع العرايا بخرصها - ١

  .الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل والربا من المفاضلة لا من المماثلة لا يجوز لأن - ٢

  .وهذه المسألة في فقه الحاجة وليس في فقه الأصل والحاجة تقدر بقدرها كالضرورة 

  .ربا الفضل لا يجري إلاّ إذا بيع الشيء بجنسه بالاتفاق :إجماع 

  ؟ ) حنطة سمراء ببيضاء ( هل يصح بيع نوعين مختلفي القيمة من جنس واحد : مسألة 

  ) .الجمهور ( يصح للتساوي بالوزن - ١

  ) .رواية عن أحمد ( لا يصح لاختلاف القيمة - ٢

  .والراجح القول الأول كالتمر ، فإن الغالب الاختلاف في القيمة والعبرة بالكيل أو الوزن 

كان أصله الكيل فإن بعضهم يجيز فيه الوزن لأن   ما كان موزوناً فلا يجوز أن يباع كيلاً عند جميعهم ، أما ما:إجماع 

  .المماثلة تدرك بالوزن في كل شيء وهو الراجح 

المماثلة في الموزونات بالوزن لا غير ، وفي المكيلات الكيل ، والحكم فيما يوزن كالحكم فيما يكال بالإجماع ، :إجماع 

  .لحديث وكذلك الميزان 

  .صوص عليها في حديث عبادة مكيلة أبداً والموزونات المنصوص عليها موزونة أبداً على أن المكيلات المناتفقوا:إجماع
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  ما المرجع في معرفة المكيل والموزون ؟: مسألة 

  ) .مالك والشافعي وأحمد ( عُرف أهل الحجاز - ١

  .كل بلد بعرفه وعادته   - ٢

  .والراجح الثاني لأن العرف معتبر في كل مكان وليس ذلك لبلد دون آخر 

  .كل ما تجب فيه الزكاة فهو مكيل بالحجاز   :فائدة 

فالذهب والفضة وما أشبههما من معادن الأرض وكذا الصوف والقطن والخبز واللحم والشحم والجبن : أما الموزون 

والسمن والزعفران وما لم يكن له أصل بالحجاز ولم يجر به عرف فهو من المعدودات كالثياب والحيوان والفواكه 

، وكذا حديث المقدام في ) من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله ( ضروات والجوز والبيض ، وحديث مسلم والخ

، يدل على أن الطعام كله يباع في عرف أهل الحجاز بالكيل ومع ذلك يباع ) كيلو طعامكم يبارك لكم فيه ( البخاري 

زناً هو الموافق للمقاصد العامة للشريعة إلاّ إن صح في المسألة جزافاً عرفاً ، والوزن أدق ، فالقول بجواز بيع المكيلات و 

  ) .الصنعاني .( إجماع فسمعاً وطاعة  ، وأجمعوا على أنه لا فرق بين المكيل والموزون في ربا الفضل 

  .)بغير جنسه × ربوي ( بيع الربوي بربوي من غير جنسه مما يشاركه في العلة : ثانياً 

  .شرح مسلم ]لا يجوز فيه النسيئة بالإجماع يجوز فيه التفاضل و [

أجمعوا على أنه لا يجوز تفرق المتعاقدين قبل التقابض إذا بيع الربوي بغير جنسه مما يشاركه في العلة ، كالذهب :إجماع 

  ) .للطعم والكيل ( والحنطة بالشعير ) للثمنية ( بالفضة 

بالإجماع ،  كبيع –إلى أجل –نه يحرم بيع أحدهما بالآخر نسيئة كل جنسين يجري فيهما الربا لعلة واحدة فإ  :إجماع 

  .الذهب بالفضة نسيئة فإنه حرام بالإجماع ، وكذا التمر بالحنطة 

  .لا خلاف في إباحة التفاضل في بيع الذهب بالفضة مع تقارب منافعهما :إجماع 

  .سا بينهما بغير خلاف كالسلم إذا كان أحد العوضين ثمناً والآخر مثمناً فإنه يجوز الن:إجماع 

  ) :بربوي لا يشاركه في العلة × ربوي ( لا يشتركان في علة الربا و بيع الربوي بربوي من غير جنسه : ثالثاً 

  .أجمعوا على جواز بيع الربوي بربوي لا يشاركه في العلة متفاضلاً ومؤجلاً كبيع الذهب بالحنطة :إجماع 

  .جميع الأشياء التي تكال وتوزن يداً بيد ونسيئة –وكذا الفضة –أن يشتري بالذهب أجمعوا على أنه يجوز :إجماع 

  ؟) يداً بيد ( هل يشترط فيهما التقابض : مسألة 

  .يشترط - ١

  .لا يشترط للأصل - ٢

  .والراجح القول الثاني 
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  ) .غير مقصود : ( بيع الربوي بغير جنسه ومعه من جنسه : رابعاً 

  .  إذا باعها بذهب فإنه يجوز بلا خلاف يعلم –مموه سقفها بذهب –داراً إذا باع:إجماع 

  .  إذا باع شاة محلوبة بشاة فيها لبن جاز بلا خلاف يعلم :إجماع 

  .اتفقوا على أن بيع النوى داخل التمر جائز بجواز بيع التمر بالتمر إذا نزع نواهما أو أحدهما :إجماع 

  ) .مقصود ( ومعه من غير جنسه ؟ بيع الربوي بجنسه: خامساً 

  إذا كان مع الذهب شيء غيره كقلادة وسيف فهل يجوز بيعه بالذهب ؟: مسألة 

  .وهو مخالف لحديث القلادة ) الشعبي والنخعي ( يجوز - ١

  ) .الأوزاعي ( إذا كانت الحلية تبعاً جاز وإلاّ فلا - ٢

  ) .حنيفة أبو( يجوز إذا كانت قيمة الذهب أقل من المشروك - ٣

  ) .الأحناف ( لا يجوز إذا كانت أكثر من الثلث فإن كان أقل جاز نقداً لا نسيئة - ٤

، هذا لفظ السنن وأصله في ) لا تباع حتى تفصل ( لا يجوز لحديث القلادة التي فيها خرز وذهب ، قال - ٥

  .صحيح مسلم 

  ) :ودرهم بمدين أو بدرهمين بيع بجنسه ومعه من غير جنسه كمد عجوة ( :مد عجوة : مسألة 

  هل يجوز بيع مد تمر ودرهم بمدين أو بدرهمين ؟: مسألة 

  ) .الشافعي وأحمد وإسحاق ( لا يجوز - ١

  ).أبو حنيفة وأحمد ( يجوز إذا كان المفرد أكثر من الذي معه غيره أو يكون مع كل واحد منهما من غير جنسه - ٢

  وضعت الزيادة حيلة أم لا ؟والراجح أن ينظر للمقصود ما هو ؟ وهل 

  ) .لا تباع حتى تفصل ( والأصل حديث 

  هل يجوز بيع الربويات بأصولها كالزيت بالزيتون ؟: مسألة 

  ) .مالك والشافعي وأحمد ( لا يجوز - ١

  ) .الظاهرية ( يجوز - ٢

  ) .أبو حنيفة ( يجوز إذا علم يقيناً أن ما في الأصل أقل من المنفرد - ٣

  .ول الأول لوجود علة الربا والراجح الق
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  :)التأجيل ( النسيئة ربا : النوع الثاني 

لا تبيعوا الذهب بالذهب إلاّ مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلاّ مثلاً بمثل ولا ( قال 

  .لا تفضلوا :  سعيد ، لا تشفوا متفق عليه عن أبي) . تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائباً بناجز 

  ما حكم النسيئة في غير المكيل والموزون ؟: مسألة 

الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسا ولا بأس به يداً بيد ( لحديث ) أحمد ( يحرم بجنسه مع التفاضل ويباح مع التماثل - ١

  . الترمذي صحيح بطرقه ) 

كالحيوان بالحيوان والثياب بالثياب ، ويجوز الحيوان بالثياب ) وأحمد أبو حنيفة( يحرم بجنسه ويجوز بغير جنسه - ٢

  .صحيح بطرقه ) Ĕى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ( لحديث 

  ) .أحمد ( –بجنسه أو بغير جنسه متساوياً أو متفاضلاً -يحرم مطلقاً - ٣

( لأن العلة الكيل والوزن ولحديث –) عي وأحمد الشاف( يجوز مطلقاً بجنسه أو بغير جنسه متساوياً أو متفاضلاً - ٤

  .أبو داود ، حسن ) البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة 

  .ويجب النظر إلى علة الربا فيجري في كل شيء وجدت فيه العلة وما لا فلا ، إلاّ إن وجد دليل يمنع فالراجح الرابع 

  لمكيل بالمعدود ؟هل تجوز النسئية في بيع الربوي بغير الربوي كا: مسألة 

  .تجوز - ١

  .لا تجوز - ٢

  .للأصل وهو الإباحة قالراجح المواف

  هل يجوز بيع المكيل بالموزون نسيئة ؟: مسألة 

  .يجوز - ١

  .لا يجوز - ٢

  .للأصل وهو الإباحة قالراجح المواف

ساوي ثلاثين فهل يجوز أن إلى أجل فلما جاء الأجل كان التمر ي) وكذا أي ربوي ( إذا باع تمراً بستين : مسألة 

  يأخذ تمراً ؟

  .وفقهاء المدينة السبعة ) مالك وأحمد ( لا يجوز لأن الثمن لم يقبض - ١

  ) .أبو حنيفة والشافعي ( يجوز لأن الثمن في ذمة المشتري وبه اشترى - ٢

  .؟ لما في الذمة –إسقاط –هل المعاملة الثانية بيع مستقل فيحرم أم إبراء : سبب الخلاف 
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  ) .بيع الأثمان بعضها ببعض : ( الصرف 

  .التقابض في اĐلس شرط لصحة الصرف فلا يجوز التأخير فيه بالإجماع :إجماع 

  إذا خيره في الصرف قبل القبض فهل يصح العقد ؟: مسألة 

  ) .أحمد ( يصح - ١

  .الصحة للأصل وهو قالموافالراجح      .لا يصح ويبطل لأن العقد لم يبق فيه خيار - ٢

  إذا اصطرفا في الذمة ثم تمكنا من التقابض فهل يصح ؟ : مسألة 

  ) .الشافعي وأحمد ورواية عند الأحناف ( يصح إذا تقابضا قبل الافتراق - ١

  .للأصل وهو التقابض قبل الافتراق قالموافالراجح) .       الأحناف ( لا يصح إلاّ أن تكون العينان حاضرتين - ٢

  تبايعا ثم ذهبا إلى الصراف فهل يجوز ؟إذا : مسألة 

  ) .أبو حنيفة والشافعي وأحمد ( يجوز ما لم يتفرقا - ١

  .للأصل وهو التقابض قبل الافتراق قالموافالراجح          ) .مالك ( لا يجوز تراخي القبض - ٢

  هل يجوز صرف الدراهم بالدنانير والدراهم ليست حاضرة ؟: مسألة 

  .)مالك ( لا يجوز - ١

  ) .أبو حنيفة والشافعي ( إذا استقرضها ثم دفعها له قبل الافتراق جاز - ٢

  .للأصل وهو التقابض قبل الافتراق قالراجح المواف

  إذا كان لرجل في ذمة رجل دنانير وللآخر دراهم فهل يصح أن يصطرفا بما في ذمتهما ؟: مسألة 

  ) .الشافعي وأحمد والليث ( لا يصح - ١

  .الأول لأن الصرف بيع ولا يجوز بيع دين بدين والراجح) .                         حنيفة ومالك أبو( يصح - ٢

  ويكون صرفاً بعين وذمة ؟) أحد النقدين من الآخر ( هل يجوز قضاء دين : مسألة 

  ) .أبو حنيفة ومالك والشافعي والظاهرية ( يجوز - ١

  .للأصل وهو الجواز قوافالمالراجح             ) .ابن حزم ( لا يجوز - ٢

  وهل يجوز الصرف إذا كان المقضى الذي في الذمة مؤجلاً ؟: مسألة 

  ) .مالك والشافعي وأحمد ( لا يجوز - ١

  .الأول لأن المؤجل غير مستقر في الذمةوالراجح             ) .أبو حنيفة وأحمد ( يجوز - ٢

  ضه وأعجل لك بقيمته فهل يجوز ؟إذا كان عليه دين مؤجل فقال لغريمه ضع عني بع: مسألة 

  ) .الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة ( لا يجوز - ١

  ) .النخعي وأبو ثور ( يجوز - ٢
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  والراجح التحريم وأنه ربا لأن النقص بسبب التعجيل أما إن كان الدين حالاً فأخذ بعضه وأبرأه من بعض فهو محسن

  :الدراهم المزيفة 

  ر فوجد درهماً زائفاً فما الحكم ؟إذا صرف دراهم بدناني: مسألة 

  ) .الظاهرية ( يردها كلها والبيع باطل - ١

  .للأصل ) الشافعي وأحمد والأوزاعي والليث وأبو يوسف ومحمد ( يردها كلها ويستبدلها - ٢

  ) .نقله ابن حزم عن الأئمة الذين ذكروا في القول الثاني ولا أظنه يصح ( يستبدل الزائف فقط- ٣

  ) .مالك ( ي به جاز إن رض- ٤

  ) .أبو حنيفة ( إن كان أقل من النصف استبدله - ٥

  شرط ولم يتم مع وجود المزيف ؟ وهل يعفى عن اليسير ؟) التقابض ( النقد : سبب الخلاف 

  :لها ثلاث حالات ؟) بدرهم ونصف مغشوش× الدرهم ( ما حكم بيع فضة بفضة مغشوشة مع زيادة : مسألة 

  .أكثر من الخالصة فهذا لا يجوز باتفاق المسلمين ) الفضة التي في المغشوش ( ضة المغشوشة أن تكون الف–أ 

أن تكون الفضة الخالصة أكثر من المغشوشة بشيء يسير فهذا يجوز في أصح القولين ، وتكون الزيادة قيمة ما فيها - ب

  .من النحاس ونحوه 

  .صح القولين أيضاً أن تكون الفضة متساوية فيهما ، فهذا يجوز في أ- ج

  نسيئة  متفاضلاً نقداً   وخلاصة أحكام الربا 

  لا يجوز بالإجماع  لا يجوز بالإجماع  بجنسه يشاركه في العلة كذهب بذهب وتمر بتمر× ربوي 

  يجوز بالإجماع  يجوز بالإجماع  ربوي لا يشاركه في العلة كبيع التمر بالذهب× ربوي 

  لا يجوز بالإجماع  يجوز بالإجماع  كذهب بفضة وكتمر بحنطة  بغير جنسه ويشاركه في العلة× ربوي 

  يجوز بالإجماع  يجوز بالإجماع  بغير ربوي× ربوي 

  

  بجنسه      ربوي-

  بما يشاركه في العلة        

  بما لا يشاركه في العلة        

  بغير ربوي        

  .غير ربوي ومعه ربوي -
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  )لعراياا( 

ويقال للماشية منيحة وهو ) وهبه ثمرة عامها : أعراه نخلة ) ( ثمر النخلة –هبة –عطية: العرية النخلة وفي الأصل ( 

  .من جنس العارية 

  ما مذاهب فقهاء الأمصار في العرايا ولمن الرخصة فيها ؟

  أن يهب الرجل الرجل النخلة ثم يتأذى بدخوله عليه فرخص له أن يشتريها منه بتمر عند الجذاذ: عند مالك ؛ العرية 

  .نخل توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا đا فرخص لهم أن يبيعوها بما شاؤوا من التمر : عند غيره و 

نخل توهب للمساكين وعندهم فضول قوēم من التمر ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطباً فرخص لهم فيها : وعند أحمد 

  .افعي والحديث الوارد đذا التعريف لا إسناد له وإنما ذكره الش

  .الرخصة في العرايا لكل الناس لحاجتهم أن يأكلوا الرطب وسميت هبة على التجوز : وعند الشافعي 

هي من باب الهبة لا من باب البيع ، والرخصة فيها من باب رجوع الواهب في هبته إذا كان الموهوب : وعند أبي حنيفة 

  .لم يقبضها 

  ما تعريف العارية ؟: مسألة 

  ) .الشافعي والظاهرية ( بالتمر يداً بيد لأكله شراء الرطب- ١

أن يهب الرجل من حائطه خمسة أوسق فما دوĔا ثم يريد أن يشتريها من المعري عند طيب الثمار فأبيح له شراؤها - ٢

  ) .ومالك وقريب منه أبو حنيفة ( بخرصها تمراً عند الجذاذ 

( –من التمر –اجة أو مسكنة وللمعري أن يبيعها بما شاء جاره أو قرابته لح–يهب ثمار النخلة –أن يعري - ٣

  ) .الأوزاعي وأحمد 

  هل العرية هبة أم بيع ؟ ولمن الرخصة فيها ؟: سبب الخلاف 

رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمراً يأكلوĔا أن رسول االله ( والراجح القول الأول لحديث زيد بن ثابت 

  .م وهذا لفظ مسل) رطباً 

Ĕى عن بيع الثمر بالتمر وقال ذلك الربا ، تلك المزابنة ، إلاّ أنه رخص أن رسول االله ( ولحديث سهل بن أبي خثمة 

المفسدة : متفق عليه ، قال ابن تيمية ) في بيع العرية ، النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمراً يأكلوĔا رطباً 

  .هـ . أ .حاجة راجحة أبيح المحرم ، والشريعة جميعها مبنية على هذا المقتضية للتحريم إذا عارضها

والفرق بينها أن الأول لأكل الرطب والثالث ليبيعها بما شاء من التمر فيأكل التمر حتى يستوي الرطب ، والثاني أن 

يكون خرصه ( ، أي ) كيلاً بمثل ما يؤول إليه الرطب إذا يبس  ( يتأذى من دخوله عليه فرخص له أن يشتريها منه بتمر 

  ) .إذا صار تمراً أقل من خمسة أوسق 

  الخرص في العرايا مقام اليقين ولا بد من الكيل بالتمر ولا يجوز جزافاً لا نعلم فيه خلافاً عند من أباح العرايا :إجماع 
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  -:الخرص ؛ الحرز والتقدير 

  .ن اليقين فلا وهو ظن وحسبان يقدر به عند الحاجة والضرورة أما مع إمكا

  .بيع التمر بالرطب واتفق الفقهاء على تحريمها في غير العرايا وأĔا ربا : المزابنة :إجماع 

لا تجوز العرايا فيما زاد على خمسة أوسق بغير خلاف نعلمه ، وتجوز فيما دون خمسة أوسق عند القائلين بجواز :إجماع 

  . العرايا 

  .صاعاً ٦٠= الوسق 

  .كجم   ٢,٦–٢,١جم تقريباً ، ويختلف باختلاف الحبوب والثمار ووزĔا ، وهو ما بين ك  ٢,٥= الصاع 

  .كجم   ٧٥٠= ٢,٥× ٦٠× ٥= خمسة أوسق 

  هل تجوز العرايا ؟: مسألة 

  ) .أبو حنيفة ( لا تجوز للنهي عن المزابنة - ١

  ) .فعي وأحمد وإسحاق والأوزاعي مالك والشا( تجوز للأحاديث الكثيرة التي استثنت العرايا من المزابنة - ٢

  هل العرايا رخصة مستثناة أم تلحق بأصلها ؟: سبب الخلاف 

الرخصة فيها من باب رجوع الواهب في هبته إذا كان الموهوب : فعند الجمهور أĔا مستثناه من المزابنة ، وعند أبي حنيفة 

  .له لم يقبضها فليست هي من باب البيع 

  .اص مقدم على العام والراجح الجواز لأن الخ

  هل تجوز العرايا في خمسة أوسق ؟: مسألة 

في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة رخص رسول االله ( تجوز لحديث أبي هريرة - ١

  ) .مالك والشافعي ( متفق عليه ) أوسق 

  ) .حمد والظاهرية الشافعي وأ( لا تجوز للأصل وهو المنع والخمسة مشكوك فيه - ٢

  .للأصل لأن الخمسة مشكوك فيها قالراجح المواف

  هل يجوز أن يبيع سبعة أوسق في صفقتين ؟: مسألة 

  ) الشافعي ( يجوز - ١

  ) .أحمد والشافعي والظاهرية ( لا يجوز - ٢

  .للأصل وهو الجواز فإن حيلة فحرام قالراجح المواف

  موهوباً للمشتري أم لا ؟هل حكم العرايا مخصوص بما كان: مسألة 

  ) .مالك وأحمد ( مخصوص بما وهب للمشتري- ١

  ) .الشافعي وأحمد ( عام يشمل الموهوب وغيره - ٢
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هل الرخصة في العرايا للمعري فقط ؟ كما قال مالك ؛  أم لكل أحد أراد شراءها ؟ كما قال الشافعي : سبب الخلاف 

  .ل أحمد ؟ كما قا) الموهوب له ( ؛  أم للمعرى له 

  .الراجح القول الثاني لعموم الأدلة 

  هل يجوز بيع الرطب بالرطب دون خمسة أوسق ؟: مسألة 

  ) .أبو حنيفة وأحمد ( يجوز - ١

  ) .الجمهور ( لا يجوز - ٢

  ) .أحمد ( يجوز مع اختلاف النوع ولا يجوز مع اتفاقه - ٣

ة للإجماع على عدم جواز بيع التمر بالتمر إلاّ مثلاً بمثل، وإنما والراجح الموافق للأصل وهو المنع من ذلك إلاّ مع المماثل

  .وردت الرخصة ببيع الرطب بالتمر فقط وللحاجة أيضاً 

  في أي الثمار تكون العرايا ؟: مسألة 

يا فإنه عن المزابنة التمر بالتمر إلاّ أصحاب العراĔى النبي ( لحديث ) أحمد والظاهرية ( في النخل ولا تجوز بغيره - ١

  ) .أذن لهم 

  ) .الشافعي ( في النخل والعنب فقط - ٢

  .لأن العلة أĔا تيبس وتدخر ) مالك ( تجوز في سائر الثمار - ٣

  .والراجح الأول لأن الرخصة فقط في النخل والقياس لا يعمل به إذا خالف نصوصاً غير مخصوصة 
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أحاديث الشريط

لأولالحدیث ا

الحدیث الثاني

دیث الثالثالح

  

  

  

  

  

  

  

  .ابت ولا حجة ليس بث: قال الشافعي 

  .غريب : وقال الزيلعي 

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

من كلام سعيد بن المسيب ولا يصح مرفوعاً 

  

    

  

.أخرجه ابن حزم عن عمار موقوفاً بسند صحيح 

  

  

  

)لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب ( 

مكحولعن بعض المشيخةأبو يوسف
مرسل

البیھقي في المعرفة

  ) لا ربا إلاّ في ذهب أو فضة أو ما يكال أو يوزن أو يؤكل أو يشرب ( 

  المبارك بن مجاهد
ضعيف

سعيد بن المسيب أبو الزناد مالك

مرفوعاً 

الجماعة
صحيح 

  ) إنما الربا في النسيئة إلاّ ما كيل أو وزن ( 
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الحدیث الرابع

قوي       

البیھقي والدارقطني  

الحدیث الخامس

ي المحلىالموطأ والحاكم وابن حزم ف

  مرسل رجالھ ثقات ) ب(
ووصلھ بعضھم ولا یصح

ن ماجةالحاكم واب

  الشافعي

  بيهقيال

  

  

  

  

  .عمرو بن حريش ، عنه واحد فقط : أخرجه أبو داود وفيه مجهولا ن -

  .واحد فقط مسلم بن جبير ، عنه                

  .وأخطأ من أعله بمحمد بن إسحاق مع وجودهما ، فإن العلة بالأسوأ أولى 

  .وأخرجه البيهقي عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبداالله بن عمرو بن العاص  -

  .قواه البيهقي وابن التركماني وابن حجر وابن القيم وحسنه الألباني في الإرواء 

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

    

    

  

  

  

  

  

  

  .ولا نعلم أحداً من الصحابة قال بخلاف ذلك : قال الشافعي 

أمره أن يجهز جيشاً فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ أن رسول االله ( عن عبداالله بن عمرو 

) .في قلاص الصدقة ، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة 

  مسلم بن جبير

)مجهول(

عمرو بن شعيب عن أبيه عن ابن جريح

ابن عمرو

  عمرو بن جريش

)مجهول(

نأبو سفيا
ضعیف

أبو داود

  )نهى عن بيع اللحم بالحيوان ( وفي لفظ -، ب) نهى عن بيع الشاة باللحم ( -أ

) نهى عن بيع الحي بالميت ( وفي لفظ -ج

سمرة الحسن

ابن عمر نافع

أبو أمية

سعيد بن المسيب

ثابت بن زهير

رجل   مسلم بن خالد الزنجي
١-١٠–٣

القاسم بن أبي برزةابن جريج

رجالھ ثقات ) أ(

  ضعیف) ب(
  
  
ضعیف) ب(

البزار

البزار

كما في     
التلخیص

ج
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الحدیث السادس

  الترمذي
  ابن ماجة
وأحمد

أحمد

مجھول

أخرجه الدارقطني 

    

  

    

  

  

  

    

  

  

  

  

  .عند الترمذي وقال حسن صحيح 

  :وله شاهد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .فالحديث đذه الطرق صحيح 

  

  

  

  

  

  ) الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئة ولا بأس به يداً بيد ( 

جابر

  خلف بن خليفة

رهاختلط بآخ٢+٥

  جناب عن أبيهأبو

وعنعنمدلس٢-١٣-٥
ابن عمر

  الحجاج بن أرطاة

مدلس وعنعن٥-١١

  أبي الزبير 

مدلس وعنعن 

مجھول

علتھ أنھما عنعنا        

: بن حجر قال ا
إسناده لین

)عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة نهى رسول االله ( 

سمرة الحسن قتادة

ابن عباس

  حسن صحیح: الترمذي 
  وسماع الحسن من سمرة صحیح

.أخرجھ الأربعة 

  ھ البزار والطحاوي وابن حبان والدارقطني وأعلھ أحمد أخرج
  رجلھ ثقات إلاّ أنھ اختلف في وصلھ وإرسالھ: قال في الفتح 

)نهى عن قفيز الطحان ( 

أبو سعيد ابن أبي نعيم هشام أبو كليب
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الحدیث السابع

مرفوعاً 

مرسلاً 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

    

  

  

  

  

  .فالحديث صحيح đذه الطرق 

  .حب بين الحنطة والشعير ، وقيل ضرب من الشعير ليس له قشر : البيضاء 

.ضرب من الشعير : السُّلت 

؟ قال البيضاء ، فنهاه عن ذلك أيهما أفضل: سئل سعد عن البيضاء بالسُّلت ؟ فقال سعد 

أينقص الرطب إذا : يسأل عن شراء التمر بالرطب فقال سمعت رسول االله : ( وقال 

أخرجه مالك في الموطأ ) عن ذلكيبس ؟ قال نعم ، فنهاه 

داود بن الحصين

أسامة بن زيد

الضحاك بن عثمان

  إسماعيل بن أمية
أخرجه النسائي

  مالك ، عند الأربعة
حسن :قال الترمذي 

صحيح

  أبي كثيريحي بن 
نسيئة: وزاد 

عبداالله بن يزيد 
مولى الأسود

  زيد بن عياش 
عياش الزرقيأبو 

عمران بن أبي أنس

سعد بن أبي 
وقاص

حديث النهي عن شراء 

التمر بالرطب

ابن ماجة ، ثقات    

مرفوعاً 

  .شى من جهالة زيد والكلام في هذا الإسناد مما يخ
  .قال أبو حنيفة وابن حزم وغيرهم مجهول 

  صدوق ليس به بأس ، وفي التقريب: وقال الدراقطني ثقة ، وقال في التنقيح 
  .وذكره مالك في الموطأ مع شدة تحريه في الرجال وتتبعه لأحوالهم 

  .وذكره مسلم والنسائي والكرابيسي في الكنى 
.ة والترمذي والحاكم ح حديثه جماعة كابن خزيمحوص

ابن عمر

  موسى بن عبيدة

ضعيف٢- ١٥-٤

عبداالله بن دينار

  يحي بن أبي أنيسة

متروك٢- ٦- ٧- 

سالمالزهري الدارقطني

الدارقطني

عبداالله بن أبي سلمة
مرسل جید: البیھقي في السنن وقال 

سل قويمر: وكذا في التنقیح ، وفي التلخیص        
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  )الوصية ( الوصايا 

  ) .من لا تصح وصيتهم ومن تصح ( من تصح وصيته ومن لا تصح ؟ 

  .اتفقوا على نفاذ وصية العاقل الحر البالغ المسلم المصلح لماله والمالك الصحيح الملك :إجماع 

  .لا خلاف في أن وصية المرأة جائزة كوصية الرجل ، ولا معنى لإذن الأب أو الزوج في ذلك :إجماع 

  .وصية الصبي المميز جائزة في قول عمر ولم يعرف له مخالف :إجماع 

  .وصية السفيه البالغ نافذة بلا خلاف يعلم :إجماع 

  .اتفقوا على أن وصية العبد غير جائزة مالم يجزها السيد :إجماع 

  .وصية الكافر جائزة بالإجماع :إجماع 

  .ون لا وصية لهم بلا خلاف الطفل الذي لم يبلغ سبع سنوات واĐن:إجماع 

  .من بلغت روحه الحلقوم لم تصح وصيته ولا صدقته ولا شيء من تصرفاته باتفاق الفقهاء :إجماع 

  :الغرض من الوصية 

حسن بطرقه ) فضعوها حيث شئتم : إن االله تعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم (قال رسول االله 

  .إجماع الأمة وقواه ابن حجر ، وعليه

  ) .أجمعوا على أن الدين قبل الوصية ( ما أول ما يخرج من تركة الميت ؟: مسألة 

  ) .الظاهرية ( ديون االله تعالى ثم ديون الغرماء ثم الكفن ثم الوصية في ثلث الباقي -١

  .الثاني لأن ستر العورة فرض والراجح            .الكفن ثم الديون -٢

  من أين تخرج ؟–كالزكاة –الواجبات : مسألة 

  ) .الشافعي وأحمد وإسحاق والأوزاعي والظاهرية ( من رأس المال -١

  ) .مالك ( من الثلث -٢

  ) .أبو حنيفة ( إن أوصى đا فمن الثلث -٣

  .والراجح الموافق للأصل 

  .الوصية بالدين فرض عند الجميع إذا لم يكن بينة :إجماع 

  ما حكم الوصية ؟: مسألة 

  .مستحبة وليست واجبة ، ونقل فيها الإجماع -١

  ) .الظاهرية وإسحاق ( واجبة على كل من ترك مالاً -٢

مــا حــق امــرئ مســلم لــه شــيء يريــد أن يوصــي فيــه يبيــت ليلتــين إلاّ ووصــيته ( وكلهــم يســتدلون بحــديث ابــن عمــر مرفوعــاً 

  الاستحباب ؟أمالحديث يفيد الوجوب هل : سبب الخلاف.متفق عليه ) مكتوبة عنده 

  .والراجح أĔا مستحبة في المستحبات وواجبة في الديون والمستحقات والواجبات التي ليس فيها بينة 
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  .أجمعوا على أن من لم يكن عنده إلاّ اليسير التافه من المال أنه لا يندب إلى الوصية :إجماع 

  إذا كتب وصية ولم يشهد فيها فهل يقبل خطه ؟: مسألة 

  ) .إلاّ ووصيته مكتوبة عنده ( .... لحديث ابن عمر يقبل -١

  ) .أبو حنيفة والشافعي ( لا يقبل الخط فيها ولا يشهد عليها مختومة -٢

  .والراجح الموافق للحديث 

  .لا تجوز الوصية لوارث بالإجماع إلاّ أن يجيز الورثة ذلك :إجماع 

شـقيق : وعليه لو أوصـى لثلاثـة أخـوة متفـرقين . بيوم موت الموصي اتفقوا على أن اعتبار الموصى له وارثاً يكون:إجماع 

وأخ لأب وأخ لأم ولا ولــد لــه ومــات، لم تصــح الوصــيةلغير الأخ لأب إلاّ بإجــازة الورثــة،فإن ولــد لــه ابــن صــحت الوصــية 

  .ه وارث لهم جميعاً من غير إجازة إذا لم تتجاوز الثلث فإن ولدت له بنت فلا تجوز الوصية للأخ الشقيق لأن

  .أجمعوا على أنه لا يجوز لأحد أن يوصي بأكثر من ثلثه إذا ترك ورثة :إجماع 

  .لا أعلم فيه خلافاً –لا وقت الأخذ –تعتبر قيمة الموصى به وخروجها من الثلث بحالة الموت :إجماع 

  إذا لم يترك ورثة ولا عصبة ولا موالي فهل يجوز أن يوصي بأكثر من الثلث ؟: مسألة 

  ) .مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي والظاهرية ( لا يجوز لأن بيت المال عصبة من لا عصبة له -١

  ) .أبو حنيفة وأحمد وإسحاق ( يجوز ولو بماله كله -٢

  هل النهي عن الوصية بأكثر من الثلث لأجل الورثة أم لا ؟: سبب الخلاف 

الثلث كثير ، إنـك إن تـذر ورثتـك أغنيـاء خـير مـن أن تـذرهم عالـة الثلث و ( والراجح أن النهي لأجل الورثة لحديث سعد 

  .لهذا الحديث فالراجح القول بالجواز . متفق عليه ) يتكففون الناس 

والوصـية بالثلـث جـائزة بـلا إجـازة مـن –الترمـذي –العمل عند أهل العلم أĔم يستحبون أن ينقص من الثلـث :إجماع 

  . الورثة في قول جميع العلماء 

  إذا كان له ورثة فما أفضل مقدار للوصية ؟: مسألة 

  ) .الجمهور ( الخمس -١

  ) .إسحاق ( الربع -٢

  .ولا دليل على المفاضلة 

  .والأقارب الذين لا يرثون المرء جائزة بإجماع المسلمين للوالدين الوصية :إجماع 

  .فقراء الأفضل أن يجعل وصيته لأقاربه الذين لا يرثون إذا كانوا :إجماع 

  .وصية المسلم لقرابته الكافر جائزة بالإجماع :إجماع 

  .كما تصح وصية الذمي للذمي لا نعلم فيه خلافاً . وصية المسلم للذمي جائزة لا نعلم في هذا خلافاً :إجماع 
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  هل تصح وصية المسلم للحربي في دار الحرب ؟: مسألة 

  ) .مالك وأحمد ( تصح كالهبة اĐمع على جوازها -١

  ) .أبو حنيفة ( لا تصح لآية اĐادلة -٢

  .والراجح أن المحارب يجب إظهار العداوة له ، فلا تصح الوصية له 

  إذا أوصى لغير ذوي القربى وتركهم فما الحكم ؟: مسألة 

  ) .الأئمة الأربعة وإسحاق ( تصح للأصل -١

  .ترد إلى قرابته -٢

            ) .إسحاق ( يرد إلى قرابته ثلثي الثلث -٣

  .والراجح الموافق للأصل 

  

أبـو داود والترمـذي وابـن ماجـة أخرجـه ) إن االله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ( قال رسول االله 

  .إسناده حسن : في البلوغ ) إلاّ أن يشاء الورثة ( وأحمد والدارقطني وزاد 

–ا الورثـة ومـا زاد علـى الثلـث يقـف علـى إجـازēم فـإن ردوهـالوصـية لغـير وارث لازمـة في الثلـث مـن غـير إجـازة :إجماع 

  .بطل عند جميع العلماء –الزيادة 

  .إذا أوصى لوارث لم تصح بغير خلاف إذا لم يجزها الورثة :إجماع 

  إذا أوصى لوارث وأجازها الورثة فهل تصح ؟: مسألة 

  .في الحديث للاستثناء ) الأئمة الأربعة وإسحاق والليث والأوزاعي ( تصح -١

  .لا تصح للنهي في الحديث -٢

  .من النهي ول الأول لأن إجازة الورثة مستثناةوالراجح الق

  .أجمعوا على أĔم إذا أجازوا وصيته بعد موته لزمهم ذلك :إجماع 

  إذا أجازوا وصيته وهو صحيح فهل يسقط حقهم في الرجوع ؟ وما الحكم ؟: مسألة 

  .ونقل في التمهيد الإجماع عليه ) الجمهور ( الرد بعد الموت لا يسقط حقهم والإجازة و -١

  ) .مالك( في صحته لهم الرجوع وفي مرضه يسقط حقهم -٢

  ) .الأوزاعي ( يسقط حقهم -٣

  ) .الظاهرية ( لا يجوز أصلاً -٤

  .لا خلاف في أن اعتبار الوصية بالموت :إجماع 

  .ورثة فالثلث بينهما عند الأئمة الأربعة وغيرهم إذا أوصى لوارثه وأجنبي وأجازها ال:إجماع 
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  إذا أوصى بالثلثين لوارث وأجنبي فما الحكم ؟: مسألة 

  ) .أبو حنيفة ( الثلث للأجنبي لا يبطلونه -١

  .إن أبطلوا الزيادة فهما في الثلث سواء وإن أبطلوا وصية الوارث فالثلث للأجنبي للأصل -٢

  .والراجح الموافق للأصل 

  ولم يجزها الورثة فأيها يقدم ؟–أكثر من الثلث –إذا أوصى بما لا يحمله الثلث : لة مسأ

  ) .إسحاق ( يقدم العتق -١

  ) .الليث ( يقدم المدبر والعتق -٢

  ) .أبو يوسف ومحمد ( يقدم العتق ثم المحاباة في المرض -٣

  ) .فعي الشا( يقدم العتق في المرض ثم الهبة فيه ثم الوصية بالعتق -٤

  ) .أبو حنيفة ومالك ( يقدم المحاباة في المرض ثم العتق -٥

  ) .الظاهرية ( يقدم المذكور في الوصية أولاً بأول حتى يتم الثلث -٦

  ) .أحمد ( تتحاص الوصايا -٧

  إذا أوصى بعتق مماليكه وعليه دين فما الحكم ؟: مسألة 

  ) .مالك والشافعي والظاهرية ( تبطل الوصية إذا كان الدين محيطاً بماله كله-١

  ) .أبو حنيفة ( يعتقون ويسعى بقيمته للغرماء -٢

أن رجــلاً أعتــق ســتة مملــوكين لم يكــن لــه مــال غــيرهم فــدعاهم رســول االله ( جح الأول لحــديث عمــران بــن حصــين والــرا

  .مسلم ) وجزأهم أثلاثاً ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة 

  بعتق رقيق لا مال له غيرهم فما الحكم ؟إذا أوصى: مسألة 

  ) .الظاهرية ( عمران يعتق ثلثهم بالقرعة لحديث -١

  ) .الشافعي ( يقومون ويعتق ثلثهم بالقرعة -٢

  ) .مالك ( يعتق من كل واحد منهم ما حمله الثلث -٣

  ) .أبو حنيفة ( يعتقون ويستسعون -٤

  .والراجح الموافق لحديث عمران بن حصين 

  إذا أوصى لرجل بمعين من ماله وأوصى لآخر بمشاع وتجاوز الثلث وأجيز لهما من الورثة فما الحكم ؟: ألة مس

  ) .أبو حنيفة ومالك ( يأخذ المعين نصيبه أما الآخر فيضم سهمه إلى سهام الورثة -١

  ) .أحمد ( يتشاركان بالمعين والمشاع على قدر حصصهم -٢

  .لأول والراجح الموافق للأصل وهو ا
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  إذا أوصى بمعين وسائر ماله دين فما الحكم ؟: مسألة 

  ) .أحمد ( ليس للموصى له أخذ المعين قبل قدوم سائر ماله -١

  ) .مالك ( يخير الورثة بين دفع العين الموصى đا وبين جعل وصيته بثلث المال -٢

  .والراجح الموافق للأصل 

  إلخ ، فما الحكم ؟.... كالنفقة والخدمة سنين إذا أوصى بما لا ينفذ ساعة موته  : مسألة 

  ) .الأوزاعي والليث ( تنفذ بالتساوي بين الورثة -١

  ) .أبو حنيفة ( والورثة يومين اً يخدم الموصى له يوم-٢

  ) .مالك ( تنفذ -٣

                ) .ابن حزم ( لا تنفذ -٤

  .والراجح الموافق للأصل 

  تصح ؟إذا أوصى لغريم وارثه فهل : مسألة 

  .للأصل ) أبو حنيفة والشافعي وأحمد ( تصح كالهبة -١

  ) .أبو يوسف ( لا تصح لأĔا وصية لوارث استوفى دينه منها -٢

  .والراجح الموافق للأصل 

  إذا مات الموصى له قبل الموصي فما الحكم ؟: مسألة 

  .للأصل ) الأئمة الأربعة والظاهرية ( تبطل الوصية -١

  ) .مالك ( الموصى له إذا علم بموته ولم يغيرها تكون لوارث –٢

  .تكون لولد الموصى له -٣

  .والراجح الموافق للأصل وهو أĔا لا تنفذ إلاّ بعد الموت ولا تنفذ إلاّ على صاحبها 

  هل تصح الوصية لميت ؟: مسألة 

  ) .أبو حنيفة والشافعي وأحمد والظاهرية ( لا تصح -١

  ) .مالك ( يحة لورثته بعد قضاء الديون وتنفيذ الوصايا إن علم أنه ميت فهي صح-٢

  .والراجح الموافق للأصل 

  .إذا رد الوصية بعد موت الموصى له وقبل قبولها منه صح الرد وتبطل الوصية لا نعلم فيه خلافاً :إجماع 

  إذا مات الموصى له قبل القبول والرد وبعد موت الموصي فما الحكم ؟: مسألة 

  ) .أحمد ( رثه مقامه يقوم وا-١

  ) .أحمد ( تبطل الوصية لعدم قبولها -٢

  .الموافق للأصل وهو لزوم الوصية والراجح                              ) .أبو حنيفة ( تلزم الوصية -٣
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  .لا يملك الوصية إلاّ بالقبول عند الجمهور إذا كانت لمعين فإن كانت لغير معين كالمساكين فلا :فائدة 

  إذا كانت الوصية مقيدة بسفره أو مرض ثم عاش بعده فهل له وصية ؟: مسألة 

  ) .أبو حنيفة والشافعي وأحمد ( لا وصية له -١

  ) .مالك ( إن كانت قولاً فلا وصية له وإن كانت كتابة وأقرها فوصيته بحالها -٢

  .وهو القيد والراجح الموافق للأصل 

  .صيب أو شيء أعطاه الورثة ما شاءوا بلا خلاف إذا أوصى بجزء أو حظ أو ن:إجماع 

  إذا أوصى بسهم فما مقداره ؟: مسألة 

  ) .الشافعي ( يعطيه الورثة ما شاءوا -١

  .ضعيف ، لكنه ) السهم السدس ( لحديث ) أحمد ( هو السدس -٢

  ) .أحمد ( سهم مما تصح منه الفريضة -٣

  ) .أبو حنيفة ( أقل ما يكون من السهام -٤

  .كل اسم ليس له حد في الشرع فحده اللغة : لراجح الموافق لقاعدة وا

  إذا أوصى بمثل نصيب أحد ورثته فماذا يعطى ؟: مسألة 

  ) .مالك والظاهرية ( من أصل المال ويقسم الباقي بينهم المثليعطى -١

  ) .أبو حنيفة والشافعي وأحمد ( يعطى مثل نصيب أقلهم مزاداً على الفريضة -٢

  .على الفريضة اجح الموافق للأصل ؛ وهو أن الوصية مقدمة على الورثة ولا تزادوالر 

  إذا أوصى بمثل نصيب معين من الورثة فماذا يعطى ؟: مسألة 

  ) .مالك والظاهرية ( يعطى مثله من أصل المال ويقسم الباقي بينهم -١

  ) .عي وأحمد أبو حنيفة والشاف( يعطى مثل نصيب المعين مزاداً على الفريضة -٢

  .والراجح الموافق للأصل ؛ وهو أن الوصية مقدمة على الورثة ولا تزاد على الفريضة 

  إذا خلف ثلاثة بنين وأوصى لآخر بمثل نصيب أحدهم فماذا يعطى له ؟: مسألة 

  ) .مالك ( يعطى الثلث -١

  ) .أبو حنيفة والشافعي وأحمد ( يعطى الربع -٢

  .هو أن الوصية مقدمة على الورثة ولا تزاد على الفريضة والراجح الموافق للأصل ؛ و 

  إذا أوصى لزيد بنصف ماله ولعمرو بربع ماله ولم يجز ذلك الورثة فما الحكم ؟: مسألة 

  ) .مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد ( يقسم الثلث بينهما على قدر سهامهم -١

  ) .يضرب له بالثلث وللآخر بالربع من ثلث المال ( أي ) أبو حنيفة (لا يضرب له بأكثر من الثلث في الرد -٢

  .والراجح الموافق للأصل ، وهو الأول 
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  .إذا أوصى لولد فلان فإنه يشمل الذكور والإناث بلا خلاف:إجماع 

  إذا أ وصى لبني فلان فهل يشمل الذكور والإناث ؟: مسألة 

  ) .إسحاق ( لهما جميعاً -١

  ) .أبو حنيفة والشافعي وأحمد ( ن الإناث للذكور دو -٢

  .كل اسم ليس له حد في الشرع فحده اللغة ثم العرف : والراجح الموافق لقاعدة 

  . إذا أوصى لبنات فلان دخل فيه الإناث دون غيرهن لا نعلم فيه خلافاً :إجماع 

  إذا أوصى لقبيلة أو طائفة لا يمكن حصرهم ؟ فهل تصح الوصية ؟: مسألة 

  ) .الشافعي وأحمد ( تصح للأصل -١

              ) .أبو حنيفة ( لا تصح للجهالة -٢

  .والراجح الموافق للأصل 

  إذا أوصى لأهل قرية أو قبيلة فهل يدخل الكفار في وصيته ؟: مسألة 

  ) .أحمد ( لا يدخلون فيها -١

  ) .الشافعي ( يدخلون فيها -٢

  .على جواز الوصية للذمي والراجح الموافق للأصل وهو الدخول للإجماع

  .اتفقوا على أن الوصية بالمعاصي لا تجوز على المسلمين:إجماع 

  ؟] أو غيرهم على أهل الذمة [ ما حكم الوصية بمعصية ؟ : مسألة 

  .للأصل ) الشافعي وأحمد والظاهرية ( لا تصح -١

  ) .أبو حنيفة ( تصح بأرض لكنيسة وخمر لأهل الذمة -٢

  .فق للأصل والراجح الموا

  إذا أوصى بشيء معين لرجل ثم أوصى به لآخر فما الحكم ؟: مسألة 

  ) .الأئمة الأربعة وإسحاق ( هو بينهما ولا يعد رجوعاً -١

  ) .الظاهرية ( هو لآخرهما ويعد رجوعاً -٢

  :والراجح الموافق للأصل وهو عدم الرجوع وللإجماع الآتي 

  .جل بالثلث ولآخر به أيضاً بكلام متصل ولا بينة فهو بينهما لا نعلم فيه خلافاً إذا أقر الوارث أنه أوصى لر :إجماع 

  .ما أوصيت به لزيد فهو لعمرو كانت الوصية لعمرو في قولهم جميعاً : إذا قال :إجماع 

  .الوصية للحمل صحيحة لا نعلم فيه خلافاً :إجماع 

  هل تصح الوصية للقاتل ؟: مسألة 

  ) .ك والشافعي وأحمد مال( تصح كالهبة -١
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  ) .      أبو حنيفة والشافعي وأحمد ( لا تصح لأن القتل يمنع الميراث -٢

  .والراجح الموافق للأصل 

  إذا أوصى لجيرانه ، فمن هم جيرانه ؟: مسألة 

  ) .أبو حنيفة ( الجار الملاصق -١

  .، وفيه حديث ضعيف ) أحمد ( أهل أربعين داراً -٢

  .كل اسم ليس له حد في الشرع فحده اللغة ثم العرف : قاعدة والراجح الموافق ل

  إذا أوصى لفلان والمساكين فما الحكم ؟: مسألة 

  ) .أبو حنيفة وأحمد ( له النصف ولهم النصف -١

  ) .الشافعي ( يكون كواحد منهم -٢

  .اثنان –مساكين –له الثلث ولهم الثلثان ، لأن أقل الجمع -٣

  .لأصل والراجح الموافق ل

  إذا أوصى لقرابته أو ذوي القربى فمن يأخذ منهم ؟: مسألة 

  ) .مالك ( يقسم على الأقرب فالأقرب بالاجتهاد -١

  ) .أحمد ( لا يجاوز فيها أربعة آباء ويستوي فيه الذكر والأنثى ولا شيء لمن هم من جهة أمه -٢

  ).أحمد ( يجاوز أربعة آباء ويعطى من جهة أمه وأبيه -٣

  ) .أبو حنيفة ( هم كل ذي رحم محرم -٤

  .كل اسم ليس له حد في الشرع فحده اللغة ثم العرف : والراجح الموافق لقاعدة

  .يدخل الأولاد في الأقارب بغير خلاف :إجماع 

  :ما تدخله الوصية 

  ما الذي يدخل في الوصية ؟: مسألة 

  ) .زاعي الأئمة الأربعة وإسحاق والأو ( جميع ما خلفه واستفاده -١

  ) .مالك ( لا يدخل في الوصية إلاّ ما علم -٢

  .والراجح الموافق للأصل وهو الدخول 

  هل تدخل الدية في المال إذا أوصى بجزء مشاع ؟: مسألة 

  ) .أحمد ( تدخل -١

  ) .أحمد وإسحاق والظاهرية ( لا تدخل -٢

  ) .                    مالك وأحمد ( تدخل دية الخطأ فقط -٣

  . وهو الدخول والراجح الموافق للأصل
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  هل تصح الوصية بالمنفعة ؟: مسألة 

  .للأصل ) ة وإسحاق عالأئمة الأرب( تصح -١

  ) .                                 الظاهرية ( لا تصح لأĔا معدومة -٢

  . والراجح الموافق للأصل 

  هل تجوز إجارة ما أوصى بنفعها ؟: مسألة 

  ) .الشافعي وأحمد ( صل يجوز للأ-١

  ) .أبو حنيفة ( لا يجوز لأن الوصية بالاستيفاء لا بالإيجار -٢

  . والراجح الموافق للأصل 

  .أجمعوا على أن المدبر من الثلث كسائر الوصايا :إجماع 

  إذا أوصى أن يشتري عبداً بألف ويعتق ولم يكفه الثلث فما الحكم ؟: مسألة 

  ) .حنيفة أبو ( الوصية باطلة -١

  ) .الشافعي وأحمد ( يشترى عبد يكفيه الثلث -٢

  . والراجح الموافق للأصل 

  إذا قال أحد عبدي حر فما الحكم ؟: مسألة 

  ) .أحمد ( يقرع بينهما ويكون من الثلث -١

  ) .أبو حنيفة والشافعي ( له تعيين أحدهما بغير قرعة -٢

  . والراجح الموافق للأصل 

  لعبده بالثلث أو مشاع فما الحكم ؟إذا أوصى: مسألة 

  ) .أبو حنيفة وأحمد والظاهرية ( تصح ويعتق منه والباقي له -١

  ) .الشافعي ( الوصية باطلة إلاّ أن يوصي بعتقه -٢

  . والراجح الموافق للأصل 

  إذا أوصى لعبده بمعين فهل تصح ؟: مسألة 

  ) .مالك والظاهرية ( تصح -١

  ) .و حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق والأوزاعي أب( لا تصح وباطلة -٢

  . والراجح الموافق للأصل 

  إذا أوصى لأحد بعبد من عبيده ولم يسمه فما الحكم ؟: مسألة 

  ) .أحمد ( يخرج بالقرعة -١

  ) .الشافعي وأحمد ( يخرج الأحسن -٢
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  ) .مالك ( له مشاع فيهم بعددهم فإن كانوا ثلاثة فله ثلثهم -٣

  .ولحديث عمران الموافق للأصل والراجح 

  .إذا أوصى لأحد بمعين فهلك لا شيء له في سائر مال الميت بالإجماع :إجماع 

  .ن أجازه الورثة وهو قول الفقهاءحكم الوصية لا يجوز منه إلاّ ثلث المال إلاّ أكحكم العتق في مرض الموت  :إجماع 

  .ها في حال الصحة من رأس المال لا من الوصية لا نعلم فيه خلافاً العطايا والتبرعات والإبراء من الدين وغير :إجماع 

  إذا كانت العطايا وغيرها في مرض مخوف فما حكمها ؟: مسألة 

  .من رأس المال كالصحيح إلاّ العتق -١

  ) .الأئمة الأربعة والأوزاعي والليث ( من الثلث -٢

  .ها تحت مسمى آخر لا يغير شيئاً من الحقائق والراجح القول الثاني لأن الشرع حصرها بالثلث فإخراج

لا تصــح لــوارث ؛ وتقــف علــى إجــازة الورثــة ؛ ويــزاحم đــا في : مــور منهــاالعطايــا في مــرض المــوت كالوصــايا في أ:فائــدة 

  .الثلث ؛ وتخرج من الثلث حال الموت لا قبله ولا بعده 

بولهــا علــى الفــور ؛ وإĔــا تفتقــر إلى العلــم ولا تعلــق بشــرط وأĔــا أĔــا لازمــة لا رجــوع فيهــا ؛ وأن ق: مــور منهــاوتفارقهــا في أ

  .تقدم على الوصية ؛ ويبدأ بالأول فالأول منها ؛ وإن مات الواهب قبل القبض فتخير الورثة 

  .ما لزم المريض في مرضه من حق فهو من رأس المال لا نعلم فيه خلافاً :إجماع 

  توف تركته لبقية الغرماء فهل يشاركونه ؟إذا قضى المريض بعض غرمائه ولم: مسألة 

  ) .أبو حنيفة ومالك وأحمد ( لسائر الغرماء الرجوع عليه ومشاركته فيما أخذه -١

  ) .الشافعي وأحمد ( لا يملكون مشاركته -٢

  هل تصرفات المريض نافذة أم لا ؟ وهل هي من الثلث أم من رأس المال ؟: سبب الخلاف 

  . والراجح الموافق للأصل

كــالمرض المخــوف ؟ وهــل التصــرفات فيــه مــن رأس المــال أم مــن   فخــل يكــونإذا كــان المــرض ممتــداً ، : مســألة 

  الثلث ؟

  ) .الشافعي ( من رأس المال -١

  ) .أبو حنيفة ومالك وأحمد ( إن كان ملازماً للفراش فهي من الثلث وإلاّ فهي من رأس المال -٢

  .ثرة على صحته والراجح أن العبرة بخطورة المرض وأ

  ما حكم المحاباة في مرضه بالبيع والشراء ؟: مسألة 

  ) .الأئمة الأربعة ( العقد صحيح من الثلث -١

  ) .الظاهرية ( العقد باطل -٢

  ) .ابن حزم ( العقد صحيح من رأس المال -٣
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  .والراجح الموافق للأصل وهو الأول لأن الحيل باطلة 

  ه قيمته ثلاثون بعشرة محاباة فما الحكم ؟إذا باع شيئاً في مرض: مسألة 

  ) .أبو حنيفة ( يخير بين الفسخ ولا شيء له وبين أن يدفع عشرة أخرى ويأخذه -١

  ) .أحمد ( وما زاد فيتوقف على إجازة الورثة ،ليس له المحاباة بأكثر من الثلث -٢

  ) .مالك (محاباة –السلعة –له الفسخ ويأخذ ثلث المبيع -٣

  ) .الشافعي ( خذ ثلثي المبيع بالثمن يأ-٤

  .والراجح الموافق للأصل وهو أن المحاباة حيلة ، فتعتبر الزيادة في الثمن من الثلث 

  إذا خالعها بأكثر من مهرها فما الحكم ؟: مسألة 

  ) .مالك ( الزيادة على مهر المثل مردودة -١

  ) .الشافعي ( الزيادة على مهر المثل من الثلث -٢

  ) .مالك ( الخلع باطل -٣

  .لا تعطى أكثر من ميراثها -٤

  .والراجح الموافق للأصل وهو القول الثاني 

  ما حكم عطية الحامل ؟: مسألة 

  ) .مالك وأحمد والليث ( من الثلث إذا صار لها ستة أشهر -١

  ) .أحمد وإسحاق ( إذا أثقلت فمن الثلث -٢

  .من الثلث -٣

  ) .رية الظاه( من رأس المال -٤

  ) .أبو حنيفة والشافعي والأوزاعي ( من رأس المال ما لم يضر đا المخاض فتحسب من الثلث -٥

  هل الولادة كالمرض المخوف ؟: سبب الخلاف 

  .المال والراجح الموافق للأصل وهو إن كانت العطية خوفاً من الموت فمن الثلث وإلاّ فمن رأس 

  :الرجوع بالوصية 

  .العلماء أن للإنسان أن يغير وصيته ويرجع فيها فيما شاء منها إلاّ المدبر لا يختلف:إجماع 

  هل له الرجوع في التدبير ؟: مسألة 

  ) .أبو حنيفة ومالك ( ليس له ذلك -١

  ) .الشافعي وأحمد وإسحاق ( له ذلك لأĔا وصية -٢

  . والراجح الموافق للأصل 

  .بعتق أجمعوا على جواز الرجوع فيمن أوصى:إجماع 
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  .إذا أوصى لأحد بطعام فأكله ، أو بشيء فأتلفه أو تصدق به أو وهبه أنّ ذلك رجوعاً أجمعوا على أنه :إجماع 

  إذ أوصى بشيء ثم غيره وأزال اسمه فهل يعتبر ذلك رجوعاً ؟: مسألة 

  ) .أحمد والشافعي ( يعتبر رجوعاً عن وصيته -١

  .لا يعتبر رجوعاً -٢

  .وأنه زال عن الوجود الموافق للأصل والراجح 

  إذا جحد وصيته فهل يعتبر رجوعاً ؟: مسألة 

  ) .أحمد ( يعتبر رجوعاً -١

  ) .أبو حنيفة وأحمد ( لا يعتبر رجوعاً -٢

  .والراجح الموافق للأصل 

  ) .ممن تصح الوصية ( :يالموص

  .العلم وفيه شذوذ الطفل دون سبع سنين واĐنون لا وصية لهم في قول أهل:إجماع 

  هل تصح وصية الصبي ؟: مسألة 

  ) .مالك ( تصح إذا بلغ تسع سنين -١

  ) .أبو حنيفة والشافعي والظاهرية ( لا تصح حتى يبلغ -٢

  ) .أحمد ( تصح إذا بلغ عشر ، ودون العشر إلى سبع فيها روايتان -٣

  ) .الليث ( تصح إذا عرف الصلاة -٤

  .والراجح الموافق للأصل 

  ) :من يصلح وصياً ومن لا يصلح ( الوصي 

اتفقوا على أن من لا يعقل البتة وهو مطبق معتوه أو عرض له ذلك فواجـب أن يعُـين مـن يتـولى رعايـة :موجب الوصاية 

  .شؤونه 

  .بلا خلاف عليه العاقل الراشد لا تصح الوصاية :إجماع 

  .اتفقوا على أن للأب أن يعين على ولده وصياً :إجماع 

  .من مات ولم يوص على ولده الصغار ففرض على الحاكم أن يعين لهم وصياً يتولى شؤوĔم :إجماع 

  .إذا كان الوصي رجلاً مسلماً عاقلاً بالغاً حراًّ عدلاً صحت الوصية له بالإجماع :إجماع 

الهم صحت الوصية عليهم لا إذا أوصى إلى رجل بعد موته وجعل له التصرف على أولاده الصغار والنظر في أمو :إجماع 

  .نعلم فيه خلافاً 

ويجــوز أن يوصــي . يجــوز أن يوصــي إلى رجلــين معــاً في شــيء واحــد ويجعــل لكــل واحــد منهمــا التصــرف منفــرداً :إجمــاع 

  .إليهما ليتصرفا مجتمعين وليس لواحد منهما الانفراد بالتصرف لا أعلم فيه خلافاً 
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  كما بكذا فما الحكم ؟إذا أطلق لهما وقال أوصيت ل: مسألة 

  ) .مالك والشافعي وأحمد ( ليس لأحدهما الانفراد بالتصرف -١

  ) .أبو يوسف ( يملك كل واحد منهما الانفراد بالتصرف -٢

  ) .أبو حنيفة ( يستحسن -٣

  .والراجح الموافق للغة 

  إذا أوصى إليه بشيء فهل يصير وصياً في غيره ؟: مسألة 

  .للأصل ) الشافعي وأحمد ( ه لا يصير وصياً في غير -١

  ) .أبو حنيفة ( يصير وصياً في كل ما يملكه لأĔا ولاية لا تتبعض -٢

  . والراجح الموافق للأصل 

  .ولا يصح أن يكون الوصي مجنوناً ولا طفلاً ولا مسلماً إلى كافر إجماعاً :إجماع 

  هل للأم ولاية ؟: مسألة 

  ) .لشافعي ا( لها ولاية لأĔا أحد الأبوين -١

  ) .الشافعي وأحمد ( لا ولاية لها لأĔا قاصرة -٢

  .والراجح الموافق للأصل وهو الصحة 

  هل يصح أن يكون الوصي امرأة ؟: مسألة 

  .للأصل ، وهو فعل عمر ولم ينكر ) الأئمة الأربعة وإسحاق( يصح -١

                ) .عطاء ( لا يصح -٢

  . وهو الصحة والراجح الموافق للأصل 

  هل يصح أن يكون الوصي صبياً ؟: مسألة 

  ) .الشافعي ( لا يصح -١

  .يصح -٢

  .والراجح الموافق للأصل وهو الصحة 

  هل يصح أن يكون الوصي عبداً ؟: مسألة 

  ).مالك وأحمد ( يصح -١

  ) .الشافعي وأبو يوسف ومحمد ( لا يصح -٢

  .)أبو حنيفة ( يصح لعبده إذا لم يكن في ورثته رشيد -٣

  .والراجح الموافق للأصل 



الشريط الثامن                      كتاب البيع والتجارة                          –بداية المفتي وخلاصة المغني 

                                     www.majedalrashed.com٨  -  ٢٥٠  

  

  هل يصح أن يكون الوصي كافراً ؟: مسألة 

  ) .أبو حنيفة والشافعي وأحمد ( يصح -١

  .، وهو الراجح } ولن يجعل االله للكافرين على المؤمنين سبيلاً { ، للآية ) الشافعي وأحمد ( لا يصح -٢

  هل يصح أن يكون الوصي خائناً ؟: مسألة 

  ) .أحمد ( مين يصح ويضم له أ-١

  ) .الشافعي وأحمد ( لا يصح وينظر في ماله الحاكم -٢

  .والراجح الموافق للأصل 

  .إذا خالف الوصي واجبات الوصاية فإن الحاكم يعزله ويضمنه اتفاقاً :إجماع 

معـاون ولا إذا كان الوصي قوياً فحدث فيه ضعف ضم إليه الحاكم يداً أخرى ويكون الأول هـو الوصـي والثـاني:إجماع 

  .أعلم فيه خلافاً 

اتفقوا علـى أن الوصـي العـدل القـوي علـى النظـر بـأمور الموصـى عليـه لـيس للحـاكم الاعـتراض عليـه ولا عزلـه ولا :إجماع 

  .الاشتراك معه بالتصرف 

  هل يجوز للوصي عزل نفسه ؟: مسألة 

  ) .الشافعي وأحمد ( يجوز له ذلك متى شاء -١

  ) .أبو حنيفة ( الموت بحال ولا في حياته إلاّ بحضرته لا يجوز له ذلك بعد -٢

  . والراجح الموافق للأصل 

  .أجمعوا على جواز عزله لنفسه حال حياته :إجماع 

  إذا أذن للوصي أن يوصي فهل يصح ؟: مسألة 

  ) .الجمهور ( يصح -١

  ) .الشافعي في رواية ( لا يصح -٢

  .والراجح الموافق للأصل 

  يأذن للوصي أن يوصي ولم ينهه ، فهل له أن يوصي ؟إذا لم: مسألة 

  .للأصل ) أبو حنيفة ومالك وأحمد ( له أن يوصي -١

  ) .الشافعي وأحمد وإسحاق ( ليس له ذلك -٢

  .والراجح الموافق للأصل 

  وصيان ؟الإذا اختلف عند من يوضع المال : مسألة 

  ) .مالك ( عند أعدلهما -١
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  ) .يفة والشافعي أبو حن( يقسم بينهما -٢

  ) .أحمد ( في مكان تحت أيديهما -٣

  .والأصلح الثالث ثم الأول 

  إذا أوصاه بتفريق المال فهل يأخذ منه ؟: مسألة 

  ) .مالك والشافعي وأحمد ( لا يأخذ منه -١

  ) .أبو حنيفة ( إذا قال حيث شئت فله أن يأخذ لنفسه -٢

  .والراجح الموافق للعرف ونية الموصي 

  إذا أوصى بالثلث للوصي والمال دين فكيف يستوفى ؟: لة مسأ

  ) .أبو حنيفة والشافعي ( يقدم الوصي على الورثة حتى يستوفي الثلث -١

  ) .الشافعي وأحمد ( كل ما اقتضى شيئاً فثلثه للوصي والثلثان للورثة   -٢

  .والراجح الموافق للأصل وهو أن الوصية مقدمة على الميراث 
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  )الصلح ( 

الصــلح جــائز بــين المســلمين إلاّ صــلحاً حــرم حــلالاً أو أحــل حرامــاً والمســلمون علــى شــروطهم إلاّ ( قــال رســول االله 

  ) .صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً 

  .أجمعوا على جواز الصلح بين المسلمين وبين الزوجين ومع أهل الحرب :إجماع 

  ود والإنكار ؟هل يصح الصلح مع الجح: مسألة 

  ) .أبو حنيفة ومالك ( يصح للأصل -١

  ) .الشافعي والظاهرية ( لا يصح لأنه عاوض على ما لم يثبت له -٢

  .وهو الصحةوالراجح الموافق للأصل

  ؟–لا إنكار معه ولا إقرار –ما حكم الصلح مع السكوت : مسألة 

  ) .الأئمة الأربعة ( يجوز -١

  ) .ابن حزم ( حرام -٢

  .والراجح الموافق للأصل وهو الصحة 

  هل يجوز الصلح على إسقاط اليمين ؟: مسألة 

  ) .الشافعي وأحمد والظاهرية ( يجوز -١

  ) .ابن حزم ( لا يجوز الصلح إلاّ مع إقرار بالحق فقط فلا يحل مع إسقاط يمين قد وجبت -٢

.وهو الجواز والراجح الموافق للأصل 

  لمؤجل ببعضه حالاً فهل يجوز ؟إذا صالحه على ا: مسألة 

  ) .الأئمة الأربعة ( لا يجوز -١

  ) .ابن سيرين والنخعي (جائز والإسقاط جائز يجوز لأن التعجيل-٢

  هل الصلح عقد جديد أم إبراء ؟ وهل وقع بطيب نفس أم لا ؟: سبب الخلاف 

غالــب أنــه أكــل لأمــوال النــاس بالباطــل ولا يحــل بيعتــين في بيعــة ولأن ال: والــراجح أنــه لا يجــوز لأنــه عقــد جديــد فــدخل في 

  .امرئ مسلم إلاّ بطيب من نفسه لما

  إذا صالحه على تأجيل الحال فهل يجوز ؟: مسألة 

  ) .أبو حنيفة وأحمد ( يجوز -١

          ) .الشافعي وأحمد ( لا يجوز -٢

  .والراجح أنه يجوز إلاّ إن اشتمل على زيادة فهو ربا 
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  صلح بأكثر من قيمة المتلف ؟هل يصح ال: مسألة 

  ) .أبو حنيفة ( يصح -١

  ) .الشافعي وأحمد ( في القتل يصح وفي العبد لا يصح -٢

  .والراجح الموافق للأصل وهو الصحة والإباحة 

  متى يجوز الصلح ومتى لا يجوز ؟: مسألة 

وض عنه ولا يجوز فيما كـان حقـاً الله فلا يجوز في شيء لا يجوز أخذ الع: يجوز في حق لآدمي يجوز أخذ العوض عنه -١

  ) .الجمهور ( تعالى 

  ) .ابن حزم ( لا يجوز الصلح إلاّ في أربعة مواضع ورد النص đا -٢

  .والراجح الموافق للأصل وهو الصحة والجواز 
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  )الغصب ( 

  .متفق عليه ) م القيامة من سبع أرضين من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً طوقه االله إياه يو : ( قال رسول االله 

  .حسنه الترمذي ) من زرع في أرض قوم بغير إذĔم فليس له من الزرع شيء وله نفقته : ( وقال 

  ماله إلاّبحقوالأموال مصونة بالشرع والأصل فيها الحظر والمنع فلايحل دم امرئ مسلم ولالدماءأجمعوا على أن ا:إجماع

  .يم الغصب ومن غصب شيئاً لزمه رده بغير خلاف أجمعوا على تحر :إجماع 

  .ما تماثلت أجزاؤه وتقاربت صفاته كالدراهم والدنانير ضمن مثله بغير خلاف :إجماع 

  .كل مطعوم من مأكول أو مشروب فيجب على مستهلكه مثله لا قيمته بالإجماع   :إجماع 

  .العلماء إذا كان غير متقارب الصفات وجبت قيمته لا مثله عند:إجماع 

  إذ غصب شيئاً فنقص أو تلف فما الحكم ؟: مسألة 

  ) .الشافعي وأحمد والظاهرية ( يرده مع أرش التلف -١

بيـــع وبـــين الإمســـاك مـــع الأرش بالخيـــار بـــين الاً أخـــذ الأرش وإن كـــان كثـــيراً فصـــاحبهإن كـــان يســـير إذا شـــق الثـــوب ؛ -٢

  .الموافق للأصل والراجح                ) .حنيفة أبو (

  .مع مراعاة أن الناقص مقصود قصد صحيح . يجب أرش النقص مع الرد لا نعلم فيه خلافاً :إجماع 

  إذا غصب شيئاً فزادت قيمته ثم نقصت فماذا يرد ؟: مسألة 

  ) .الشافعي وأحمد والظاهرية ( يرده مع عوض الزيادة -١

  ) .أبو حنيفة ومالك ( يرده فقط للأصل ولا يرد عوض الزيادة -٢

.الراجح الموافق للأصل و 

  .فعليه ضمان نقصها لا نعلم فيه خلافاً –الأسعار تغيربغير -  عندهإذا غصب شيئاً فنقصت قيمته :إجماع 

  إذا غصب شيئاً فنقصت قيمته عنده بسبب تغير الأسعار فهل يضمن النقص ؟: مسألة 

  ) .الجمهور ( لا يضمن النقص للأصل وهو وجوب رد المغصوب بحاله -١

  ) .أبو ثور وابن حزم ( يضمن لأنه غاصب -٢

  .والراجح الموافق للأصل 

  هل يضمن الغاصب زوائد الغصب المنفصلة ؟: مسألة 

  ) .كمن أخذ حيواناً غصباً ثم ولدت عنده ( 

  ) .الشافعي وأحمد والظاهرية ( يضمنها لضمان أصلها -١

  ) .أبو حنيفة ومالك (لا يضمن إلاّ إذا طالب đا وامتنع من أدائها -٢
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والـــراجح الموافـــق للأصـــل وهـــو أن الزيـــادة مغصـــوبة تبعـــاً لأصـــلها والمغصـــوب مضـــمون مـــردود ، ولأن الأصـــل عـــدم اشـــتراط 

  .المطالبة بالمغصوب 

  :التصرف بالمغصوب 

م فيــه واختــار المالــك إبطــال التصــرفات وأخــذ الغصــب فلــه ذلــك لا نعلــ–ببيــع ونحــوه –إذا تصــرف بالمغصــوب :إجمــاع 

  .خلافاً 

  إذا غصب شيئاً ثم غيره بصناعة إلى أشياء أخرى فما الحكم ؟: مسألة 

  ) .الشافعي وأحمد والظاهرية ( لم يزل ملك صاحبه عنه فيأخذه مع أرش النقص ولا شيء للغاصب مع الزيادة -١

  )أبوحنيفة(  إذا ملكها بالشراء ينقطع حق صاحبها عنها إلاّ أن الغاصب لا يجوز له التصرف فيها إلاّ بالصدقة إلاّ -٢

  .كل مغصوب مضمون مردود لأنه ملك لمالكه لا لغاصبه : والراجح الموافق للأصل وهو 

  إذا غصب شيئاً وتاجر به وربح فالربح لمن ؟: مسألة 

  ) .أحمد والظاهرية ( للمالك وليس للغاصب أجرة المثل -١

  ) .أبو حنيفة والشافعي ( إذا كان الشراء في الذمة فالربح للغاصب -٢

والــراجح الموافــق للأصــل وهــو أن الزيــادة تبــع لأصــلها ، والأصــل عــدم الفــرق بــين الشــراء في الذمــة وغيرهــا ، فهــو إمــا أن 

  .يشتري بالمغصوب أو لا 

  إذا أجر المغصوب فلمن الأجرة ؟: مسألة 

  ) .الجمهور ( للمالك -١

  ) .أبو حنيفة ( للغاصب -٢

  .للأصل وهو أن الزيادة تبع لأصلها والراجح الموافق

  إذا غصب شيئاً وعجز عن رده ، فما الحكم ؟: مسألة 

  ) .أبو حنيفة ومالك ( ع زوال ملكه عنه ميخير المالك بين الصبر إلى إمكان الرد وبين الضمان -١

  ) .الشافعي وأحمد والظاهرية ( عليه بدله ومتى قدر على رده لزمه ويسترد ما دفع -٢

  .راجح الموافق للأصل وال

  

  

  :قيم المتلفات 

  إذا اغتصب امرأة وزنا بها فماذا عليه ؟: مسألة 

  ) .مالك والشافعي وأحمد ( عليه الحد ومهر المثل -١

  ) .                   أبو حنيفة ( عليه الحد فقط -٢
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  .والراجح الموافق للأصل 

  .العقار يضمن بلا خلاف :إجماع 

  الأرض وتضمن ؟هل تغصب: مسألة 

  ) .مالك والشافعي وأحمد والظاهرية ( تضمن إذا غصبت -١

  ) .أبو حنيفة ( لا يتصور غصبها وإن أتلفها ضمنها بالإتلاف -٢

  .والراجح الموافق للأصل ، والواقع أن الأرض تغصب وتؤخذ قهراً 

  .ما تلف من الأرض بفعله أو سبب فعله فيضمنه بلا خلاف :إجماع 

  .لم فيه خلافاً ، وعليه الأجرة إلى وقت الرد عإذا غصب أرضاً وزرعها وحصدها فالزرع له لا ن:إجماع 

إذا غرس في أرض غيره بغير إذنه أو بنى فيهـا فطلـب صـاحب الأرض قلـع غراسـه أو بنائـه لـزم الغاصـب لا نعلـم :إجماع 

  .فيه خلافاً 

  كم ؟إذا استرجع أرضه المغصوبة والزرع قائم فما الح: مسألة 

  ) .الجمهور ( يملك إجبار الغاصب على قلعه -١

  ) .أحمد ( يخير المالك بين الأجرة أو يدفع نفقته ويأخذ الزرع -٢

) من زرع في أرض قوم بغير إذĔم فليس له من الزرع شيء وله نفقتـه ( لحديث ) الظاهرية ( يردها وعليه أجرة مثلها -٣

  .حسنه الترمذي 

  سابقة نتعرف على معنى الحديث وهو عدم الجمع بين ضمانين أو منفعتين وإنما الخراج بالضمانوبالنظر للإجماعات ال

وإجبــار المالــك علــى أحــدهما زيــادة في الظلــم الــذي . فإمّــا الــزرع ودفــع نفقتــه أو أخــذ الأجــرة والخيــار للمالــك لا للغاصــب 

  .لاّ إذا استفاد من موسم الزرع وإجبار الغاصب على القلع مع خسارة النفقة فيه إجحاف إ. وقع عليه 

، ولـه أجـرة المثـل إذا حصـد المثـل وقطـف ) ولـه نفقتـه ( أن الحق للمالك والخيار له بلا إجحاف على الغاصـب : والعدل 

  .فالحديث لم يلغ حق الغاصب ولا حق المالك وإنما قدم حق المالك على حق الغاصب . الثمر 

  .شجر لا نعلم فيه خلافاً إذا غصب شجراً فثمره لمالك ال:إجماع 

  كيف تحسب قيمة الضمان ؟: مسألة 

  ) .أحمد ( بالقيمة يوم التلف -١

  ) .أبو حنيفة ومالك ( بالقيمة يوم الغصب -٢

  ) .             الشافعي ( بأكثر القيمتين عند اختلاف الأسعار -٣

  .والراجح الموافق للأصل 

  هل يضمن الغاصب قيمة المنافع ؟: مسألة 

  ) .أبو حنيفة ومالك ( ، ) الخراج بالضمان ( لا يضمنها ، لحديث -١
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  ) .الشافعي وأحمد والظاهرية ( إذا كان له أجرة فعلى الغاصب أجرة مثله مدة مقامه بيده -٢

  .والحديث في الرهن وما خرج بإذن ، أما الغصب فيجب رده وضمانه 

  ل يضمن ؟إذا كسر صليباً أو مزماراً أو صنماً فه: مسألة 

  ) .أحمد ( لا يضمن لأن المحرم لا يرد ولا يضمن -١

  .يضمن -٢

فعليه لها إن كان لا يصلح لمنفعة مباحة فلا يضمنه ، إن كان يصلح قبل الكسر لمنفعة مباحة ولا يصلح بعد الكسر -٣

  ) .الشافعي ( الأرش 

  .والراجح أن المحرمات لا تضمن ولا تحترم 

  فهل يضمن ؟–وغير ذلك –ائر أو حل دابة فهربت إذا فتح قفص ط: مسألة 

  ) .مالك وأحمد ( يضمن -١

  ) .أبو حنيفة والشافعي ( لا يضمن إلاّ إن أهاجهما حتى ذهبا -٢

  .إذا لم يمكن إحالة الحكم على السبب المباشر فوجوده كعدمه وننتقل إلى السبب غير المباشر: ةوالراجح الموافق لقاعد

  .إذا فعل ما جرت به العادة من غير تعدٍ ولا تفريط فلا ضمان عليه : ة والضمان على قاعد

  هل يصح بيع المالك لشيء مغصوب ؟: مسألة 

  ) .أحمد ( لا يصح إلاّ لغاصبه أو لقادر على أخذه منه للغرر -١

  ؟-٢

  ] .وسبق أن من شروط البيع القدرة على تسليمه [ 

  إلخ ، فهل يأخذ حقه ؟.... و السارق إذا ظفر من له حق بمال الغاصب أ: مسألة 

  .إن ظفر بعين ماله أخذه وإلاّ فلا -١

  .إن ظفر بنوع ماله أخذه وإلاّ فلا -٢

  .لا يأخذه -٣

  .وله أن يحلف وهو مأجور ) الشافعي والظاهرية ( يأخذه وجوباً -٤

.والراجح الموافق للأصل 



الشريط الثامن                      كتاب البيع والتجارة                          –بداية المفتي وخلاصة المغني 

                                     www.majedalrashed.com٨  -  ٢٥٨  

    

  

  اللوحة الدعوية 

  }فقهاء الخلافة{ 

  :مع لها في آخر الشريط الثامن ، وتجيب على الأسئلة الآتية است

  من الذي يكتب التاريخ ؟-١

  هل الخلافة حقيقة أم خيال ؟-٢

  من هم فقهاء الخلافة ؟-٣

  ما أخلاق فقيه الخلافة ؟-٤

  متى يفتي بالعزيمة ومتى يفتي بالرخص ؟-٥

  كيف يتعامل مع المشكلات ؟  -٦

  !ة على النفس فقيه الخلافة والسيطر -٧

  .فقيه الخلافة على طريق الأنبياء -٨

  .فقيه الخلافة والنجاح -٩

  .فقيه الخلافة ومنابع الطاقة -١٠

  .فقيه الخلافة وتنمية الإرادة -١١

.وغيرها ....... -١٢
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الحدیث الأول

الحدیث الثاني

سھل بن عمار ؛ متھم ؛ كذبھ : أخرجھ الدارقطني وفیھ 
الحاكم ، وفي التلخیص إسناده واه

: الدارقطني وقال
المعروف مرسلاً 

أي منقطع

      

وجرح بسبب كثرة الإرسال

منقطع

ضعفھ البیھقي

متروك

عبدالرحمن بن ثروان

  

  

  .أحاديث الشريط 

  :أحاديث الوصايا 

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

) لا تجوز الوصية لوارث إلاّ أن يشاء الورثة (             

)السدس من ماله أن رجلاً أوصى لرجل بسهم من ماله فجعل له النبي (             

  يونس بن راشد
١-١

عكرمة

بن شعيب عن أبيه عن جدهعمرو 

  عطاء الخرساني
٢-١+٤  

ابن عباس

هزيل بن شرحبيل
ابن مسعود

ابن جريج

  إسماعيل بن مسلم  عمرو بن خارجة
الحسنضعيف

  أبو قيس
١-٦

  محمد بن عبيداالله العرزمي
 -٥-٨
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الحدیث الثالث

كلھم ثقات

شامي ثقة

رمذي الت
حسن:وقال 

  حسن صحیح: من طریقین ضعیفین ، قال الترمذي 

حسن   

لا یصح

  

  

  

  

  

  

    

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

)لا وصية لوارث (       

عمرو بن خارجة

أبو أمامة

ابن عباس

جابر

  سليم بن عامر

شرحبيل بن مسلم الخولاني إسماعيل بن عياش

أنس

عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

علي

البراء وزيد

مجاهد

رو بن دينار وطاووسعم

أخرجھ الدارقطني ، وكلھم ثقات

ولھ طرق أخرى ضعیفة وضعیفة جداً 

غیر محفوظ: قال ابن عدي 

مرسل صحیح

مرسل صحیح

  .من طریقین أحدھما ضعیف 
  بن أبي سعید ؛والأخر فیھ سعید

  ھل ھو المقبري أم الساحلي ؟
جѧѧѧѧѧѧزم بѧѧѧѧѧѧالأول البوصѧѧѧѧѧѧیري وابѧѧѧѧѧѧن 

  التركماني
وجѧѧѧزم بالثѧѧѧاني ابѧѧѧن عبѧѧѧدالھادي فѧѧѧي 

  .التنقیح والألباني
.والأول ثقة ، والثاني مجھول 
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الحدیث الرابع

الحدیث الخامس

  كذبھ الشافعي وأبوداود 
  وتركھ أبوزرعة والنسائي والدارقطني

وضعفھ ثمانیة من الأئمة

  عنھ ابنھ فقط
فھو مجھول

د+ج+ب+أ

ج+ ب + أ 

أخرجھ أبو داود

)أ ( أخرجھ أحمد   

لدارقطني والحاكما

أخرجھ أبو داود ورجالھ ثقات

أخرجھ أبو داود

أخرجھ البیھقي
منقطع
×

  .فالحديث صحيح 

  

  

  

  

  

    

  في التقريب والصحيحة ضعيف وفي الكاشف والإرواء ضعيف جداً وهو الراجح

  

  

  

  

  

.ديث حسنه النووي وابن دقيق العيد والشوكاني والألباني قواه البخاري وصححه عبدالحق والترمذي ، الح

  فلها شواهد سبقت) المسلمون على شروطهم ( أما 

  

  

  

  

  

  

  ) .إلاّ صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ( -، ب ) الصلح جائز بين المسلمين ( -أ 

) .ماً اإلاّ شرطاً حرم حلالاً أو أحل حر ( - ، د)  والمسلمون على شروطهم ( -ج

)من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته  (             

أبو هريرةالعلاء عن أبيه

أبو رافع

الوليد بن رباح

سليمان بن بلال

ثابت

٦- ٤كثير بن زيد 

ه عن كثير بن عبداالله بن عمرو بن عوف المزني عن أبي

) ٢- ٣-٨-( جده 

حماد بن زيد

رافع بن خديجعبدالرحمن بن أبي نعم

عطاء

سعيد بن المسيب

٦- ٣بكير بن عامر 

١-٤-عقبة بن الأصم 

)عنعن (أبو إسحاق  شريك
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الحدیث السادس

الحدیث السابع

: أخرجھ أبو داود والترمذي وقال 
  .حسن غریب 

إسناده حسن: قال البیھقي 

قواه ابن المدیني

أخرجھ أحمد والبیھقي 
  والدارقطني

وجوده الزیلعي

أخرجھ الدارقطني

أخرجھ الدارقطني

أخرجھ الدارقطني

أخرجھ الحاكم

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

)لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جاداً ولا لاعباً وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه ( 

ابن عمر

)  لا يحل مال امرئ مسلم إلاّ بطيب نفسه (           

  أبو حميد الساعدي

عبداالله بن السائب بن يزيد بن السائب عن أبيه عن جده

١٤- ٥قيس بن الربيع الفهري 

عبدالرحمن بن أبي سعيد

عمرو بن يثربي ارث الضميريعمارة بن ح

أنس حميد   ٤-٨-١داود بن الزبرقان 
متروك

يحي بن سعيد مجاهيل

أبو حرة الرقاشي عن عمه١٥- ٢علي بن زيد بن جدعان 

ابن عباس عكرمة

مقسم
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  الحدیث الثامن

)٥-٨-( مي أخرجھ الدارقطني وفیھ العرز  

مرسلاً 

  موصول ، أخرجھ
أبوداود والنسائي 
: والترمذي وقال 

حسن غریب

رجالھ ثقات لكنھ شاذ

الدارقطني الإرسالرجح ابن عبدالبر و

أخرجھ الطبراني

أبوداود والبیھقي وأبو عبید في الأموال

  أخرجھ الطیالسي 
  منكر عن الزھري: قال أبو حاتم 

ویرویھ غیره عن عروة مرسلاً 

الطبراني 
في الأوسط

أخرجھ أحمد والطبراني

أخرجھ الطبراني والبزار وإسحاق 
  وابن عدي وابن أبي شیبة

  

  

  

  

.مدار هذا الطريق على عروة واختلف عليه اختلافاً كثيراً ، والراجح الإرسال : والخلاصة 

.العرق الظالم كل ما أخذ بغير حق : ، قال مالك وغيره ) ليس لعرق ظالم حق ( 

سعيد بن زيدهشام بن عروة عن أبيه

  ابن عمرو

  ولم يدركهإسحاق بن يحي بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن جده عبادة 

  كثير بن عبداالله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده   

الجماعة

أيوب عبدالوهاب الثقفي  

هشام بن عروة عن أبيه
  مسلم بن خالد الزنجي

 )١-١٠-٣(  

يحي بن عروة عن أبيه  صحابي   محمد بن إسحاق

عائشةالزهري

ابن أبي مليكة

شامه

  نافع بن عمر

  إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه
)٢-٣- ٢+ ١(

عروة

  موسى بن عقبة

  )ضعيف ( زمعة 
)٨- ٣  (

  رواد بن الجراح
)٧-٣  (
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أخرجھ أحمد والطیالسي 
  وابن أبي شیبة والبیھقي

  الحسن  سمرة
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  .بيوع الأمانة : ومن الأمور المتعلقة بالثمن 

باطــل باتفــاق الأئمــة إذا شــرطه في ) الــذي يتفقــون فيــه علـى أنــه إذا جــاءه بــالثمن أعــاد إليـه المبيــع ( الأمانــة بيـع :إجمــاع 

  ) .ويعاد كل شيء إلى صاحبه ( العقد وكذا إذا تواطآ عليه في أصح قولي الفقهاء ، 

  :ومن بيوع الأمانة 

  .أن يخبره برأس المال ثم يربح عليه ربحاً معلوماً ، فهذا جائز لا خلاف فيه : بيع المرابحة –أ 

  ) .أي يخسر فيه وهو ضد المرابحة ( أن يخبره برأس المال ثم يضع عنه منه ويبيعه : بيع المواضعة -ب

  .هو البيع برأس المال من غير ربح ، وحكمه حكم المرابحة : بيع التولية -ج

  فبان رأس المال أقل أو أكثر فما الحكم ؟) مرابحة أو مواضعة أو تولية ( إذا باعة بيع أمانة : لة مسأ

  .يحط الزائد والبيع نافذ -١

  ) .البيع معلق ( له الخيار -٢

  .والراجح الأول لأن الأصل نفاذ البيع 

  إذا علم بوجود زيادة برأس المال فما الحكم ؟: مسألة 

  ) .أحمد والشافعي ( وفي جواز الرد قولان له أخذ الزيادة-١

  ) .أبو حنيفة ( هو مخير بين الأخذ بكل الثمن أو الرد كالمعيب -٢

  .والراجح الأول لأن الأصل نفاذ البيع وله أخذ الزيادة 

  إذا زعم الغلط في رأس المال فهي يقبل قوله ؟: مسألة 

  .صل وهو أن الدعاوى بحاجة إلى بينات ، للأ) أحمد وإسحاق ( لا يقبل قوله إلاّ ببينة -١

  .، لأنه قرينة ننتقل đا عن الأصل ) أحمد ( يقبل قوله إذا كان معروفاً بالصدق -٢

  ) .الشافعي وأحمد ( يقبل إذا صدَّقه المشتري -٣

  .والراجح الأول لأنه اليقين 

  لزيادةكمن اشترى من ابنه حيلةحتى يبـين ااعاً ريق الحيلةلم يجز بيعها إجمطببيوع الأمانةبكل زيادة برأس المال :إجماع

  إذا اشتراها بثمن مؤجل وأراد بيعها مرابحة نقداً فهل يجوز ؟: مسألة 

  ) .أبو حنيفة وأحمد ( لا يجوز حتى يبين التأجيل -١

  ) .الشافعي وأبو يوسف ومحمد بن الحسن ( يجوز -٢

  .لصدق وهناك فرق بين النقد والتأجيل والراجح الأول لأن بيع المرابحة مبني على الثقة وا

  ٪ فهل يجوز ، وما حكمه ؟١٠إذا قال بعتك برأس مالي وربح : مسألة 

  ) .إسحاق والظاهرية ( لا يجوز لأن الثمن مجهول -١

  ) .أبو حنيفة ومالك ( يجوز لأن الثمن معلوم -٢
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  ) .أحمد ( مكروه -٣

  هل الثمن معلوماً أم مجهولاً ؟:سبب الخلاف 

  .إن علم المشتري برأس المال فالثمن معلوم ، وإن لم يخبره به فالثمن مجهول ، فالراجح الجواز 

فإنــه ) مرابحــة أو توليــة أو مواضــعة ( وأراد بيعهــا أمانــة ) كعيــب أو تلــف أو جنايــة ( إذا تغــيرت الســلعة بــنقص:إجمــاع 

  .يخبر بالحال على وجهه لا نعلم فيه خلافاً 

  على السلعة لعيب أو تلف أو جناية فهل يعُدُّ ذلك من رأس المال إذا أراد بيعها أمانة ؟إذا أنفق : مسألة 

  ) .أحمد ( يبين الحال على وجهه -١

  ) .الشافعي ( يجوز أن يقول تحصلت عليّ بكذا أو كلفني كذا -٢

  .والراجح الأول لأن بيوع الأمانة مبنية على الثقة والصراحة والصدق 

  ؟) مرابحة أو تولية أو مواضعة ( ي السلعة نماء وأخذه فهل يلزمه بيان الحال إن باعها أمانة إذا حدث ف:مسألة

  ) .أحمد وإسحاق ( يلزم تبيين الحال -١

  ) .أحمد ( لا يلزم تبيين الحال -٢

  ) .أبو حنيفة ( يبين الولد والثمرة-٣

  .الراجح ؛ إن كان النماء يؤثر على رأس المال فيلزمه وإلاّ فلا

فإنــه يجــوز ) كالمكيــل والمــوزون والمعــدود والمــذروع ( إذا اشــترى ســلعة مــن المتمــاثلات الــتي ينقســم عليهــا الــثمن :إجمــاع 

  .لا نعلم فيه خلافاً ) أمانة ( لأحدهم بيعها مرابحة 

  فهل يجوز ؟) أمانة ( إذا اشتروا سلعة متقومة وأراد أحدهم بيعها مرابحة : مسألة 

  ) .أبو حنيفة وأحمد وإسحاق ( أن يبين الحال لا يجوز إلاّ -١

  .يجوز بيعه بقيمته من الثمن لأن الثمن ينقسم على المبيع -٢

  .والراجح الأول لأن الثمن يتأثر بضم السلع إلى بعض 

إذا اشــترى رجــل نصــف ســلعة بعشــرة واشــترى آخــر نصــفها الثــاني بعشــرين ثم باعاهــا مســاومة بــثمن واحــد فهــو :إجمــاع 

  .نصفان لا نعلم فيه خلافاً بينهما

  .لأن بيع المساومة يقع على نصيب كل واحد منهما في المبيع ، بخلاف بيع الأمانة المرتبط برأس المال 
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  ) .الصيغة ( الرضا وهو أمر خفي ويدل عليه العقد : الركن الرابع للبيع 

  .، واختلفوا في الإيجاب والقبول ركن في البيع) ويدل عليه العقد ( أجمعوا على أن الرضا :إجماع 

  أيهما الإيجاب وأيهما القبول ؟: مسألة 

  ) .الجمهور ( الإيجاب ما يصدر عن البائع والقبول ما يصدر عن المشتري -١

) .الأحناف( الإيجاب ما يصدر أولاً من أحدهما والقبول ما يصدر من الآخر -٢

  ) .وهو الإيجاب ( على لفظ البائع ) وهو القبول ( م لفظ المشتري والخلاف لفظي ، لأن الجمهور يجيزون أن يتقد

  .لابد من توافق الإيجاب والقبول للدلالة على الرضا فإذا خالفه لم ينعقد البيع :فائدة 

  صيغة العقد

  تنقسم صيغ العقد إلى قسمين)العقد والصيغة بالإيجاب والقبول،أو بالمعاطاة على الراجح(؟ما صيغ العقد

  .كل ما دلّ على الرضا من العبارات لغة كان أو عرفاً انعقد đا البيع بأي لغة كانت   القولية ؛: لاً أو 

  :وأصول العبارات القولية ثلاثة 

  .بعتك كذا أو اشتريت كذا فلا خلاف في قبولها  : صيغ الماضي ؛ كقول البائع -أ

:صيغ المضارع ، وهي على قسمين -ب

  .بعتك ؛ لم ينعقد البيع لا نعلم فيه خلافاً : أتبيعني كذا ، فقال البائع : م ؛ فإذا قال المشتري ما فيه استفها: أولاً 

.لا استفهام فيه ويتضمن معنى قبول البيع مثل ؛ يبارك االله لك فيها ؛ فالأئمة الأربعة على أنه ينعقد : ثانياً 

  بعتك ، فهل ينعقد البيع ؟: بعني كذا ، فقال البائع : صيغ الأمر ؛ إذا قال المشتري -ج

  .؛ لأن كلام المشتري لا يعد قبولاً  ) أبو حنيفة والشافعي وأحمد ( لا ينعقد -١

  .؛ لأن كلام المشتري يعد قبولاً ) مالك والشافعي وأحمد في رواية عنهما ( ينعقد -٢

سبب الخلاف هل كلام المشتري يعد قبولاً أم لا ؟

  :القاعدة الآتية الراجح الموافق للعرف ، على

  .كل ما دل على الرضا والموافقة من العبارات لغة أو عرفاً انعقد البيع đا وما لا فلا   :قاعدة 

  وهي المعاطاة هل ينعقد đا البيع ؟؛الفعلية : ثانياً 

  .لأĔا تدل على الرضا ) أبو حنيفة ومالك وأحمد ( ينعقد -١

.يجاب والقبول لعدم وجود الإ) الشافعي ( لا ينعقد -٢

  :والراجح الموافق العرف  ، على القاعدة الآتية 

  .كل ما دلّ على التراضي كالمساومة أو المعاطاة فإĔا تقوم مقام الإيجاب والقبول   :قاعدة 

  .ينعقد البيع من الأخرس بالإشارة عند الأئمة :إجماع 
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  هل ينعقد البيع بالإشارة مع القدرة على الكلام ؟: مسألة 

  ) .الجمهور ( لا ينعقد -١

) .المالكية ( ينعقد -٢

  .الراجح الموافق العرف 

  بم تصح العقود ؟: مسألة 

  .)وهو المشهور عن الشافعي ورواية عن أحمد ) ( الصيغة ( لا تصح إلاّ بالإيجاب والقبول وهما العقد -١

  .والأصل عندهم اللفظ فإذا تعذر فتجزئ الإشارة والكتابة 

) .وهو رواية عن الشافعي وأحمد وأبي حنيفة ( بالأفعال كالمعاطاة في البيع والتخلية في العقار والمساجد ، تصح -٢

) .وهو رواية عن أبي حنيفة وأحمد ( تصح بالمحقرات ولا تصح بغيرها ، -٣

ختلــف اصــطلاح تصــح بكــل مــا دلّ علــى مقصــودها مــن قــول أو فعــل ، فكــل مــا عــدّه النــاس بيعــاً فهــو بيــع ، وإن ا-٤

  الناس في الألفاظ والأفعال انعقد من كل قوم بما يعرفونه ويفهمونه لأن ذلك ليس له حد في الشرع ولا في اللغة ، 

) .وهو مذهب مالك ورواية عن أحمد واختاره ابن تيمية ( 

  :والراجح هو القول الرابع للأسباب الآتية 

  .ة فإنه يرجع في حده للعرف منها ؛ كل اسم ليس له حد في الشرع ولا في اللغ

  .ومنها أن الشرع اكتفى بالتراضي في البيع ولم يشترط لفظاً معيناً ، والعلم بالتراضي له طرق كثيرة 

  .ومنها الأصل ؛ فالأصل صحة البيع والأصل عدم الشرط 
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  )في العقد ( الشروط في البيع والتجارة 

  ) .وغيره لأĔا من باب المعاملات الشروط في البيع كالشروط في النكاح ( 

  قدمت مكة فوجدت đا أبا حنيفة وابن أبي ليلي وابن شبرمة ، : عن عبدالوارث بن سعيد قال 

  .البيع باطل والشرط باطل : فسألت أبا حنيفة عن رجل باع بيعاً وشرط شرطاً ؛ فقال 

  .البيع جائز والشرط باطل : ثم أتيت ابن أبي ليلي فسألته ؛ فقال 

  .البيع جائز والشرط جائز : ثم أتيت ابن شبرمة فسألته ؛ فقال 

  )وهذه هي الأقوال الثلاثة في مسألة بيع وشرط(فقلت سبحان االله ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا في مسألة واحدة ؟ 

Ĕـى عـن النـبي أن( ما أدري ما قالا ، حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : فأتيت أبا حنيفة فأخبرته ؛ فقال 

  .، البيع باطل والشرط باطل ) بيع وشرط 

أمـرني النـبي : ما أدري ما قالا ، حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته ؛ فقال 

 والشرط باطل ، البيع جائز) ابتاعيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن اعتق ( أن اشتري بريرة فأعتقها.  

: ( مـا أدري مـا قـالا ، حـدثني مسـعر بـن كـرام عـن محـارب بـن دثـار عـن جـابر قـال : ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرتـه ؛ فقـال 

  .، البيع جائز والشرط جائز ) ينة ناقة وشرط لي حملاĔا إلى المدبعت النبي 

  .حزم في المحلى والحديث أخرجه الطبراني في الأوسط والحاكم في علوم الحديث وابن 

  ما هو الأصل في الشروط ؟: مسألة 

وأكثــر أصــول أحمــد عليــه وهــو أكثــر الأئمــة تصــحيحاً ( الأصــل فيهــا الصــحة واللــزوم إلاّ مــا دلّ الــدليل علــى بطلانــه -١

  ) .للشروط ، ومالك قريب منه واختاره ابن تيمية 

ذهب الظاهريــة وكثــير مــن أصــول أبي حنيفــة وأصــول وهــو مــ( الأصــل فيهــا الــبطلان إلاّ مــا دلّ الــدليل علــى صــحته -٢

أيمــا شــرط لــيس في  ( .... لحــديث عائشــة في قصــة بريــرة ) الشــافعي وأصــول طائفــة مــن المالكيــة والحنابلــة تبــنى علــى هــذا 

  .فهي كالعبادات ، والشروط تقييد لمقتضى العقد الذي وجب بالشرع فهو تعد لحدود االله ) كتاب االله فهو باطل 

  . كل شرط في بيع فالبيع باطل إلاّ سبعة شروط ورد đا الدليل : حزم قال ابن

  سبب الخلاف هو الخلاف في فهم الأدلة ومدلولاēا كما في قصة عبدالوارث بن سعيد السابقة مع فقهاءالكوفة الثلاثة

  :وعلى هذا ما معنى الأحاديث التي في القصة السابقة 

ذكره جماعة من المصـنفين في الفقـه ولا يوجـد في شـيء مـن دواويـن : ابن تيمية قال :عن بيع وشرط نهى النبي -أ 

الحديث وقد أنكره أحمد وغيره من العلماء لأنه لا يعرف ، والأحاديث الصحيحة تعارضه وأجمع الفقهاء على أن اشتراط 

.ا هـ . صفة في المبيع كاشتراط طول الثوب أو قدر الأرض ونحو ذلك أنه شرط صحيح  

لحديث تفرد بروايته أبو حنيفة وهو مختلف فيه عند أهـل الحـديث ، وثقـه ابـن معـين وجرحـه آخـرون ، والظـاهر أن النهـي وا

  .عن شرط ؛ هو الشرط الذي يلزم به عقد آخر أو ما كان فيه تضييق على المشتري بلا مصلحة للبائع 
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تبت أهلي على تسع أواق في كـل عـام أوقيـة إني كا: جاءت بريرة فقالت ( :حديث عائشة في قصة بريرة قالت -ب

إن أحــب أهلــك أن أعــدها لهــم عــدّة واحــدة وأعتقــك فعلــتُ ويكــون ولاؤك لي ، فــذهبت إلى : فــأعينيني ، فقالــت عائشــة 

إني قـد عرضـت ذلـك علـيهم فـأبوا إلاّ أن يكـون الـولاء لهـم ، فسـمع بـذلك رسـول االله : أهلها فأبوا ذلـك عليهـا ، فقالـت 

فقـام رســول االله : خـذيها فأعتقيهـا واشــترطي لهـم الــولاء فإنمـا الـولاء لمــن أعتـق ، قالـت عائشــة : خبرتـه فقــال فسـألني فأ

 أمـا بعـد فمـا بـال رجـال مـنكم يشـترطون شـروطاً ليسـت في كتـاب االله ، فأيمـا : في الناس فحمد االله وأثنى عليه ثم قال

ضــاء االله أحــق وشــرط االله أوثــق ، مــا بــال رجــال مــنكم يقــول شــرط لــيس في كتــاب االله فهــو باطــل وإن كــان مئــة شــرط ، ق

  .متفق عليه ) أعتق يا فلان ولي الولاء ، إنما الولاء لمن أعتق : أحدهم 

  ) .من اشترط شرطاً ليس في كتاب االله فليس له ( ، وفي رواية لهما ) وإن اشترطوا مئة شرط ( وفي رواية 

  :والإشكال في الحديث من جهتين 

  .بالشرط الباطل ؟ كيف يأمر الرسول  :الأولى 

:إذاً لابد من معرفة المراد من الحديث . الشرط الباطل متى لا يفسد العقد ؟ :الثانية 

  ما معنى ليس في كتاب االله ؟ 

: أي لــيس ممــا أباحــه االله ، فــإذا كــان المشــروط مباحــاً أو مســكوتاً عنــه في الشــرع فــلا ينــاقض كتــاب االله حــتى يقــال   -١

  .رم فإنه لا يلزم وإن رضيا به كتاب االله أحق وشرط االله أوثق ، بخلاف الشرط المح

.فالشرط المباح لازم وإذا كان لازماً لم يلزم العقد بدونه 

ســـيكون أقـــوام يحـــدثونكم بمـــا لم تعرفـــوا أنـــتم ولا ( ؛ أي لـــيس في كتـــاب االله نفيـــه كمـــا قـــال ) لـــيس في كتـــاب االله (   -٢

.تعرفون خلافه ، وإلاّ فما لا يعرف كثير أي بـما) آباؤكم 

؛ يشمل ما ليس في كتاب االله لا بعمومه ولا بخصوصه ، وهنـاك عقـود وشـروط كثـيرة تـدخل ) ليس في كتاب االله (   -٣

في عموميــات الكتــاب والســنة ومــا دل كتــاب االله علــى إباحتــه بعمومــه فإنــه في كتــاب االله ، ويــدل علــى ذلــك أن الشــرط 

وازه بســنة أو إجمــاع فإنــه صــحيح بالاتفــاق ، فهــو في كتــاب االله وإن لم يكــن في كتــاب االله بخصوصــه ففــي  الــذي ثبــت جــ

.فيكون في كتاب االله đذا الاعتبار ) الإجماع ( كتاب االله الأمر باتباع السنة واتباع سبيل المؤمنين 

  وما معنى فهو باطل ؟ 

لشـارع تكـون باطلـة بمعـنى أنـه لا يلـزم đـا شـيء لا إيجـاب ولا تحـريم ، فـإن العقود والشـروط الـتي لم يبحهـا الم يرُد النبي 

الكفــارة علــى مــن عــاد ، وتــرك ( هــذا خــلاف الكتــاب والســنة فــإن العقــود والشــروط المحرمــة قــد يلــزم đــا أحكــام كالظهــار 

  " ) .ثم يعودون لما قالوا " الوطء ، وترك العقد على من لم يعد 

  .بباً لإيجاب أو تحريم ولا يكون سبباً لإباحة فالعقد المحرم قد يكون س

) وكــل عقــد حــرام وجــوده كعدمــه ) ( كــل مــا لم يــؤذن فيــه إذن خــاص فهــو عقــد حــرام :( أمــا عنــد أهــل الظــاهر وغــيرهم 

  .وكلاهما فيه نظر 
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  وما معنى اشترطي لهم الولاء ؟

  .ضده وهذا ضعيف لأنه تفسير للفظ ب) الشافعي ( أي اشترطي عليهم الولاء -١

.، والجواب عليه أن الحديث متفق عليه ) الشافعي ( الرواية شاذة -٢

  لماذا ؟) أحمد ( هو إذن للمشتري باشتراطه وإخبار له أن هذا الشرط لا يضره ولا ينفعهم -٣

  .لأن القوم علموا أن هذا الشرط محرم وأقدموا عليه فوجوده كعدمه ولا يجوز الوفاء به 

) .له الخيار ( ذا الشرط جاهلاً بالتحريم فالبيع في حقه غير لازم فإن كان المشترط له

.وليرتدعوا ويرتدع غيرهم } اعملوا ما شئتم { أنه للتهديد كقوله جل وعلا -٤

.، والأصل عدم الخصوص ) النووي ( أنه خاص بعائشة -٥

) .ابن حزم ( أنه منسوخ نسخ بخطبته -٦

العقـــود الجـــواز والصـــحة ولا يحـــرم منهـــا ولا يبطـــل إلاّ مـــا دلّ الشـــرع علـــى تحريمـــه وإبطالـــه فـــالراجح أن الأصـــل في الشـــروط و 

  :بدلالة الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار مع الاستصحاب وعدم الدليل المنافي 

أوفـــــوا يـــــا أيهـــــا الـــــذين ءامنـــــوا {في آيـــــات كثـــــيرة ) وهـــــي العهـــــود ( أمـــــر االله ســـــبحانه بالوفـــــاء بـــــالعقود :الكتـــــاب : أولاً 

وأوفــــوا بعهــــد االله إذا عاهــــدتم ولا تنقضــــوا الأيمــــان بعــــد { ، } وأوفــــوا بالعهــــد إن العهــــد كــــان مســــئولاً { ، } ...بــــالعقود

  :والأيمان جمع يمين وكل عقد فإنه يميناً ، فالواجب إما بالشرع وإما بالشرط الذي عقده المرء باختياره } توكيدها 

.} نهم ؟ بل أكثرهم لا يؤمنون أو كلما عاهدوا عهداً نبذه فريق م{ 

الأحاديــث الكثــيرة في النهــي عــن الغــدر وفي ذم الغــادر وأن الغــدر مــن صــفات المنــافقين ، وكــل مــن -أ   :الســنة : ثانيــاً 

.شرط شرطاً ثم نقضه فقد غدر 

الشـــروط متفـــق عليـــه ، فـــدل علـــى اســـتحقاق ) إن أحـــق الشـــروط أن توفـــوا بـــه مـــا اســـتحللتم بـــه الفـــروج ( قـــال   -ب

.بالوفاء وأن شروط النكاح أحق بالوفاء من غيرها 

وعلـى هـذا جـاء الكتــاب والسـنة بـالأمر بالوفــاء بـالعهود والشـروط والعقـود وبــأداء الأمانـة والنهـي عــن الغـدر ونقـض العهــد 

) لكـذب والصـدق كا( والخيانة ، ولـو كـان الأصـل فيهـا المنـع والفسـاد لمـا جـاز أن يـأمر đـا مطلقـاً ويـذم مـن غـدر مطلقـاً 

  .فالصدق في الحديث مأمور به وإن كان قد يحرم لعارض ، والكذب منهي عنه ومذموم وإن رخص به لعارض 

والوفاء بالعهد مأمور به فدل على أن الأصل صحة العقـود والشـروط ، والوفـاء بالعهـد والعقـد معنـاه صـحته ولزومـه ، وفي 

  ه أبو داود وهو يحتمل التحسين وفيه كثير بن زيد معادلتهأخرج) المسلمون على شروطهم ( السنن مرفوعاً 

  .عدله أربعة وجرحه ستة ) ٦-٤( 

وعنــد الترمــذي مــن حــديث كثــير بــن عبــداالله المــزني عــن أبيــه عــن جــده مرفوعــاً وقــال حســن صــحيح ، وكثــير بــن عبــداالله 

نـان قـالوا كـذاب ، وهـذه هـي مراتـب الجـرح ثمانية من الأئمة قالوا ضعيف وثلاثة قـالوا مـتروك واث) ٢-٣-٨-( معادلته 

  .الثلاثة عند أهل الحديث ، فهو متروك كما قال في الكاشف والإرواء لا كما قال في التقريب والصحيحة 
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  ) .الناس على شروطهم ما وافق الحق ( ومن حديث ابن عمر عند البزار 

  .ماعها من طرق يشد بعضها بعضاً هذه الأسانيد وإن كان الواحد منها ضعيفاً فاجت: قال ابن تيمية 

فمقصود الشروط وجوب مالم يكن واجباً ولا محرماً ، وكل شرط صحيح لا بد أن يوجب مالم يكن واجباً ، وكل ما كـان 

  .حراماً فالشرط لا يبيحه كالربا 

.وأما ما كان مباحاً فالشرط يوجبه كالزيادة في الثمن والمهر ونحو ذلك فإذا اشترطه صار واجباً 

:، ودلالته من وجوه الاعتبار: ثالثاً 

وقـد فصـل لكـم مـا { العقود والشروط من باب الأفعال العادية والأصل فيها الإباحة وعـدم التحـريم ، قـال جـل وعـلا -أ

وهــذا عــام في الأعيــان والأفعــال ، ومــا يســتدل بــه علــى أن الأصــل في الأعيــان الإباحــة مــن الأدلــة العامــة } حــرم علــيكم 

  .س الصحيح وانتفاء الحكم لانتفاء الدليل فكذلك يستدل به على أن الأصل في الأفعال الإباحة وعدم التحريم والقيا

فإن طبن لكم عن شيءٍ منه نفساً { ، } إلاّ أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم { الأصل في العقود رضى المتعاقدين -ب

كتعليــق الجــزاء ولم يشــترط االله جــلّ وعــلا في التجــارة إلاّ التراضــي ، فعلــق ذلــك بالرضــا وطيــب الــنفس  } فكلــوه هنيئــاً مريئــاً 

.كالخمر والربا   وذلك يقتضي أن التراضي هو المبيح للتجارة إلاّ أن يتضمن ما حرمه االله أو رسوله 

. تفاق العقد له مقصود ، يراد في جميع صوره ، واشتراط ما ينافي المقصود جمع بين المتناقضين والشرط باطل بالا-ج

ينافي مقصود الشارع ، فإذا لم يكن فيه ما ينـافي مقصـود الشـارع ولا مـا ينـافي مقتضـى واشتراط ما حرمه االله أو رسوله 

العقد فلا وجه لتحريمه لأنه عمل مقصود للناس يحتاجون إليه ، وفي الكتاب والسنة ما يرفع الحرج مع الحاجة

لقبــوض الــتي وقعــت حــال الكفــر ولم يستفصــل عــن الشــروط فيهــا بــل أمــر  دلّ الكتــاب والســنة علــى صــحة العقــود وا-د

بالوفاء đا إذا لم يكن فيها بعد الإسلام شيء محـرم كآيـة الربـا فإنـه أمـرهم بـترك مـا بقـي لهـم مـن الربـا في الـذمم ولم يـأمرهم 

ه ، وكذا اسقط عام حجة الوداع برد ما قبضوه بعقد الربا بل مفهوم الآية الذي اتفق العمل عليه يوجب أنه غير منهي عن

الربــا الــذي في الــذمم ولم يــأمرهم بــرد المقبــوض وأقــر النــاس علــى أنكحــتهم الــتي عقــدوها في الجاهليــة إلاّ أن يكــون الســبب 

المحرم موجوداً حين الإسلام كمن أسلم وتحته عشر نسوة فأمره أن يمسك أربعاً ويفارق سائرهن ، ومـن أسـلم وتحتـه أختـان 

لهـم أن يفـارقوا ذوات المحـارم وهكـذا ، واتفـق المسـلمون علـى أن العقـود الـتي إحداهما ويفارق الأخـرى ، وأمـره أن يختار 

عقــدها الكفــار يحكــم بصــحتها بعــد الإســلام إذا لم تكــن محرمــة علــى المســلمين ، ولــو كانــت العقــود كالعبــادات لم تصــح 

.عقود الكفار 

اقــدوا بيــنهم عقــوداً ولم يكونــوا يعلمــون لا تحريمهــا ولا تحليلهــا يصــححون هــذه والفقهــاء جمــيعهم علــى أن المســلمين إذا تع

  .العقود ، ولا يقول أحد لا يصح العقد إلاّ الذي يعتقد أن الشارع أحله 

والأئمة الأربعة وغـيرهم يتوسـعون ( وسبب بطلان الشرط عند الأئمة هو مخالفة الشرع أو مخالفة مقتضى العقد ومقصوده 

  :وإليك بيان أصول الأئمة التي يسيرون عليها) أكثر من الظاهرية لقولهم بالقياس وآثار الصحابةفي الشروط 



  ٢-فقه البيع والتجارة                                                                                                                                            لبيوعكتاب ا  –بداية المفتي وخلاصة المغني 

                                      www.majedalrashed.com٢- ٤٣  

فأصـــوله تقتضـــي أنـــه لا يصـــحح في العقـــود شـــروطاً يخـــالف مقتضـــاها في المطلـــق وإنمـــا يصـــحح الشـــرط في : أمـــا أبوحنيفـــة

ولم يصـحح _ ر الثلاثة الأيـام صـححه استحسـاناً وخيا_ المعقود عليه إذا كان العقد مـما يمكن فسخه ولهذا أبطل الخيار 

  .في النكاح شرطاً لأن النكاح لا يقبل الفسخ بعيب ولا غيره ولا يبطل بالشروط الفاسدة مطلقاً 

يوافقه على أن كل شرط خالف مقتضى العقد فهو باطل ، لكنه يستثني مواضع لدليل خاص ، ويجوز عنده : والشافعي

  .ن بعض ، ويرى فسخ النكاح بالعيب وبالشروط التي تنافيه في النكاح بعض الشروط دو 

كـل شـرط ينـافي مقتضـى العقـد فهـو باطـل ؛ إلاّ إذا كـان فيـه مصـلحة : يوافقون الشافعي فيقولـون : وطائفة من الحنابلة

  .للمتعاقدين ، لأن أحمد جوز من الشروط في العقود أكثر مما جوزه الشافعي 

ن العقـود والشـروط فيهـا فإنـه يثبتـه بـدليل خـاص مـن أثـر أو قيـاس ، وقـد بلغـه فيهمـا مـن فعامة مـا يصـحح مـ: أما أحمد

والصحابة ما لا تجده عنـد غـيره مـن الأئمـة ، فقـال بـذلك ومـا في معنـاه قياسـاً عليـه وهـو أكثـر الأئمـة الآثار عن النبي 

لتي للمشترط فيهـا غـرض صـحيح ، كمـا ويجوز عنده في النكاح عامة الشروط ا_ ومالك قريب منه _ تصحيحاً للشروط 

يجــوز عنــده فســخ النكــاح بفــوات الشــرط كالفســخ بالعيــب ، وينفســخ النكــاح عنــده بالشــروط الفاســدة المنافيــة لمقصــوده  

  .كالتوقيت ، وهل يبطل إذا كان المهر محرماً كالخمر ؟ على روايتين عنده 

  :فالشروط عنده تنقسم إلى أربعة أقسام :أما مالك

  .اطلة تبطل البيع شروط ب-أ

.شروط باطلة لا تبطل البيع - ب

.شروط جائزة لا تبطل البيع بحال- ج

.شروط إذا تمسك đا المشترط بطل البيع وإن تركها جاز البيع -د

  .وإعطاء فروق بينه بين هذه الأربعة عسير ، ويختلف ذلك باختلاف الربا والغرر والجهالة وما Ĕي عنه كثرة وقلة 

  فاسد هل يفسد العقد ؟الشرط ال: مسألة 

  ) .الأئمة الأربعة ( يفسده -١

.لحديث عائشة في قصة بريرة ) ابن أبي ليلى وأحمد في رواية واختاره ابن تيمية ( لا يفسده -٢

  .ويرجح الثاني الإجماع على بطلان الشرط الذي ينافي مقصود العقد لكون العقد بوجوده لغواً 

  لثمن بسبب إلغاء الشرط ؟ وهل له أرش ما نقص من ا: مسألة 

  )ما يدفع للفرق بين السلامة والعيب : الأرش ( 

  ) .الجمهور ( _ له الخيار _ له الأرش بالتراضي أو عند تعذر الرد -١

  ) .رواية عن أحمد ( له الأرش كالمعيب -٢
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  :وبالاستقراء فالشروط تنقسم إلى أربعة أقسام 

مودة مطلوبة وكلمـا كانـت الشـروط أكثـر كـان البيـع أبعـد عـن الغـرر والجهالـة ، ، فهذه محشروط في وصف المبيع: أولاً 

  .ويتحقق كمال ذلك بالشروط المطابقة للرؤية كالسلم 

  .وهذه كالشروط في وصف المبيع محمودة مطلوبة: إلخ... شروط في الثمن من حيث المقدار والأجل والنوع: ثانياً 

  .أجل معين جاز بالإجماع ، فإن كان الأجل مجهولاً فسد البيع بالإجماع إذا اشترط تأجيل الثمن إلى :إجماع 

  .إذا اشترط نقداً غير نقد البلد جاز بالإجماع :إجماع 

أن يكونا بالغين غير محجور على أحـدهما مـالكين تـامي الملـك أو وكيـل عنهمـا ، :شروط في وصف المتعاقدين : ثالثاً 

  .يع الفضولي ، وسبق وضد ذلك الصغير والمحجور عليه وب

  :وهي ستة أقسام ) الصيغة ( شروط في العقد : رابعاً 

  .أن يخالف الشرع كالربا فهو باطل    ١

.فهذا جائز بالإجماع ، ووجوده كعدمه إجماعاً ونحوهأن يشترط ما يقتضيه إطلاق العقد كتسليم المبيع    ٢

أحدهما على الآخر ألاّ يتصرف في الثمن أو المبيع ، فهذا الشـرط أن يخالف مقتضى العقد ومقصوده ؛ كأن يشترط   ٣

. لا يجوز وباطل بالإجماع ، والبيع فاسد عند الجمهور 

  .فالبيع صحيح بالإجماع _ ثلاثاً _ إذا اشترط أحدهما الخيار مدة معلومة :إجماع 

  فما الحكم ؟) ه أو إهداءه أو الصدقة ب( واشترط عليه العتق ) أو شيئاً ( إذا باع عبداً : مسألة 

  ) .مالك وأحمد والشافعي و الليث ( يجوز ويلزمه الشرط -١

) .أبو حنيفة والظاهرية ( يبطل البيع -٢

  ) .الشافعي ( يجوز والشرط باطل -٣

.والراجح الموافق للأصل وهو صحة الشروط ونفاذها 

  ن فما الحكم ؟إن بعتها فأنا أحق بها بالثم: إذا اشترط ما يلي : مسألة 

  .لا يجوز -١

) .واختاره ابن تيمية ( يجوز -٢

  . يجوز والشرط فاسد -٣

).وهي ثلاث روايات عند الحنابلة ( 

.والراجح الموافق للأصل وهو صحة الشروط هو القول الثاني 

.أن يشترط زيادة على مقتضى العقد ومقصوده كالزيادة في الثمن أو المهر فهذا جائز   ٤

  .أن يشترط البائع منفعة المبيع مطلقاً فالبيع باطل بلا خلاف   ٥
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  إذا اشترط نفع المبيع مدة معلومة فما الحكم ؟: مسألة 

  ) .أحمد و ابن شبرمة ( البيع جائز والشرط جائز للأصل -١

  ) .ابن أبي ليلي ( البيع جائز والشرط فاسد -٢

  ) .و حنيفة والشافعي أب( لا يصح ، والبيع باطل والشرط باطل -٣

) .إسحاق ( يجوز الشرط الواحد ويبطل أكثر من واحد -٤

  ) .مالك ( يجوز الشرط اليسير الذي تدخله المسامحة وما لا فلا -٥

يجـوز بيـع الـدار بشـرط أن يسـكنها البـائع ولـو كـان :  والراجح هو الموافق للأصل ، ونقل ابن حـزم إجمـاع الصـحابة فقـال 

. ، هذا فعل صهيب وعثمان وتميم الداري ولا مخالف لهم ذلك طول عمره 

  : شرط ما فيه مصلحة وهو أنواع    ٦

.إذا باعه بشرط أن يقرضه مالاً فالبيع باطل والعقد محرم بلا خلاف -أ 

مـنيكقوله بعتك كذا على أن تبيعني كذا ، أو اشتري منك كـذا علـى أن تشـتريه : أن يشترط في العقد عقداً آخر -ب 

  .أو أختكزوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك : إلى أجل بكذا ، فكلها باطلة بالإجماع ، وكالشغار في النكاح 

.اتفقوا على عدم صحة ما فيه شرطان : وعلى هذا يحمل كلام الشوكاني حين قال 

.الرهن جائز بالإجماع -ج 

  .الكفيل جائز بالإجماع -د 

) .وهذا الإجماع يحتاج إلى تقييد ( مصلحة العقد فهو صحيح يلزم الوفاء به ، أجمعوا على أن كل شرط من-هـ

السلم بيع موصوف بالذمة ، والشـروط تزيـد المشـتري وضـوحاً بـالمبيع ، وكلمـا كـان الوصـف أدق كـان أقـرب :والخلاصة 

  .للعلم وأبعد للجهالة وهذا مقصود الشارع ، ويقاس غيره من البيوع عليه 

  ) .أبيعك السيارة والبيت ( جمع بين عقدين بعقد واحد فهل يجوز ؟ إذا: مسألة 

  .للأصل ) الشافعي وأحمد واختاره ابن تيمية ( يجوز -١

) .الشافعي في رواية ( لا يجوز -٢

  .وجود أكثر من سلعة بعقد واحد هل يعتبر تعدد للعقود ؟ : سبب الخلاف 

  .الراجح هو الموافق للأصل 

  للعقد وما يلزم منهاأن الشروط الجائزة في العقد هي التي لا تؤدي إلى إخلال بالشروط المصححةلاخلاف في:إجماع

  لا خلاف بين الفقهاء في أن الشروط التي تفسد العقد هي الشروط المضادة لشروط الصحة المشروعة في العقد:إجماع

  ) .إلخ ..... ه معلوماً مباحاً مقدوراً علي( فالشرط كالبيع من حيث شروطه أن يكون 

  .والشرط كالنذر لا يحل حراماً ولا يسقط واجباً وإنما يوجب المباح أو المستحب أو يمنعهما 
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  )الاستثناء ( 

  .-إلاّ أن تعلم –أخرجه مسلم وزاد أصحاب السنن ) عن الثنيا Ĕى رسول االله ( 

  .كل ما لا يصح بيعه مفرداً لجهالته فلا يصح استثناؤه   :قاعدة 

  .يجوز استثناء بعض المبيع المنفصل بالإجماع :ماع إج

  .إذا استثنى نخلة أو شجرة بعينها جاز لا نعلم فيه خلافاً :إجماع 

  . اتفقوا على أنه لا يجوز أن يستثني عدة شجرات غير معينات :إجماع 

  ما الجائز من الاستثناء ؟: مسألة 

  .المعين والمشاع ولو كثرا -١

  ) .مالك ( اء أكثر من الثلث في الثمار والأقل في غيرها لا يجوز استثن-٢

Ĕى ( والراجح أن الاستثناء كالشروط ، فما كان فيه جهالة وغرر فلا يجوز ، وما ليس فيه جهالة ولا غرر فيجوز لحديث 

  ) .عن الثنيا إلاّ أن تعلم 

  .استثناء القليل من الكثير لا خلاف في جوازه :إجماع 

  ز استثناء أكثر من النصف ؟هل يجو : مسألة 

  ) .إلاّ من اتبعك من الغاوين ( لوروده في اللغة ، ودليل ذلك في القرآن ) الجمهور وبه قال أهل الكوفة ( يجوز -١

  ) .بعض الفقهاء وبه قال أهل البصرة ( لا يجوز -٢

  .والراجح الموافق للأصل والدليل 

  إذا استثنى صاعاً فهل يجوز ؟: مسألة 

  ) .أبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق ( يجوز لا -١

) .مالك وأحمد في رواية ( يجوز -٢

  هل الصاع معلوم أم مجهول ؟: سبب الخلاف 

  .الراجح أنه معلوم وبالتالي يجوز 

  .بيع المشاع جائز باتفاق المسلمين ، لحديث الشفعة وحديث السراية في العتق :إجماع 

  الربع فهل يجوز ؟إذا استثنى مشاعاً ك: مسألة 

  ) .الجمهور ونقل النووي الإجماع عليه ( يجوز -١

.لا يجوز -٢

  هل المستثنى معلوم أم مجهول ؟: سبب الخلاف 

  .الراجح أنه إذا كانت أجزاء المبيع متساوية صح وإلاّ فلا 
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  إذا باع قطيعاً إلاّ شاة فهل يصح ؟: مسألة 

  ) .وأحمد الجمهور أبو حنيفة والشافعي( لا يصح -١

) .مالك ( يصح -٢

  هل المستثنى معلوم أم مجهول ؟: سبب الخلاف 

  .الراجح أنه إذا كانت الماشية متساوية صح وإلاّ فلا 

  إذا باع حيواناً مأكولاً واستثنى رأسه أو جلده فهل يصح ؟: مسألة 

  ) .أحمد وإسحاق ( يصح -١

) .أبو حنيفة وأحمد ( لا يصح -٢

) .مالك ( ر دون الحضر يصح في السف-٣

) .الأوزاعي ( يصح عند الذبح فقط -٤

  هل المستثنى معلوم أم مجهول ؟: سبب الخلاف 

  .والعبرة في هذه المسألة بالذبح لأن الاستثناء المتصل متعذر حتى يحوّل إلى منفصل 

  .فالراجح هو القول الرابع 

  هل يجوز استثناء الشحم ؟: مسألة 

  ) .ة الأربعة الأئم( لا يجوز -١

) .إسحاق وأحمد في رواية ( يجوز -٢

  سبب الخلاف هل يمكن العلم بالشحم أم يعتبر مجهولاً ؟

  .الراجح أنه مجهول ، وبالتالي لا يجوز ، فإن أمكن العلم به فيجوز استثناؤه 

  ما حكم البيع مع استثناء الركوب ؟: مسألة 

  .اع على جواز استثناء بعض المبيع المنفصل لقصة جابر وللإجم) أحمد والأوزاعي ( يجوز -١

) .أبو حنيفة والشافعي ( لا يجوز ويبطل -٢

) .مالك ( ، ) وحددها بثلاثة أيام ( يجوز إذا كانت المسافة قريبة -٣

  .والراجح الأول الموافق للأصل والدليل ولانتفاء الجهالة والغرر 
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لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ( : لتجارة هنا وقفة مع الأحاديث المتعلقة بالبيع وا

  .حسن صحيح : أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي ، وقال الترمذي ) ولا بيع ما ليس عندك 

  .؟ ) لا يحل سلف وبيع ( ما معنى قول النبي : أولاً 

  . باه في الثمن لأجل القرض فالتحريم لاقتراĔما الجمع بين السلف والبيع لأنه إذا أقرضه وباعه حاحرم النبي 

  ) .أحمد ( أن يقرضه قرضاً ويبايعه بيعاً يزيد عليه في الثمن لأجل القرض : وقيل 

  .إذا باعه بشرط أن يقرضه فهو محرم ويبطل بالإجماع :إجماع 

  ؟) ولا شرطان في بيع ( وما معنى قول النبي : ثانياً 

  ) .حنيفة والشافعي وأحمد أبو ( شرطان فاسدان -١

) .أحمد في رواية ( شرطان صحيحان ليسا من مصلحة العقد -٢

.العينة لأĔا عقدان بعقد ، وعلة التحريم اقتران العقود -٣

.إذا خالفا مقتضى العقد -٤

) .-مؤجلاً -إذا قال بعتك السيارة بألف نقداً أو بألفين نسيئة: وله صور كثيرة منها ( بيعتان في بيعة ، -٥

  فما الحكم ؟ فهل يدخل في النهي السابق ؟) مؤجل ( إذا قال بعتك هذا بألف نقداً أو بألفين نسيئة : مسألة 

  ) .الجمهور ( يدخل -١

طــاووس والحكــم ( فــالبيع صــحيح ولا يــدخل في الحــديث ، ) النقــد أو المؤجـل ( إذا افترقـا بعــد الاتفــاق علــى أحــدهما -٢

) .ابن القيم وحماد واختاره

  .والراجح الثاني لانتفاء الجهالة والغرر ، فالشروط التي فيها بيان ووضوح جائزة ومطلوبة 

أمــا الشــروط الــتي فيهــا مخالفــة للشــرع أو مفضــية للغــرر أو ربــط عقــد بعقــد فــلا تصــح ، أمــا إذا افترقــا دون الجــزم بأحــدهما 

  .ن في بيعة عند مالك والثوري وإسحاق وابن حزم وغيرهم فالبيع باطل بالإجماع ، لأن الثمن مجهول وهو بيعتا

  )بفتح الضاد وضمها ( ؟ ) ولا ربح ما لم يضمن ( وما معنى قول النبي : ثالثاً 

  أي لا يجوز أن يأخذ ربح سلعة لم يضمنها فمتى انتقل الضمان من البائع إلى المشتري جاز البيع ويكون ذلك بالقبض

  ين التصرف والضمان ؟هل هناك تلازم ب: مسألة 

فمـا دخــل في ضـمان المشـتري جــاز تصـرفه فيـه ومــالم يـدخل في ضـمانه لم يجــز ) الأئمــة الأربعـة ( هنـاك تـلازم بينهمـا -١

  .تصرفه فيه لئلا يربح فيما لم يضمن 

عطلـت منافعهـا  تكمنافع الإجارة فإĔا مضمونة على المؤجر فلو هلكت الدابـة أو) رواية عن أحمد ( لا تلازم بينهما -٢

.كانت من ضمانه 

  ) .أن المنافع لا تملك بالعقد وإنما تملك بالاستيفاء شيئاً فشيئاً فوعند الأحنا( 

  .والغالب أن هناك تلازم بينهما وخاصة في البيع الصحيح 
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  ؟) لا تبع ما ليس عندك ( وما معنى قول النبي : رابعاً 

ثم يشـتريها مـن الآخـر بعـد بيعهـا )  عين معينـة : والمقصود ( هي ملك لآخر أن يبيع سلعة معينة:قال الإمام الشافعي 

  . وهذا البيع لا يلزم ولا يجوز بالاتفاق 

  . أن يبيع جنساً لا عيناً والحديث على عمومه يقتضي النهي عن بيع ما في الذمة إلاّ السلم للدليل :وقال الإمام أحمد 

ل وقـد لا فـإذا ذهـب يشـتريه فقـد يحصـإذا لم يكـن عنـد المسـتلف مـا باعـه ، ال هـو Ĕـي عـن السـلم الحـ:وقال ابن القـيم 

  .يحصل ففيه غرر ومخاطرة 

  ) .وهو ما تردد بين الحصول والعدم ( وبيع الغرر ) للجهالة (بيع الحصاة : والبيوع المنهي عنها ترجع إلى بيعتين 

للثمن وتأخير للسلعة إلى حصادها ، فهـو يرجـع إلى بيع موصوف في الذمة مقدور على تسليمه ، فهو تعجيل:والسلم 

  .أمر مضمون في الذمة ثابت فيها مقدور على تسليمه عند محله لا غرر فيه ولا خطر ، وسيأتي باب السلم 

  )بيع ما يصنع بحسب الطلب أو بيع سلعة موصوفة في الذمة ( ما حكم الاستصناع ؟: مسألة 

  .حقه به وبعضهم ألحقه بالسلم وبعضهم لم يل

  .استصنع خاتماً ، متفق عليه ، ونقل فيه الإجماع لأن النبي ) الجمهور ( يجوز -١

.لا يجوز لأنه بيع معدوم -٢

  .الراجح الأول لأنه بيع موصوف وصفاً منضبطاً مقدور على تسليمه لا غرر فيه ولا خطر 

  .الجمهور على أن الاستصناع بيع لا إجارة :فائدة 

  ) .وهذه هي القاعدة في بيع الغائب ( تري خيار الرؤية عند الأحناف وخيار الخلف عند الجمهور للمش:فائدة 

  . بيع مجهول الصفة لا يجوز بلا خلاف يعلم :إجماع 

  ) .ومنه بيع حصته بالميراث أو بشركة ولم يفرز نصيبه (   ما حكم بيع الغائب بالوصف ؟: مسألة 

  .للأصل وكالاستصناع بل أولى ، ولعدم الجهالة والغرر ) والأوزاعي والظاهرية الأئمة الأربعة وإسحاق( يصح -١

.للجهالة ) أحمد والشافعي في رواية عنهما ( لا يصح -٢

  هل فيه جهالة أم لا ؟ وهل ترتفع بالوصف ؟: سبب الخلاف 

  .الجهالة فلا يصح الراجح الأول لأن الوصف المنضبط يرفع الجهالة ، فإن لم يكن منضبطاً أو لا يرفع 

، هـذا تفريـق بـين السـلم في معـين والسـلم ) أن يسلم حـائط بعينـه إلاّ أن يكـون قـد بـدا صـلاحه Ĕى النبي ( ولحديث 

  في موصوف بالذمة الذي أباحه الشرع ، فالسلم في معين قد يتعذر تسليمه لذلك قيده الشارع ببدو الصلاح 

  .ذمة فالغرر والخطر عنه أبعد أما السلم في غير معين وهو الموصوف بال

؟ وما حكـم البيـع علـى الأنــموذج ) الدفتر المبين فيه الأوصاف أو الصور ( ما حكم البيع على البرنامج : مسألة 

  ؟) بأن يريه عينة من المبيع ( 

  .للأصل ولعدم الجهالة والغرر ) الجمهور ( يجوز -١
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  .للجهالة ) وهو رواية عن أحمد ( لا يجوز -٢

  هل فيه جهالة ، وهل ترتفع الجهالة بالبرنامج أو الأنـموذج ؟: ب الخلاف سب

  .الراجح الأول لأن الجهالة ترتفع đما ، وكالاستصناع بل أولى 

  ) .بيع غير معين من أشياء مجتمعة متساوية الأبعاض ( .ما حكم بيع كل صاع بكذا ؟ : مسألة 

  .لعدم الجهالة والغرر ) مد من الأحناف مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومح( يصح -١

  ) .أبو حنيفة ( _ العدد _ يصح في قفيز واحد ويبطل فيما سواه لجهالة اĐموع -٢

  ) .ابن حزم ( حرام -٣

  هل الجهالة في اĐموع تعتبر جهالة مؤثرة في صحة البيع ؟: سبب الخلاف 

  .ه الراجح أĔا لا تؤثر فالقليل والكثير سواء كلٌ بقيمت

  إذا باع بالوصف فظهرت زيادة أو نقص في المبيع فما الحكم ؟: مسألة 

  .لا أثر لهما فيه ) اĐازفة ( في بيع الجزاف :أولاً 

  -):فبانت أقل أو أكثر ١٠٠٠كمن باع أرضاً طولها ) : المعدود والمذروع وغيرها ( في بيع المقدرات وهي :ثانياً 

  ) .ولهم تفصيلات في كيفية التخلص منها ) ( ة الأئمة الأربع( البيع صحيح -١

  ) .الشافعي وأحمد في رواية عنهما ( البيع باطل -٢

  ) .والزيادة تجعل للبائع الخيار والنقص يجعل للمشتري الخيار وتحسب بنسبتها إلى الكل . ( الراجح أن البيع صحيح 

  ومن البيع بالوصف بيع الأعمى ، 

  ؟ما حكم بيع الأعمى: مسألة 

  .للجهالة ) الشافعية ( باطل -١

  .لأنه قد يعرف السلعة كمن له عيون ) الأحناف( صحيح -٢

  ) .مالك وأحمد ( صحيح إذا وصفه له غيره -٣

والـراجح إن كانـت السـلعة لا ترتفـع جهالتهــا إلاّ بـالنظر فـلا يجـوز بيعـه ولا شــراؤه ، وإن كانـت الجهالـة ترتفـع بالوصــف أو  

  .لذهن أو العرف فهو كبيع الغائب الذي ارتفعت جهالته بالوصف ونحوه كانت معلومة با

  :المغيبات على قسمين ما حكم بيع المغيبات ؟

  . فهذا جائز باتفاق الأئمة ) وكل ما يكون قشره صوناً له ( ما مأكوله في جوفه كالبطيخ والرمان والبيض -أ

  .وز للجهل đما لا نعلم فيه خلافاً بيع البيض في الدجاج والنوى في التمر لا يج:إجماع 

  -:مغيب في الأرض كالجزر والفجل والبصل والبطاط وغيرها -ب

حكم بيــع ذوات مــا)الخضــروات(اطخماحكم بيــع المقــاثي والمبــ؟مــاهي قواعدالأئمــةفي المغيبات؟مــاحكم بيــع المغيبــات عنــدهم

  القشور؟
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  .الغرر أشد الناس فيه قولاً أبو حنيفة والشافعي 

ومنـع بيـع الأعيـان الغائبـة ) كـالفول والحمـص وغيرهـا مـن ذوات القشـور ( فمنـع بيـع مـا مأكولـه في جوفـه : لشافعيأما ا

حـتى اشـترط في السـلم مـا لم يشـترط غـيره ثم قـاس ) فلا يجـوز بيـع مـا فيـه غـرر ولـو كـان الغـرر يسـيراً ( بصفة أو بغير صفة 

  .على البيع جميع العقود من معاوضات وتبرعات 

فيجــوز عنــده بيــع مــا مأكولــه في جوفــه وبيــع الأعيــان الغائبــة بــلا صــفة مــع الخيــار ، لكنــه يحــرم المســاقاة :أبــو حنيفــة أمــا

  .والمزارعة ونحوهما مطلقاً 

  .فيجوز عنده بيع هذه الأشياء وجميع ما تدعو الحاجة إليه أو ما كان غرره يسيراً :أما مالك 

  .في هذه المسائل وإن اختلف أتباعه حتى أن بعضهم وافق الشافعي كثيراً فأصوله تقتضي موافقة مالك: أما أحمد 

  .والمنصوص عن أحمد أنه لا يجوز بيع المغيب في الأرض إلاّ إذا قلع 

، ولا يباع من المقاثي والمباطخ إلاّ ما ظهر دون ما بطن لقطةولا يجوز عنده بيع القثاء والخيار والباذنجان ونحوها إلاّ لقطة

  .إلاّ جزة جزة كقول أبي حنيفة والشافعي للغرر ) الرعي الأخضر من الشجر والبقول (  تباع الرُطبُة ، ولا

  ) كالجزر والبصل والبطاط وغيرها (  ما حكم بيع المغيبات في الأرض ؟ : مسألة 

هــا أهــل الخــبرة وظاهرهــا لأĔــا معلومــة ويعرف) إســحاق والأوزاعــي ومالــك وأحمــد واختــاره ابــن تيميــة وابــن القــيم ( يجــوز -١

  .عنوان باطنها 

  .لأنه كاللبن في الضرع والبيضة في الدجاجة ) أبو حنيفة والشافعي والظاهرية وأحمد في رواية ( لا يجوز -٢

  هل هي معلومة أم مجهولة ؟: سبب الخلاف 

بــدو صــلاحها وأســاس الــدار الــراجح الأول لأن الشــرع لا يحــرم مــا يحتــاج إليــه النــاس بســبب غــرر يســير كبيــع الثمــار بعــد

  .وقياساً على ما مأكوله في جوفه 

  ) .كالباميا والباذنجان والخيار ( ما حكم بيع المباطخ والمقاثي المعدومة التي تتبع الموجود ؟: مسألة 

  ) .أبو حنيفة والشافعي وأحمد والظاهرية ( لا يجوز إلاّ لقطة لقطة -١

  ) .لك وأحمد واختاره ابن تيمية وابن القيم ما( يجوز لأنه معدوم لا غرر فيه -٢

  .ستأتي في بيع الأصول والثمار إذا بيعت بأصولها ؟) الخضروات ( ما حكم بيع المباطخ والمقاثي : مسألة 

  ؟والمستور من الثمار كالجوز واللوز ؟)إلخ ..كالفول والحمص والفاصوليا ( ما حكم بيع ذوات القشور : مسألة 

  .]وخالفه كثير من الشافعية [، ) شافعي ال( لا يجوز -١

  .وهو الذي عليه العمل في جميع الأعصار والأمصار ) أبو حنيفة وأحمد ومالك وغيرهم ( يجوز -٢

  .والراجح هو الثاني 

  ؟) الرعي الأخضر ( كيف يباع البرسيم والنعناع وما يقص : مسألة 

  ) .وأحمد أبو حنيفة والشافعي ( يباع الموجود بشرط القطع -١
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  ) .مالك واختاره ابن تيمية وابن القيم ( يجوز بيع جزتين وأكثر لأن الغرر يسير -٢

  ما حكم بيع الصوف على الظهر ؟: مسألة 

Ĕـى أن يبـاع صـوف ( لأن الجـز يجعلـه معلومـاً ولحـديث ) مالك وأحمد والليث والظاهرية ( يجوز بشرط جزّه في الحال -١

  .ف في وقفه ورفعه والموقوف أقوى صحيح مختل... ) على ظهر 

  .ولاحتمال الاختلاف في موضع الجز ) أبو حنيفة والشافعي وأحمد ( لا يجوز لاختلاط الموجود بالحادث -٢

  .كالرُطب يؤخذ شيئاً فشيئاً وغايته بيع معدوم تبعٍٍ◌ لموجود أو بيع موصوف في الذمة ) واختاره ابن القيم ( يجوز -٣

  لجهالة اليسيرة تؤثر في صحة البيع ؟ وهل يختلط ملك البائع بملك المشتري ؟هل ا: سبب الخلاف 

  .الراجح الأول للدليل 

  ما حكم بيع لبن الآدمية ؟: مسألة 

  .فإنه المقصود الأعظم في الرضاعة } ... فإن أرضعن لك{ للآية) ختاره ابن تيمية الشافعي والظاهرية وا( يجوز -١

  ) .أحمد ( يكره -٢

  ) .أبو حنيفة ومالك ( يحرم لأن ما حرم بيعه كله حرم بيع بعضه -٣

  .والراجح الموافق للدليل ، وهذا هو الأصل 

  ما حكم بيع اللبن في الضرع ؟: مسألة 

لأنـه إذا حلبـه درَّ فخلفـه مثلـه فـاختلط المبيـع علـى وجـه لا ) الجمهور ( مقدر ) أو موزون ( لا يجوز إلاّ بكيل معلوم -١

  ).Ĕى أن يباع صوف على ظهر أو سمن في لبن أو لبن في ضرع ( ز به ملك البائع عن ملك المشتري ولحديث يتمي

  ) .مالك ( يجوز إن كان ما يحلب معلوماً في العادة -٢

  ) .ابن تيمية ( يجوز إذا باع لبناً موصوفاً في الذمة واشترط كونه من هذه الشاة -٣

  ؟ وكيف يمكن رفعها ؟هل في ذلك جهالة: وسبب الخلاف 

  .كافية للعلم بمقداره   –الظن –الراجح الأول لأن اللبن سريع الحدوث كلما حلبه درَّ ، والقول الثاني جعل العادة 

  ما حكم أجرة الشاة أو البقرة أو الناقة مدة معلومة لأخذ لبنها في تلك المدة ؟: مسألة 

  ) .الجمهور ( لا يجوز للجهالة والغرر -١

  ) .ابن تيمية وابن القيم ( وز كاستئجار الظئر يج-٢

  ها فإن اللبن هو المقصود الأعظمالإجارة تكون على المنافع وعلى الفوائد التي تستخلف مع بقاء أصلف،الثانيوالراجح 

د ، هـل المقصـو ) البقـرة معلومـة والحمـل ويتبعـه اللـبن فيـه غـرر ( وعلى هـذا ، هـل يجـوز أن يشـتري بقـرة وهـي حامـل ؟

  الأعظم البقرة أم الحمل وما يتبعه ؟
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وإن كـان المقصـود هـو الحمـل ومـا يتبعـه والبقـرة تبعـاً للحمـل فـلا .إن كان المقصـود الأعظـم البقـرة والحمـل تبعـاً لهـا فيجـوز 

فالأصـل في المعاوضـات هـو التعـادل ، فـإن اشـتمل أحـدهما علـى غـرر أو ربـا دخلهـا الظلـم وحرمهـا االله الـذي حـرم .يجـوز 

  .لظلم على نفسه ، فبقاء أحد المتعاقدين تحت الخطر حرام ا

  )الخيار ( 

خيـار فقـد شـرط وخيـار فـوات غـرض ومـن ظـن دخـول مـا لم يـدخل في الشـراء أو ظـن عدمـه : الخيـار لـه أنـواع كثـيرة منهـا 

  .وخيار لظهور عسر أو حجر وغير ذلك 

  ) .اشتراط الخيار ( خيار الشرط ، ويقال :أولاً 

  .على أنه يجوز شرط الخيار للمتعاقدين معاً أو لأحدهما بانفراده إذا شرطه في العقد وكانت مدته معلومة :أجمعوا

إذا اشــترط المشــتري في الســلعة صــفة مقصــودة ممــا لا يعــد فقــده عيبــاً صــح اشــتراطه ومــتى بانــت الســلعة بخــلاف :إجمــاع 

  .  م فيه خلافاً الشرط فله الخيار في الفسخ أو الرضا به ولا شيء له لا نعل

إذا ابتاع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار مـا لـم يتفرقـا وكانـا جميعـاً ، أو يخيـر أحـدهما الآخـر ( يقول النبي 

  ما معنى الحديث ؟) إلاّ بيع الخيار : فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع ، وفي لفظ 

  ) .افعي الش( هو شرط الخيار إلى أجل معلوم -١

  ) .إسحاق والأوزاعي والليث والظاهرية ( أن يقول أحدهما لصاحبه اختر إنفاذ البيع أو فسخه -٢

  .والراجح هو الثاني لظاهر الحديث فإنَّ شرط الخيار لا يوجب البيع 

  ما هي العقود التي يدخل بها الخيار ؟: مسألة 

  ) .واختاره ابن تيمية ( في كل العقود -١

  ) .أحمد ( ]ما يشبه البيع [ع والصلح والقسمة والهبة والثواب والإجارة فقط في البي-٢

  .والأصل عدم الفرق بين العقود إلاّ بدليل 

  هل يلحق العقد خيار بعد لزومه ؟: مسألة 

  ) .الشافعي وأحمد ( لا يلحق -١

  ) .أبو حنيفة ( يلحق -٢

  .الراجح الأول للأصل 

  شرط ؟ما أقصى مدة خيار ال: مسألة 

  ) .أبو حنيفة والشافعي ( ثلاثة أيام -١

  .ويختلف ذلك باختلاف السلع ) مالك ( بقدر الحاجة -٢

  ) .أحمد وإسحاق والليث والأوزاعي ومالك وأبو يوسف ومحمد بن الحسن ( ما يتفقان عليه -٣

  ) .بعض المالكية وأحمد واختاره ابن القيم( يجوز أبداً -٤
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  .وعلى ما يتفقان عليه بقدر الحاجة ، وصح القول بامتداد الخيار عن عمر وغيره والأصل عدم التحديد 

  

  

  متى تبدأ مدة الخيار ؟: مسألة 

  .من العقد -١

  .من التفرق -٢

  ) .أما عند المانعين لخيار اĐلس فلا فرق ( والأصل من العقد 

  إذا اشترط الخيار إلى الغد فهل يدخل الغد فيه ؟: مسألة 

  ) .أبو حنيفة ( فيه يدخل-١

  ) .الشافعي وأحمد ( لا يدخل فيه -٢

  يدخل فيما قبلها أم لا ؟)) إلى(( هل ما بعد : سبب الخلاف 

  .، والدخول مشكوك فيه والأصل العدم } وأيديكم إلى المرافق { ، } ثم أتموا الصيام إلى الليل {وارد كلاهما 

  ؟) اشترط في البيع خياراً مجهولاً فهل يصح البيع إذا( هل يصح خيار مجهول المدة ؟ : مسألة 

  ) .أحمد ( الشرط صحيح والبيع صحيح -١

  ) .مالك( البيع صحيح والشرط باطل ، وتضرب لهما مدة يختبر المبيع بمثلها -٢

  ) .أحمد والشافعي وأبو حنيفة ( البيع باطل والشرط باطل -٣

  .قبل ثلاث صح ويسقط الشرط اĐهول إن حذف الزائد على ثلاث أو بنا المدة -٤

  .والراجح القول الثاني لأن البيع صحيح والشرط باطل وتضرب له مدة من قبل أهل الخبرة 

  ؟ ) ومن غير علمه ( هل يفسخ البيع من له الخيار من غير حضور صاحبه : مسألة 

  ) .مالك والشافعي وأحمد ( _ له ذلك _ يجوز فسخ البيع في غيبة الآخر -١

  ) .أبو حنيفة ( ليس له الفسخ إلاّ بحضرة صاحبه -٢

  ) .أحمد واختاره ابن تيمية ( فسخ البائع لا ينفذ إلاّ برد الثمن -٣

  .والأصل عدم الشرط وعدم المنع ، فالراجح الأول 

  ) .أبو حنيفة والشافعي وأحمد ( يلزم -١  هل يلزم العقد إذا انتهت مدة الخيار دون فسخ ؟: مسألة 

        ) .مالك ( لا يلزم -٢

  .الأول والأصل مع القول

  إذا اشترى على أنه إن لم ينقد الثمن في ثلاثة أيام فلا بيع فما الحكم ؟: مسألة 

  ) .الشافعي ( البيع فاسد والشرط فاسد -١
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  ) .أبو حنيفة ( البيع صحيح ويثبت الخيار للمشتري فقط -٢

  ) .ليلى ابن أبي( البيع صحيح والشرط فاسد -٣

  .والراجح أن البيع صحيح وأن الشرط صحيح ، وهو القول الثاني 

  إذا قال البائع بعتك على أني إن رددت عليك الثمن في ثلاث فلا بيع بيننا فما الحكم ؟: مسألة 

  ) .الشافعي ( البيع فاسد والشرط فاسد -١

  ) .أبو حنيفة ( البيع صحيح ويثبت الخيار للبائع فقط -٢

  ) .ابن أبي ليلى ( بيع صحيح والشرط فاسد ال-٣

  .والراجح الثاني لأن الأصل صحة الشروط 

  الخيارباستعمال أو بيع في زمن) السلعة ( التصرف في المبيع 

  . اتفقوا على أنه إذا كان المبيع عبداً والخيار للمشتري فقط فأعتقه نفذ البيع ، فإن كان الخيار للبائع فلا ينفذ : إجماع 

  .  لا يجوز للمشتري وطء الأمة في مدة الخيار إذا كان الخيار لهما أو للبائع وحده لا نعلم فيه خلافاً :اع إجم

  السلعة في زمن الخيار هل هي ملك للبائع أم للمشتري ؟: والمقصود من ذلك 

  متى ينتقل الملك إذا وجد الخيار ؟: مسألة 

  .للأصل ) الشافعي وأحمد ( بالعقد -١

  ) .مالك والشافعي وأحمد ( انتهى الخيار إذا -٢

  )أبو حنيفة ( إذا انتهى الخيار إلاّ إذا كان الخيار للمشتري فقط فيخرج عن ملك البائع ولم يدخل ملك المشتري -٣

أن الســلعة ملــك للبــائع في زمــن الخيــار عنــد الأئمــة الأربعــة علــى اخــتلاف عــنهم ، والخيــار للأصــل وهــو والــراجح الثــاني ، 

  .يق للبيع تعل

  نماء السلعة في زمن الخيار لمن ؟: وعلى هذا 

  .النماء يتبع الأصل بيعاً وفسخاً كالنماء المتصل 

  إذا هلك المبيع أو تلف في زمن الخيار فمن مال من يكون ؟: مسألة 

  ) .مالك والأوزاعي والليث ( من مال البائع -١

  ) .أبو حنيفة والشافعي ( من مال المشتري -٢

  .اجح الأول للأصل وهو أĔا ملك للبائع والر 

  إذا تصرف أحدهما في زمن خياره فهل ينفسخ البيع ؟: مسألة 

  ) .أبو حنيفة والشافعي وأحمد ( ينفسخ البيع -١

  ) .أحمد في رواية ( يحرم التصرف ولا ينفسخ البيع -٢

  .والراجح الأول لأن له التصرف في زمن خياره 
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  .يار للآخر فلا ينفسخ البيع ويحرم تصرفه فيه أما إذا تصرف أحدهما والخ

  

  

  إذا كان الخيار لهما فما حكم تصرفهما بالسلعة في زمن الخيار ؟: مسألة 

  ) .أحمد ( لا يصح لأن التصرف يبطل الخيار -١

  ) .الشافعي ( تصرف البائع صحيح أما المشتري فلا يصح -٢

  .الراجح الموافق للأصل 

  ار لهما فمن ينفذ عتقه ؟إذا كان الخي: مسألة 

  ) .الأئمة الأربعة ( البائع لأنه المالك -١

  ) .أحمد ( المشتري لأنه المالك -٢

  .والراجح الموافق للأصل وأĔا ملك للبائع في زمن الخيار 

  ) هل يكره تسليم الثمن في مدة الخيار ( ما حكم نقد الثمن وقبض المبيع في مدة الخيار ؟: مسألة 

  ) .أبو حنيفة والشافعي وأحمد ( ولا يكره مباح -١

  ) .مالك ( مكروه -٢

  .والراجح الأول للأصل والكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل 

  هل يبطل الخيار بالموت أم ينتقل للورثة ؟: مسألة 

  ) .أبو حنيفة وأحمد ( يبطل -١

  ) .مالك والشافعي ( ينتقل للورثة -٢

  .جح والأصل عدم البطلان وهو الرا

  هل في بيع الغائب الموصوف خيار ؟: مسألة 

  ) .مالك والشافعي وأحمد وإسحاق ( لا خيار له إلاّ إذا اختلفت الصفة فله خيار الخلف-١

  .وهو مرسل ضعيف ) من اشترى شيئاً لم يره فله الخيار إذا رآه ( لحديث ) أبو حنيفة ( له خيار الرؤية -٢

  .ح فإن عدم الحديث الصحيح فالراجح الموافق للأصل والراجح الموافق للحديث الصحي

  .والأصل أن البيع نافذ واثبات خيار الرؤية يحتاج إلى دليل صحيح 

  .خيار الخلف في الصفة أو إذا تغير ما تقدمت رؤيته فإنه يثبت đا الخيار باتفاق الأئمة :إجماع 
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  .خيار المجلس : ثانياً 

  .اĐلس لا يثبت في العقود اللازمة التي لا يقصد فيها العوض كالنكاح اتفقوا على أن خيار:إجماع 

  .اتفقوا على أن خيار اĐلس لا يثبت في العقود التي هي غير لازمة كالوكالة والشركة :إجماع 

  هل للمتعاقدين خيار مجلس ؟: مسألة 

  .ق بالأقوال وتأولوا الحديث على التفر ) أبو حنيفة ومالك ( لا خيار مجلس لهما -١

متفــق ... ) إذا تبــايع الــرجلان فكــل واحــد منهمــا بالخيــار مــا لم يتفرقــا ( لهمــا خيــار فســخ البيــع مــا لم يتفرقــا لحــديث -٢

  ) .الشافعي وأحمد والظاهرية وإسحاق والليث ( عليه 

  .، والأصل عدم الفرق ) الأوزاعي ( لهما خيار مجلس إلاّ في الغنائم والميراث والشركة -٣

والراجح الموافق للحديث ، والأصل عدم التأويل ، والمراد من الحديث التفرق بالأبدان وهـو مـروي عـن ابـن عمـر وأبي بـرزة 

قــد أكثـر المالكيـة والحنفيــة مـن الاحتجـاج لــرد : الأسـلمي ولا مخـالف لهمـا مــن الصـحابة ، وأحسـن ابــن عبـدالبر حـين قـال 

  .الحديث ولا يحصل منه شيء

  .ف أن البيع يلزم بالتفرق مالم يكن سبب كعيب أو شرط لنفسه الخيار مدة معلومة لا خلا:إجماع 

  ما حد الفرقة التي ينتهي بها خيار المجلس ؟:مسألة 

  ) .أحمد والظاهرية ( –ويعرف ذلك بالعرف –التفرق بالأبدان من المكان الذي تعاقدا فيه -١

  ) .الليث ( أن يقوم أحدهما -٢

  ) .وزاعي الأ( التواري -٣

  ) .ما لم يتفرقا ( هو الاختلاف في فهم : سبب الخلاف 

  .كل اسم ليس له حد في الشرع ولا في اللغة فحده العرف : والراجح الأول للقاعدة السابقة 

  .أجمعوا على أنه يحل له فراقه ولو خشي أن يستقيله على خلاف ظاهر الحديث :إجماع 

  .ن لم يصح فالراجح الموافق لظاهر الحديث فإن صح الإجماع فسمعاً وطاعة ، وإ

  .وقد نقل الصنعاني عن الترمذي وغيره من العلماء العمل بظاهر الحديث وأنه للكراهة لفعل ابن عمر 

  هل يبطل خيار المجلس بالتخاير ؟: مسألة 

  ) .إسحاق والأوزاعي والليث والظاهرية وأحمد والشافعي في رواية عنهما ( يبطل ويلزم البيع -١

  ) .الشافعي وأحمد ( لا يبطل -٢
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  ؟) فإن خيرّ أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع ( هو الاختلاف في فهم حديث : سبب الخلاف 

  .والراجح الأول كما سبق في معنى الحديث 

  

  .خيار الغبن : ثالثاً 

  إذا حصل بالبيع غبن فهل يثبت به خيار ؟: مسألة 

لا : إذا بايعــت فقــل : رجــل يخـدع في البيــوع ، فقــال ذكــر لرســول االله : ( ديث ابــن عمـر قــال لحــ) أحمــد ( يثبـت -١

  .متفق عليه ، ولا خلابة أي لا خديعة ) خلابة 

  .يثبت إذا كان الغبن أكثر من الثلث -٢

  .لقنه أن يقول لا خلابة ، فإذا اشترط ذلك صار من خيار الشرط لأنه ) الجمهور ( لا يثبت -٣

  .والراجح الأول وهو الذي دلت عليه المقاصد العامة للشريعة 

  . اتفقوا على أن الغبن في المبيع بما لا يفحش لا يؤثر في صحة البيع :إجماع 

  ما مقدار الغبن الذي يثبت به خيار الغبن ؟: مسألة 

  .يرجع للعرف والعادة -١

  .الثلث -٢

  .السدس -٣

  .لغة فإنه يحدد بالعرف والأصل أن ما لم يحدد شرعاً ولا

  ما حكم البيع مع الغبن الكثير ؟: مسألة 

  ) .الجمهور ( يصح وله خيار الغبن -١

  ) .الظاهرية ( يبطل ولا يجوز الرضى بالغبن -٢

  ) .ابن حزم ( يبطل ويجوز الرضى بالغبن -٣

  .)المسترسل الجاهل بالثمن الذي لا يماكس ( هل للمسترسل خيار غبن ؟: مسألة 

  ) .أبو حنيفة والشافعي ( لا خيار له -١

  ) .مالك وأحمد ( له الخيار -٢

  .والراجح ثبوت خيار الغبن لكل ما فيه غبن عرفاً 

  إذا قال لا خلابة فهل له الخيار ؟: مسألة 

  ) .إذا بايعت فقل لا خلابة ( للحديث ) أحمد والظاهرية ( له الخيار -١

  ) .ابن قدامة ( لصحابي لا خيار له والحديث خاص با-٢

  .والراجح ثبوت الخيار بالغبن ولو لم يقلها 
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  .خيار العيب : خيار التدليس ، وخامساً : رابعاً 

: لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعـد أن يحلبهـا ( قالفي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي 

  .، وهذا أصل في الرد بالعيوب ) فهو بالخيار ثلاثة أيام ( ولمسلم ) اعاً من تمر إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وص

  .خيار التدليس : رابعاً 

  )ترك حلب لبنها أياماً حتى اجتمعالمحفلة التي :المصراة(يجوز تصرية الإبل والبقر والغنم تدليساً على المشتري ،لا:إجماع

اة وكل صفة تزيد من ثمن السلعة ثم تظهر على خلافها حرام بالإجماع ويثبت التدليس في السلعة أو ثمنها كالمصر :إجماع 

  .đا الخيار عند الجمهور 

  من اشترى مصراة فهل له الخيار ؟: مسألة 

  ) .مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والليث والظاهرية ( له الخيار في الرد والإمساك للحديث السابق -١

  .الراجح مذهب الجمهور ، فولا دليل على النسخ ) أبو حنيفة ( خ ، لا خيار له لأن الحديث منسو -٢

  . إذا علم بالتصرية قبل حلبها فله ردها ولا شيء معها بلا خلاف :إجماع 

  إذا اختار المشتري رد المصراة فماذا يرد معها إذا حلبها ؟: مسألة 

  ) .الظاهرية الشافعي وأحمد وإسحاق والليث و ( صاعاً من تمر للحديث السابق -١

  ) .ورد معها صاعاً من طعام ( لأنه ورد في بعض الروايات ) مالك واختاره ابن تيمية ( صاعاً من قوت البلد -٢

  ) .أبو يوسف وابن أبي ليلى ( قيمة اللبن -٣

  .والراجح الثاني لأن التمر ليس مقصوداً لذاته ولكنه كان قوēم 

  ) .الجمهور ونقل فيه الإجماع ( بل والبقر والغنم فقط الإ-١    ما بهيمة التصرية ؟: مسألة 

  ) .الظاهرية ( الإبل والغنم فقط ولا خيار بتصرية البقر -٢                                

  .والراجح الأول لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً                                 

  .للحديث السابق ) الشافعي وأحمد ( في الثلاثة الأيام كلها -١   لمصراة ؟ما مدة خيار التدليس با: مسألة 

  .إذا مضت ثلاثة أيام لا قبلها ولا بعدها -٢     

  .لا تحديد وإنما بحسب العرف -٣      

  .والراجح الموافق للحديث      

  إذا ظهر له تدليس في غير مصراة فهل له خيار ؟: مسألة 

  .له الخيار -١
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  ) .اختاره ابن تيمية ( ليس له خيار ويرجع عليه بالثمن -٢

  .الراجح ثبوت الخيار في كل تدليس وغش 

  

  .خيار العيب : خامساً 

  .مه أم لاعلم البائع به وكتالخيار بين الإمساك والفسخ سواءمتى علم المشتري بالسلعة عيباً لم يكن عالماً به فله:إجماع

  .المباعة لا ترد ولا تستبدل ؛ عبارة خاطئة وليست ملزمة للمشتري البضاعة : وعلى هذا فعبارة 

  . إذا علم المشتري بالعيب قبل العقد ثم اشترى السلعة فلا شيء له بلا نزاع :إجماع 

  .للأصل ) الأئمة الأربعة ( البيع صحيح -١    إذ باع سلعة وفيها عيب لم يبينه فهل البيع صحيح ؟: مسألة 

  .باطل البيع-٢     

  .والراجح الموافق للأصل                                                                            

  .على الفور -١  خيار العيب هل هو على الفور أم على التراخي ؟: مسألة 

  حتى يظهر منه ما يدل على الرضايعلى التراخ-٢                                                                    

  .والأصل عدم التراخي                                                                     

  إذا اختار المشتري إمساك السلعة المعيبة فهل له أرش العيب ؟: مسألة 

  ) .أحمد وإسحاق ومالك ( له الأرش -١

  ) .أبو حنيفة والشافعي وأحمد والظاهرية واختاره ابن تيمية ( ساك ليس له الأرش إمّا الرد أو الإم-٢

  .والراجح الموافق للأصل ، وهو ثبوت الأرش بالعيب والتدليس والإتلاف 

  ) .أبو حنيفة والشافعي وأحمد ( يسقط -١                         هل يسقط الأرش ببيع السلعة ؟: مسألة 

  .للأصل) مالك ( لا يسقط -٢   

  .إن علم به سقط وإلاّ فلا -٣   

  .والراجح الموافق للأصل    

  وتعذر الرد فهل له أرش ؟–بغير بيع –إذا زال ملك المشتري عن المعيب : مسألة 

  ) .الأئمة الأربعة ( له الأرش للحديث السابق -١

  .والحديث خاص بالمصراة ) الظاهرية ( لا شيء له -٢

  .والراجح الموافق للحديث 

  إذا ذهب المبيع بأكل أو لباس فهل له الأرش أم يسقط ؟: مسألة 

  .للأصل ) مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن ( له الأرش ولا يسقط -١

  ) .أبو حنيفة ( يسقط ولا أرش له -٢
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  .والراجح الموافق للأصل 

  

  

  ) .أبو حنيفة والشافعي وأحمد ( سقط لرضاه به ي-١  إذا علم بالعيب ثم تصرف به فهل يسقط الأرش ؟: مسألة 

  .لا يسقط للأصل -٢       

  .والراجح الموافق للأصل        

  ثم وجد فيها عيباً فما الحكم ؟) زينها ( إذا اشترى سلعة ثم غير فيها بصبغ و نحوه : مسألة 

  ) .الشافعي ( له الرد فقط -١

  ) .أحمد ( له الرد وأخذ قيمة الصبغ -٢

  ) .أبو حنيفة وأحمد ( ليس له الرد وله الأرش -٣

  .والراجح الموافق للأصل وهو القول الثاني

  .الزيادة الحاصلة من جهة المبيع بالأجرة والكسب فهي للمشتري في مقابل ضمانه ، لا نعلم فيه خلافاً :إجماع 

  لعة ؟الزيادة المنفصلة كالولد والثمرة واللبن لمن تكون إذا رد الس: مسألة 

  ) .الخراج بالضمان ( ولحديث ) الشافعي وأحمد وإسحاق والظاهرية ( للمشتري قياساً على الإجماع السابق -١

  .، والأصل عدم الفرق ) مالك ( يرد الولد ولا يرد الثمرة -٢

  .، والأصل عدم الفرق ) أبو حنيفة ( الزيادة تمنع الرد إلاّ في الحيوان -٣

  .يل والقياس والراجح الموافق للدل

  هل يحتاج الرد إلى رضى البائع أو حضوره ؟: مسألة 

  .للأصل وهو عدم الحاجة وعدم الشرط ) الشافعي وأحمد ( لا يحتاج أبداً -١

  .إن كان قبل القبض فيحتاج إلى حضوره دون رضاه وإن كان بعد القبض فيحتاج إلى رضاه أو حكم حاكم -٢

  .والراجح الموافق للأصل 

  إذا حدث بالمعيب عيب عند المشتري فما الحكم ؟ هل له الرد ؟:مسألة 

  ) .أبو حنيفة والشافعي وأحمد ( ليس له الرد وله أرش العيب القديم -١

  . للأصل ) مالك وإسحاق وأحمد ( له الرد ويرد أرش العيب الحادث عنده -٢

  .افق للأصل هو المو والراجح        ) .الظاهرية ( ليس له الرد ولا يرجع بشيء -٣

  إذا اشترى سلعتين فوجد بأحدهما عيباً فهل له الرد إذا كانا لا ينقصان بتفريقهما ؟: مسألة 

  ) . أحمد وإسحاق ( له رد المعيب وإمساك الصحيح -١

  ) .الشافعي وأحمد والظاهرية ( ليس له إلاّ الرد أو الإمساك جميعاً -٢



  ٢-فقه البيع والتجارة                                                                                                                                            لبيوعكتاب ا  –بداية المفتي وخلاصة المغني 

                                      www.majedalrashed.com٢- ٦٢  

  )أبو حنيفة ( ، ) كالقول الثاني ( ، أما قبل القبض فلا يفرق بينهما ) كالقول الأول ( بعد القبض يفرق بينهما -٣

  )مالك( )كالقول الأول(وإن لم يكن كذلك فبحصته )كالقول الثاني(يب وجه الصفقةفلا يفرق بينهماإن كان المع-٤

  .والأصل عدم تفريق الصفقة 

  فبان عيبه فما الحكم ؟إذا اشترى ما لا يطلع على عيبه إلاّ بكسره كبطيخ فكسره : مسألة 

  ) .أبو حنيفة والشافعي وأحمد ( يرجع على البائع وله الخيار -١

  ) .مالك وأحمد ( يجري مجرى البراءة من العيوب لعدم معرفة البائع بالعيب -٢

  .والراجح الثاني لأĔا لا تباع إلاّ كذلك 

  حكم ؟إذا كان يمكن أن يطلع على عيبه بلا كسره فكسره فما ال: مسألة 

  ) .أبو حنيفة والشافعي وأحمد ( ليس له رده وله أرش العيب -١

  ) .أحمد ( للمشتري الخيار ويلزمه أرش الكسر -٢

  هل يبرأ ؟) لا علاقة للبائع بما فيها من عيوب ( إذا باع شيئاً بالبراءة من العيوب فما الحكم ؟ : مسألة 

  ) .أبو حنيفة والشافعي ( يبرأ -١

  ) .الظاهرية (لا يبرأ -٢

  ).مالك ( بيع السلطان للمغانم ، والبيع على مفلس ، والعيب الخفيف : لا يبرأ إلاّ في ثلاثة أحوال -٣

  ) .مالك والشافعي وأحمد وإسحاق ( لا يبرأ حتى يخبر المشتري بالعيوب -٤

  .للأصل ) مالك والشافعي وأحمد في رواية عنهم ( يبرأ مما لا يعلمه ولا يبرأ مما يعلمه -٥

  .والراجح الموافق للأصل 

  من اشترى ثوباً فقطعه ثم وجد به عيباً فما الحكم ؟: مسألة 

  ) .الشافعي والظاهرية ( يرده بلا شيء -١

  ) .الشافعي ( يرده ويدفع أرش التقطيع -٢

  ) .أبو حنيفة والشافعي ( يرجع بقيمة العيب -٣

  ) .أحمد وإسحاق ( يب وله الرد ويدفع أرش التقطيع فله الإمساك وأخذ أرش الع: هو بالخيار -٤

  .إن كان العيب خفيفاً لا يرده وإن كان كثيراً رده مع أرش التقطيع -٥

  .والراجح الموافق للأصل ، والأصل أن له الخيار وأن الأرش لازم بالعيب ، فالراجح القول الرابع 

  ا الحكم ؟ هل له الرد ؟إذا اشترى أمة ثم وطئها ثم وجد بها عيباً فم: مسألة 

  ) .أبو حنيفة ( لا يردها وله قيمة العيب -١

  ) .الظاهرية ( له الرد أو الإمساك بلا أرش -٢

  ).مالك والشافعي والليث ( إن كانت ثيباً ردها بلا شيء وإن كانت بكراً ردها مع أرش ما نقص منها بالوطء -٣
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  ) .الشافعي ( فله أرش العيب ولا يردها إن كانت ثيباً ردها بلا شيء وإن كانت بكراً -٤

  .والراجح الموافق للأصل ، والأصل أن له الرد وعليه أرش النقص وأن له الإمساك مع أرش العيب 

  ) .الأئمة الأربعة وغيرهم ( أمّا إذا وجد بالأمة عيب ثم وطئها أو عرضها للبيع فقد لزمه البيع عند الجمهور 

  ) .ة ،  وثمرة الخلاف قبض السلع( :مسائل القبض 

  :ما كيفية القبض ؟ على قولين للفقهاء : مسألة 

  .فإذا كانت السلعة في بيت البائع فتعتبر وديعة عنده ) الأحناف وبعض المالكية (بالتخلية وتمكينه منه : الأول 

  -) :وهو مذهب المالكية والشافعية وبعض الحنابلة ( قبض كل شيء بحسبه : الثاني 

  .ر بالتخلية العقا-أ

  .المكيل بكيله والموزون بوزنه والمعدود بعده والمذروع بذرعه -ب

يضـربون أن يبيعـوه في مكـاĔم حـتى يـؤووه لقـد رأيـت النـاس في عهـد رسـول االله ( الجزاف بنقله لحـديث ابـن عمـر -ج

  .متفق عليه) إلى رحالهم 

  .بتسليم المفتاح أو كتابة الاسم على الأوراق المنقول من العروض والأنعام فبحسب العرف ، فالسيارة -د

لا يحــل ( والــراجح مــذهب الجمهــور وهــو الموافــق للعــرف لأن العــادة محكمــة والمعــروف عرفــاً كالمشــروط شــرطاً ، ولحــديث 

بيع الشيء قبل قبضه : حسن صحيح ، ومعناه : أخرجه الترمذي ) سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن 

  .ن يكون في ضمانه وقبل أ

  .العلماءما لا خلاف فيه عندما بيع من الطعام على الكيل والوزن لا يكون مقبوضاً إلاّ كيلاً أو وزناً ، هذا :إجماع 

  هل يجوز بيعه قبل نقله ؟) صبرة ( ما بيع من الطعام جزافاً : مسألة 

  .يجوز -١

  .لا يجوز لحديث ابن عمر السابق وهو الراجح -٢

  .أجمعوا على أنه لو استوفى الصبرة بالكيل أو الوزن جاز له بيعها في موضعها :إجماع 

فـلا )  كالبر والشعير والذرة وسائر الحبـوب أو الأدم كالزيـت والسـمن والعسـل ( اتفقوا على أن من ابتاع طعاماً :إجماع 

  . يجوز له بيعه حتى يقبضه ويستوفيه 

  ، متفق عليه) _ يكتاله _ فيه من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستو ( لحديث ه، على بطلان بيع الطعام قبل قبض:أجمعوا

  .وقال مالك إن اشتراه صبرة جاز وإن اشتراه بكيل أو وزن لم يجز 

  .بيع الصبرة جزافاً مباح مع جهل البائع والمشتري بقدرها ، لا نعلم فيه خلافاً :إجماع 

  ه أو وزنه ؟هل يجوز بيعه صبرة إذا عُرف كيل: مسألة 

  ) .أبو حنيفة والشافعي وأحمد والظاهرية ( يجوز -١

  ) .مالك وإسحاق وأحمد في رواية ( لا يجوز -٢
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  .والأصل هو الجواز 

  .بيع كل شيء جزافاً جائز ، كالحراج والحاويات إذا كانت معلومة : وعند الجمهور 

  

  ما حكم بيع غير الطعام قبل قبضه ؟: مسألة 

  ] .وألحق بالبيع جميع المعاوضات [ لأن الحديث ورد في الطعام خاصة ) مالك( يجوز -١

أن Ĕى رسـول االله ( لحديث ]فألحقوا بالطعام كل سلعة [) الشافعي وأحمد ( لا يجوز بيع شيء إلاّ بعد القبض -٢

  )  .تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم 

  ) .أبو حنيفة ( بيع المنقول وغيره يجوز بيع العقار ولا يجوز-٣

  .) أحمد في رواية ( المتعين يجوز كالصبرة أما غير المتعين كقفيز من صبرة فلا يجوز -٤

البخــاري معلقــاً وصــححه ابــن أخرجــه) مضــت الســنة أن مــا أدركتــه الصــفقة حيــاً مجموعــاً فهــو مــن مــال المبتــاع ( لحــديث 

  .حجر 

  .تمكن من قبضه سواء قبضه أو لم يقبضه فجعل الضمان على المشتري لأنه 

  ) .أما ما كان متعيناً بالعقد ولا يحتاج إلى توفيه بكيل أو وزن أو نحوهما ( 

المكيل والموزون والمعدود والمذروع لا يجوز بيعها قبـل قبضـها لحاجتهـا إلى حـق التوفيـة ، أمـا غيرهـا فيجـوز التصـرف بـه -٥

لأن الاستيفاء لا يكون إلاّ في المكيل والموزون أما الجزاف ) وأحمد في رواية عنهما إسحاق والأوزاعي ومالك ( قبل قبضه 

  .فبالتخلية 

التصــرفات الــتي تكــون بعــوض تلحــق بــالبيع فــلا تجــوز قبــل القــبض أمــا التصــرفات الــتي لا عــوض فيهــا فتلحــق بالهبــة -٦

، وكـذا مـا ملـك بـإرث أو وصـية أو غنيمـة وتعـين فيكون فعلها قبل القبض جـائز كـالعتق فإنـه جـائز قبـل القـبض بالإجمـاع 

  ) .اختاره الشوكاني ( ملكه فيه فإنه يجوز التصرف فيه قبل قبضه لا نعلم فيه خلافاً 

  .والراجح القول الثاني ومقاصد الشريعة تدل عليه كالنهي عن الغرر والجهالة وما يسبب النـزاع والخصومات 

الـوزان والعـداد والـذراع تكـون علـى البـائع لأن القـبض لا يحصـل إلاّ بـذلك ، وكـذا اتفقـوا علـى أن أجـرة الكيـال و :إجماع 

  . مؤنة إحضار المبيع إلى محل العقد إذا كان المبيع غائباً 

  .أما حصاد الزرع وجذ الرطب وجزاز الثمر فعلى المشتري لا نعلم فيه خلافاً 

  بيع ؟إذا اشترط الحصاد والجزاز على البائع فهل يصح ال: مسألة 

  .يصح   -١

                .لا يصح -٢

  .والراجح الموافق للأصل وهو الصحة 

  -:ذكر بعض فقهاء المالكية وغيرهم الفرق بين القبض القوي والقبض الضعيف :فائدة 
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  .إذا وكل رجلاً لشراء سلعة فاشتراها ثم باعها لنفسه ، وهذا لا يجوز عند المالكية : فالقبض الضعيف 

  .ط البائع أن ما خسر في المبيع وانحط من ثمنه فهو ضامن له فالبيع باطل ولا يجوز بلا خلاف يعلم إذا اشتر :إجماع 

لا أعطيـك السـلعة حـتى تجـيء ببقيـة الـثمن جـاز ذلـك ، وهـو : من بـاع سـلعة فأعطـاه بعـض الـثمن فقـال البـائع :إجماع 

  .قول عمرو بن حويرث ولا مخالف له من الصحابة 

لمشـتري قبـل دفـع الـثمن كلـه أو بعضـه والمبيـع عنـد البـائع ، فالبـائع أحـق بـه بـلا خـلاف ، أمـا إذا كـان إذا مات ا:إجماع 

.المبيع عند المشتري فإن البائع يكون أسوة الغرماء بالنسبة للثمن عند جميع العلماء 

  ما حكم بيع الصدقة أو العطية قبل قبضها ؟: مسألة 

  .لأن فيه غرر ) الجمهور ( باطل -١

  .صحيح كالعتق -٢

  سبب الخلاف متى تملك التبرعات والعطايا ؟ بالقول أم بالقبض ؟

  .فالجمهور بالقبض ، وعند الظاهرية وبعض المالكية بالقول 

والراجح مذهب الجمهور لأن الوفاء بالوعد مندوب وليس بواجب عند الأئمـة إلاّ عمـر بـن عبـدالعزيز وأصـبغ فقـط ، ولـو  

الوفاء بالوعد واجباً ، وعليه فالراجح بطلان بيعهـا قبـل قبضـها ، ويؤيـد ذلـك حـديث أم كلثـوم كانت تملك بالقول لكان

إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقـي مـن مسـك ولا أرى النجاشـي إلاّ قـد مـات :( أم سلمة قال لهالما تزوج النبي 

  .أخرجه أحمد وحسنه في الفتح) ولا أرى هديتي إلاّ مردودة علي فإن ردت علي فهي لك ، فكان كما قال 

  :المقبوض بعقد فاسد على قسمين ،القبض الفاسد 

  .أن يعلم العاقد الفساد كالغاصب -أ

أن يعتقد العاقد صحة العقد بتأويل من اجتهـاد أو تقريـر كالحيـل في المعـاملات الربويـة والبيـوع المنهـي عنهـا عنـد مـن -ب

تقـابض مــع اعتقــاد الصـحة لم تــنقض لا بحكــم حـاكم ولا برجــوع عــن اجتهــاد ، يجيزهـا فــإن هــذه العقـود إذا حصــل فيهــا ال

وأمــا إذا تحــاكموا إلى مــن يعلــم بطلاĔــا قبــل القــبض فســخ كأهــل الذمــة فيمــا يتعاقــدون بيــنهم مــن العقــود المحرمــة في ديــن 

موا وتحـاكموا قبـل القـبض فسـخ الإسلام كبيع الخمر والربا فإن هذه العقود إذا اتصل đا القبض ملكوه بلا نزاع ، وإن أسل

إن كان باقياً فإن كـان فائتـاً ردّ مثلـه فـإن تعـذر ذلـك ردّ العـوض مثـل المنـافع ) الثمن أو المبيع ( العقد ووجب ردّ المقبوض 

المســتوفاة بالإجــارة وكــذا النكــاح الفاســد فالواجــب إعطــاء المســمى إن أمكــن فــإن تعــذر فالواجــب إعطــاء مثلــه فــإن تعــذر 

مهر مثلها قياساً على من تزوج đـا بنكـاح صـحيح أقـرب مـن قياسـها علـى غيرهـا بنكـاح صـحيح وعليـه فإيجـاب فبدله ؛ ف

  .المسمى أو مثله أقرب من إيجاب مثل العوض ، وكذا ذوات القيم 

  المقبوض بعقد فاسد هل يفيد الملك ؟: مسألة 

  ) .أبو حنيفة ( يفيد -١

  ) .الشافعي وأحمد ( لا يفيد -٢
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  ) .مالك ( ات أفاد الملك وإن أمكن رده إلى مالكه ولم يتغير بوصف ولا سعر لم يفد الملك إن ف-٣

  .والراجح التفريق بين ما علم العاقد فساده وبين ما يعتقد صحته كما سبق تفصيله 

  .البيع والشراء في المسجد منهي عنه بالإجماع فإن وقع كان صحيحاً بالإجماع :إجماع 

  لبيع بعد النداء للجمعة ؟ما حكم ا: مسألة 

  .اتفقوا على منع البيع عند الأذان الذي يكون بعد الزوال والإمام على المنبر :إجماع 

  ) .أبو حنيفة والشافعي والظاهرية ( يحرم ويصح -١

  .، ونقل ابن حزم عن أبي حنيفة والشافعي الجواز وفي نقله نظر ) مالك وأحمد وابن حزم ( يحرم ويبطل -٢

  يفيد البطلان أم لا ؟} .. وذروا البيع .. { هل الأمر في الآية : الخلاف سبب 

  الجمعةبابوسبقت في .الراجح القول الأول للأصل ولفعل الصحابة الذين نزلت فيهم الآية فإĔم لم يؤمروا بالقضاء 
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  )الجوائح ( 

  .بعده إما أن تكون الجائحة قبل القبض أو: والتقسيم بالسبر

  .والسلعة إما أن تكون من الثمار أو من غير الثمار ، فهذه أربعة احتمالات 

  .إذا تلفت السلعة قبل القبض وكانت مكيلاً أو موزوناً انفسخ البيع وكان من مال البائع :إجماع 

  كم ؟فما الح) من الثمار ( إذا تلفت السلعة بعد القبض بجائحة وكانت مكيلاً أو موزوناً : مسألة 

  ) .أبو حنيفة والشافعي في رواية واختاره ابن حزم ( من مال المشتري للأصل -١

لو بعت من أخيك تمراً فأصـابته جائحـة فـلا يحـل لـك أن تأخـذ منـه شـيئاً ، بم ( من مال البائع لحديث جابر مرفوعاً -٢

  ) .مالك والشافعي وأحمد والظاهرية ( رواه مسلم ) تأخذ مال أخيك بغير حق 

  .والراجح الموافق للحديث 

  ما مقدار الجائحة ؟: مسألة 

  ) .أحمد ( حسب العرف -١

  ) .مالك والشافعي وأحمد ( الثلث فأكثر -٢

  .كل اسم ليس له حد في الشرع ولا في اللغة فحده العرف : والراجح الأول على قاعدة 

أن ) المشـتري ( أو وزن أو تسليم وصار بيد المبتاع أجمعوا على أن من قبض ما يبتاع بما يجب به قبضه من كيل :إجماع 

  .المصيبة والجائحة فيه من مال المبتاع إلاّ الثمار 

  قبل القبض فمن مال البائع أم من مال المشتري ؟–غير الثمار –إذا تلفت السلعة : مسألة 

  ) .الشافعي ( من مال البائع -١

  ) .أبو حنيفة ( ي من مال البائع إلاّ العقار فمن مال المشتر -٢

  ) .أحمد والظاهرية ( من مال المشتري -٣

  ) .مالك والأوزاعي ( من مال المشتري إذا بيعت على الوصف -٤

  :،قال ابن تيمية وأما الضمان على المشتري فهناك نوعان )اختاره ابن تيمية(من مال المشتري إذا تمكن من قبضه -٥

  . يتمكن الفرق بين ما يتمكن من قبضه وما لم-أ

  .الفرق بين المقبوض وغيره -ب

وهذا التفصـيل عنـد الإمـام أحمـد وغـيره ، ولـيس كـل مـا دخـل في ضـمان المشـتري يجـوز تصـرفه فيـه كـالمقبوض قبضـاً فاسـداً 

  .هـ . أ . والعارية 

  .والراجح الموافق للأصل 

  .لا نعلم فيه خلافاً إذا استأجر أرضاً فزرعها فأصابتها جائحة فلا شيء على المؤجر ، :إجماع 
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  )ما شروط البيع ( 

  .أن يكون المبيع معلوماً وضده اĐهول وغير المعين - ١

  .بيع اĐهول باطل بالإجماع ، وإذا قال بعتك هذا أو هذا ولم يحددا بطل البيع بالإجماع :إجماع 

، فــإذا اختلــف ) الســلعة ( رة في المبيــع وترتفــع الجهالــة بالرؤيــة أو بالوصــف الــذي يتميــز بــه عــن غــيره وبــذكر الصــفات المــؤث

  .الوصف عن الواقع فله خيار الخلف عند الجمهور 

مـن اشـترى ( أما الأحناف فيجعلون للمشتري خيار الرؤية في بيع الغائب ولو لم يختلف عـن الوصـف ، واسـتدلوا بحـديث 

.وهو مرسل ضعيف ) شيئاً لم يره فله الخيار إذا رآه 

.فلا يصح بيع المعدوم بالاتفاق ، ويستثنى من ذلك السلم وما يجري مجراه ) ة السلع( وجود المبيع - ٢

  :والمعدوم ينقسم إلى ثلاثة أقسام 

  . معدوم موصوف في الذمة فهذا يجوز بيعه اتفاقاً كالسلم -أ

معدوم لا يدري يحصل أو لا يحصل فيكون المشتري على خطر ؛- ب

  .ونه غرراً ، كبيع ما في الأرحام فإنه باطل بالإجماع وهذا منع الشرع بيعه لا لكونه معدوماً بل لك

  :ويستثنى من بيع الغرر أمران 

  .ما يدخل في المبيع تبعاً كأساس الدار وكالمخدة المحشوة وإن لم ير حشوها فإنه جائز بالإجماع -

اخـتلاف النـاس في ما يتسامح في مثله لحقارته أو لمشقة تمييزه ، كإجماعهم علـى جـواز دخـول الحمـام بـالأجرة مـع -

.استعمال الماء ومدة المكث فيه 

.معدوم تبع للموجود ، كبيع الثمار بعد بدو صلاحها وهذا جائز بالإجماع - ج

  :وكالمقاثي والمباطخ إذا طابت واختلفوا فيها على قولين 

مالــك وأحمــد ( ا يجــوز بيعهــا جملــة ويأخــذ المشــتري بالتــدريج كمــا جــرت بــه العــادة ويكــون كالثمــار بعــد بــدو صــلاحه-١

  ) .ورجحه ابن تيمية وابن القيم 

.، وسبقت ) وبه قال أبو حنيفة والشافعي والظاهرية وأحمد في رواية ( لا يجوز وإنما تباع لقطة لقطة ، -٢

فهـو حـرام ، وإن كـان ) يدخلـه الغـرر ( إذا اختلط المعلوم بـاĐهول ولم يكـن اĐهـول حقـيراً ولا يمكـن ضـبطه :والخلاصة 

  . اĐهول حقيراً وتبعاً للمعلوم فهو حلال 

مـــن بـــاع فرســـاً ومـــا في بطـــن أخـــرى فـــالبيع باطـــل بـــلا خـــلاف ، لأن اĐهـــول صـــير المعلـــوم مجهـــولاً ولأن اĐهـــول :إجمـــاع 

  .مقصود لذاته لا تبعاً لغيره 

شـاة في ضـرعها لـبن ونحـو ذلـك بيع ما تدعو الحاجة إليه ولا يمكن الاحـتراز منـه وفيـه غـرر كأسـاس الـدار وشـراء:إجماع 

  .صحيح بالإجماع 
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.) السلعة ( القدرة على تسليم المبيع - ٣

. ما لا يقدر البائع على تسليمه وفيه غرر كالجمل الشارد والطير في الهواء فإنه لا يجوز والبيع باطل بالإجماع : وضده

.جماع فلا يجوز بيع ما لا منفعة فيه بالإ) فيه منفعة ( أن يكون مالاً - ٤

:وضد ذلك ) السلعة ( ملك البائع للمبيع - ٥

  .بيع الفضولي ؛ وسبق -أ

. فإنه لا يجوز بالإجماع _ كالحطب والعشب_ بيع ما لا يملك من المباحات قبل حيازēا - ب

) .لا تبع ما ليس عندك ( بيع ما ليس عنده ، وسبقت مسائل حديث - ج

:ألاّ يكون البيع محرماً وله أقسام و ) عند الجمهور ( ألاّ يكون المبيع منهياً عنه - ٦

  . مشارب تفسد العقول كالخمر فإن بيعه حرام بالإجماع -أ

. مطاعم تفسد الطباع كالخنزير فإن بيعه حرام بالإجماع - ب

. أعيان تفسد الأديان كالأصنام فإĔا محرمة وعليه العمل عند أهل العلم - ج

.وكل آلة تتخذ للشرك فهي محرمة كالكتب وغيرها 

) .عند الجمهور ( يكون المبيع طاهراً أن- ٧

.وضده النجس فإنه يحرم بيع الدم بالإجماع ، وسبق حكم بيع الزبل والاستصباح بالنجس 

) .عند الجمهور (البائع والمشتري عاقلاً بالغاً جواز التصرف فيها بأن يكون كل من - ٨

  .وضده بيع اĐنون والسكران ومن فقد عقله والصبيان وسبقت 
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ابن عباسإسماعيل بن أمية

عطاء

محمد بن إسحاق
صفوان بن يعلى عن أبيه

مرفوعاً 

عتاب أبي سليمليث بن

عند البيهقي وقال منكر đذا الإسناد ، وقال ابن حجر 

في التلخيص ضعيف تفرد به يحي بن صالح الأيلي وهو 

منكر الحديث

عبدالملك بن أبي سليمان

ةزيد بن أبي أنيس

داود بن هند

  .عطا الخرساني عند النسائي ، عن عبداالله بن عمرو بن العاص ولم يسمع منه 
..وعند الحاكم عن عطاء الخرساني عن عمرو بن شعيب

حماد بن زيد

عبدالوارث بن سعيد

أحاديث الشريط
الحديث الأول

عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

)Ĕى عن بيع وشرط ( بلفظ أبو حنيفة

  

  

  

  

  :الطريق الأول 

      

      

    

    

  

  

  :والطريق الثاني 

  

  

  

  

  

    

  .فالحديث حسن                     

  ) .لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لا يضمن ولا بيع ما ليس عندك ( 

:أخرجه أصحاب السنن وله طريقان 
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الحدیث الثاني

  ابن عباس

  سليمان بن يسار

عكرمة
حبيب بن الزبير

أبو إسحاق

١- ١+٢عمرو بن فروخ

ابن المبارك  وكيع 

الحدیث الثالث

الحدیث الرابع

الشافعي موقوفاً 

الطبراني والبیھقي 
والدارقطني

  مرفوعاً 

    

  

  

  .، قال البيهقي الصحيح موقوف ) كما في التلخيص ( فعلة الحديث أنه ورد موقوفاً وهو المحفوظ 

، ١-١+٢بن فروخ فهو صدوق ؛ وثقه ابن معين وأبو حاتم وعدله أبو داود وجرحه البيهقي فمعادلته وا عمر أم

  .والعجب أن ابن القيم ترك قول هؤلاء الأئمة وأخذ بقول البيهقي 

يل أو عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع ، وعما في ضروعها إلاّ بكĔى رسول االله ( وله شاهد عند ابن ماجة 

  .، ومحمد بن إبراهيم الباهلي مجهول ١٠–٨وفيه شهر بن حوشب معادلته .. ) وزن 

  .فالحديث صحيح موقوف ، والمرفوع ضعيف يحتمل التحسين 

  

  

  .أخرجه الحاكم في علوم الحديث ، والدارقطني والبيهقي 

  ) .٥–٨-( دلته عن ابن عباس ، وفيه العرزمي ، في التلخيص ضعيف وفي التقريب متروك ومعا

  

    

حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث : الحديث في السنن أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وقال 

  .يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر 

.نهى أن يباع صوف على ظهر أو سمن في لبن أو لبن في ضرع 

لا يحل مال امرئ مسلم إلاّ بطيب من نفسه

  عن الثنيا إلاّ أن تعلمنهى النبي                            

ل ولیس فیھ أخرجھ أبو داود في المراسی
السمن

لدارقطني مرسلاً عند ا

عند أبي دواود في المراسیل ، ولم یذكر حبیب ولا ابن عباس
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الحدیث الخامس

حدثنا

النسائي في السنن 
الكبرى

الطبراني

الحدیث السادس

مرفوعاً 

أخرجھ 
و داودأب

  
مرفوعاً 

مرفوعاً 

  

                        

  ) .ستوفيه من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى ي( والذي في الصحيحين عن ابن عمر 

  ) :لا تبيعن شيئاً حتى تقبضه ( وله شاهد 

  

وعبداالله بن عصمة الجشمي الحجازي في الكاشف ثقة وفي التقريب مقبول ولم يذكر بجرح ولا تعديل عنه ثلاثة من الثالثة على جدول 

.درجة فهو صدوق ٦٠الدرجات يأخذ 

  

  .به عن همام عن يحي عن يعلى بن حكيم أن يوسف حدثه أن حكيم حدثه ولكن أخرجه قاسم بن أصبغ في كتا

  .فذكر يعلى سماع يوسف بن ماهك من حكيم بن حزام 

  .لكن رواه هشام الدستوائي عن يحي وأدخل بينهما ابن عصمة ، وهو الراجح 

  

  

  

  .في السنن الأربع من طريق حكيم بن حزام 

  .قال الترمذي حسن صحيح 

  .ابن حزم والنووي والألباني وغيرهم وصححه جماعة ك

  

  

أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهمنهى رسول االله 

زيد بن ثابتابن عمرعبيد بن حنينأبو الزنادابن إسحاق 

حكيم بن حزامعبداالله بن عصمةيوسف بن ماهكيعلى بن حكيم 

حكيم بن حزامعبداالله بن عصمةيوسف بن ماهكعامر الأحول 

عندك لا تبع ما ليس 
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الحدیث السابع

  التلخيص، وإسناده واهٍ كما فيأنس عن 

  أبوداود والحاكم

الترمذي

  ابن أبي شیبة

العقیلي والبزار

  الطبراني

الدارقطني

الدارقطني 

مرفوعاً 

مرفوعاً 

مرفوعاً 

مرفوعاً 

مرفوعاً 

مرفوعاً 

مرسلاً 

  

  

    

  .قال الترمذي حسن صحيح ، وقواه البخاري وابن تيمية وجماعة من المحدثين 

)إلاّ شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً ( المسلمون على شروطهم ، وزاد الترمذي 

٦- ٤كثير بن زيد 

متروك) ٢- ٣- ٨- ( كثير بن عبداالله المزني عن أبيه عن جده  عن  

، مرسل بسند جيد كما قال الألباني عطاء عن 

، والحديث ضعيف ابن عمرعن 

) ١- ١- ٣-١( وفيه جبارة ، رافع عن 

، وفيه متروك   عائشةعن 

أبي هريرة الوليد بن رباح
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  )الشفعة ( 

  ) .جار الدار أحق بالدار ( ، وقال ) الجار أحق بصقبه ( قال رسول االله 

) بالشــفعة في كــل مــا لم يقســم ، فــإذا وقعــت الحــدود وصــرفت الطــرق فــلا شــفعة قضــى رســول االله : ( عــن جــابر قــال 

  .متفق عليه 

بالشــفعة في كــل قضــى النــبي ) يــة للطحــاوي وفي روا)  لا يحــل أن يبيــع حــتى يعــرض علــى شــريكه ( وفي روايــة لمســلم 

  .قال ابن حجر رواته ثقات ) شيء 

  .فالأصل أن الشفعة تثبت للشريك في المشروك وما لا فلا 

واتفــق المســلمون –أجمعــوا علــى إثبــات الشــفعة للشــريك الــذي لم يقاســم فيمــا بيــع مــن أرض أو دار أو حــائط :إجمــاع 

  .على وجوب الحكم بالشفعة 

  هل تثبت الشفعة لغير شريك ؟:مسألة 

  ) .أبو حنيفة ( الشفعة للشريك بالشركة ثم بالطريق الذي لا ينفذ ثم بالجوار الأقرب فالأقرب -١

  .أخرجه البخاري وفيه قصة سعد مع أبي رافع ) الجار أحق بصقبه ( الشفعة للشريك والجار فقط لحديث -٢

مالـك والشـافعي وأحمـد ( ، ) قعـت الحـدود وصـرفت الطـرق فـلا شـفعة فـإذا و ( لا شفعة لغير شريك ، لحـديث جـابر -٣

  ) .وإسحاق والليث والأوزاعي 

  .والراجح الموافق للحديث الصريح وهو القول الثالث 

  بم تكون الشفعة ؟: مسألة 

  .تثبت الشفعة بالأرض وما يكون تبعاً لها كالبناء والغراس لا نعلم فيه خلافاً :إجماع 

  بت الشفعة في الزرع والثمرة الظاهرة إذا بيعت مع الأرض ؟هل تث: مسألة 

  .الترمذي ، صحيح بطرقه ) الشريك شفيع والشفعة في كل شيء ( تثبت الشفعة في كل شيء ،  لحديث -١

  ) .أبو حنيفة ومالك ( تثبت فيها تبعاً لأصولها -٢

  ).الشافعي وأحمد ( لا شفعة فيها -٣

  .والراجح الموافق للحديث 

  هل تثبت الشفعة فيما بيع منفرداً عن أصوله ؟: سألة م

  ) .الشريك شفيع والشفعة في كل شيء ( لحديث ) مالك ( تثبت الشفعة في كل شيء -١

  ) .الأئمة الأربعة والظاهرية ( لا شفعة فيها -٢

  ) .مالك وإسحاق ( لا شفعة في المنقولات -٣

  ) .مالك وأحمد ( منفرداً تثبت الشفعة في البناء والغراس وأن يبيع-٤

  .والراجح الموافق للحديث وهو أن الشفعة تثبت بكل شيء مشروك 
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  هل تثبت الشفعة فيما لا يمكن قسمته ؟: مسألة 

  ) .مالك والشافعي وأحمد ( لا تثبت ولا شفعة فيه -١

  ) .أبو حنيفة ومالك وأحمد ( تثبت الشفعة فيه -٢

ēا للشريك في كل مشروك والراجح الموافق للحديث وهو ثبو.  

  ومعه ما لا شفعة فيه فما الحكم ؟–السهم والنصيب –: ) مشروك (شركاً -إذ باع شقصاً : مسألة 

  ) .أبو حنيفة والشافعي وأحمد ( بحصته من الثمن ولا تثبت في الآخر ) المشروك ( تثبت الشفعة في الشقص -١

  ) .مالك وابن حزم ( تثبت الشفعة في الجميع -٢

  .والراجح الموافق للأصل وهو ثبوت الشفعة للشريك في كل شيء مشروك 

لا تثبت الشفعة في المنتقل بغير عوض كالهبة والصدقة والإرث والوصية عند عامة أهل العلم إلاّ رواية عن مالك :إجماع 

  .، ولا خلاف في ثبوēا إذا انتقلت إليه بعوض كالبيع 

  لمنتقل بعوض غير المال كالمهر وعوض الخلع ودم العمد ؟هل تثبت الشفعة في ا: مسألة 

  ) .مالك والشافعي ( تثبت فيها الشفعة -١

  ) .أبو حنيفة وأحمد والليث والظاهرية ( لا تثبت فيها شفعة -٢

  .والراجح ثبوēا للشريك في كل شيء مشروك 

  ح والهبة المشروطة ؟هل تثبت الشفعة في المنتقل بمال مما يجري مجرى البيع كالصل: مسألة 

  ) .الظاهرية ( لا تثبت شفعة إلاّ بالبيع وحده -١

  ) .الأئمة الأربعة ( تثبت الشفعة فيها -٢

  .والراجح الموافق للأصل وهو ثبوت الشفعة للشريك وما لا فلا 

  حق الشفعة على الفور أم على التراخي ؟: مسألة 

  ) .أبو حنيفة والشافعي وأحمد ( على الفور فإن لم يطالب đا ساعة علمه بطلت-١

  .وحدها مالك بسنة ) مالك والشافعي وأحمد ( على التراخي -٢

  .والراجح الموافق للأصل وهو عدم التراخي 

  إذا علم بالبيع ولم يعرض عليه شريكه الأخذ قبل البيع فإلى متى تثبت له الشفعة ؟: مسألة 

  ) .أبو حنيفة ( شفعة فله الشفعة أبداً وإلاّ فلا إذا طالب في الوقت أو أشهد على الأخذ بال-١

  ) .الشافعي ( إلى ثلاثة أيام -٢

  .إن ترك المطالبة بطل حقه وإن تركه لعذر فيثبت له أبداً -٣

  ) .مالك ( ما لم يطل بلا تحديد -٤

  ) .مالك ( إلى سنة -٥
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  ) .مالك ( إلى خمس سنين -٦

  الموافق للأصل وهو عدم التحديد وإنما على الفوروالراجح) .         حزم ابن( متى شاء ولو بعد ثمانين سنة -٧

  هل تورث الشفعة ؟: مسألة 

  ) .أبو حنيفة وأحمد والظاهرية وإسحاق ( لا تورث إلاّ إن كان الميت طالب đا -١

  ) .الشافعي ومالك ( تورث -٢

  .والراجح الموافق للأصل وهو القول الأول 

  ا عن الشفعة قبل البيع ثم أراد المطالبة بها بعد البيع فهل تسقط الشفعة ؟إذا عف: مسألة 

  ) .أحمد وإسحاق والظاهرية ( تسقط الشفعة بعفوه -١

  ) .الأئمة الأربعة ( لا تسقط -٢

  .والراجح القول الأول لأن العفو اسقط حقه وإعادته له يحتاج إلى دليل 

  ؟هل تثبت الشفعة للغائب إذا قدم: مسألة 

الجــار أحــق بشــفعة جــاره ينتظــر đــا وإن كــان غائبــاً إذا كــان ( لحــديث ) الأئمــة الأربعــة والظاهريــة ( تثبــت لــه شــفعة -١

  .أخرجه الأربعة ، قال ابن حجر رجاله ثقات ) طريقهما واحد 

قـال ) فعة لغائـب ولا شـ: ( أخرجه ابـن ماجـة والبـزار وزاد ) الشفعة كحل العقال ( لحديث ) النخعي ( لا تثبت له -٢

  .ابن حجر ضعيف 

  .والراجح الموافق للحديث الصحيح 

  هل تثبت شفعة للصغير إذا كبر ؟: مسألة 

  ) .الأئمة الأربعة والظاهرية والأوزاعي ( تثبت له -١

  ) .النخعي ( لا تثبت له -٢

  هل تثبت للولي والوصي شفعة لحظ اليتيم ؟: مسألة 

  ) .الأئمة الأربعة ( تثبت ولا يملك نقضه إذا كبر-١

  ) .الأوزاعي ( لا تثبت حتى يبلغ -٢

  ) .الظاهرية ( لا تثبت -٣

  .والراجح الموافق للأصل وهو ثبوēا للشريك وهما كالوكيل 

  هل تثبت شفعة لكافر على مسلم ؟: مسألة 

  ) .أبو حنيفة ومالك والشافعي والظاهرية ( تثبت له لعموم الأدلة -١

  .وهو في كتب العلل من قول الحسن البصري ) لا شفعة لنصراني ( لحديث ) أحمد (لا تثبت له -٢

  .والراجح الموافق للأصل وهو عموم الأدلة 
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  .تثبت الشفعة للذمي على الذمي لا نعلم فيه خلافاً ، وللكافر على الكافر بلا خلاف :إجماع 

  .تثبت الشفعة للمسلم على الذمي إجماعاً :إجماع 

  .لشفعة حق للشفيع وله تركه لقاء عوض يأخذه بالإجماع ، فإن أخذ المال بطلت الشفعة بالإجماع ا:إجماع 

  .أجمعوا على أن الشفعة تبطل بإبطال الشفيع لها :إجماع 

  .أجمعوا على أن الشفعة لا تبطل بموت المشتري :إجماع 

  شفيع ؟إذا أقرَّ البائع بالبيع وأنكر المشتري فهل تثبت شفعة لل: مسألة 

  ) .أبو حنيفة ( تثبت له لأن البائع أقر بالبيع -١

  ) .مالك ( لا تثبت له لأن البيع لم يثبت وهي فرع عنه -٢

  .والراجح الموافق للأصل وهو الأول 

  إذا أظهر المشتري أن الثمن أكثر مما وقع في العقد فترك الشفيع الشفعة لذلك فهل يسقط حقه فيها ؟: مسألة 

  ) .الأئمة الأربعة ( وله الشفعة لا يسقط -١

  ) .      ابن أبي ليلى ( يسقط ولا شفعة له -٢

  .والراجح الموافق للأصل وهو ثبوت الخيار بالتدليس كما سبق 

  ؟) السهم والنصيب ( بم يملك الشفيع الشقص : مسألة 

  ) .الشافعي وأحمد ( بكل لفظ يدل على أخذه -١

  .) أبو حنيفة ( بحكم الحاكم -٢

  .إما الخصومات فتحتاج إلى محاكم ) قاضي ( والراجح الموافق للأصل وهو أن البيع لا يحتاج إلى حاكم 

إذا تصــرف بــالمبيع قبــل علــم الشــفيع فتصــرفه صــحيح فــإن انتقــل المبيــع بــين عــدد مــن المشــترين فــإن للشــفيع أن :إجمــاع 

  .فسخ البيع ولا نعلم فيه خلافاً يطالب من شاء منهم بالشفعة ويرجع كل واحد منهم على بائعه إن

  إذا تصرف المشتري بنصيبه بما لا تثبت فيه الشفعة كالوقف والهبة فهل تسقط الشفعة أم تثبت له ؟: مسألة 

  ) .الأئمة الأربعة والظاهرية ( تثبت له وينفسخ تصرف المشتري لأن جانب الشفيع أقوى-١

  ) .رواية عن أحمد ( تسقط الشفعة -٢

  .الموافق للأصل وهو عدم السقوط والراجح

  من المشتري ؟) السهم والنصيب والشرك ( بم يأخذ الشفيع الشقص : مسألة 

  ) .أبو حنيفة والشافعي وأحمد والظاهرية ( بالثمن الذي في العقد فإن كان لا مثل له فبقيمته -١

  .بالثمن فإن كان لا مثلة له فتسقط الشفعة -٢

  .وهو عدم السقوط والراجح الموافق للأصل 
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  إذا أخذ بالشفعة فمتى يدفع الثمن ؟: مسألة 

  ) .مالك وأحمد ( ينظر يوماً أو يومين -١

  ) .الشافعي ( ينظر ثلاثاً وإلاّ فسخ -٢

  ) .                      أبو حنيفة والظاهرية ( لا يأخذ الشفعة حتى يحضر الثمن -٣

  .والأصل عدم الانظار 

  ث بالثمن زيادة أو نقص فهل يثبتان في حق الشفيع ؟إذا حد: مسألة 

  ) .الشافعي وأحمد ( لا يثبتان في حق الشفيع لأن الأصل الثمن الذي استقر عليه العقد -١

  ) .أبو حنيفة ( يثبت النقص دون الزيادة -٢

  ) .مالك ( إن بقي ما يكون ثمناً أخذ به وإن حط الأكثر أخذ بالثمن الأول -٣

  .لموافق للأصل والراجح ا

  إذا كان الثمن مؤجلاً فهل له الأخذ بالأجل ؟: مسألة 

  ) .مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والظاهرية ( له ذلك للأصل -١

  ) .أبو حنيفة والشافعي ( ليس له إلاّ أن يأخذها بثمن حال أو ينتظر Ĕاية الأجل ثم يأخذها -٢

  .والراجح الموافق للأصل 

لمشــفوع فيـه بآفـة سماويــة فـإن الشـفيع يخــير بـين أخـذ البــاقي بكـل الـثمن أو تركــه وعليـه الاتفــاق ، وإن إذا نقـص ا:إجمـاع 

  .زيادة المبيع لا تلحق في الشفعة بالاتفاق 

  ) .أو أحدث غراساً ونحو ذلك ( إذا بنى في الأرض ثم جاء الشفيع بعده فما الحكم ؟: مسألة 

  ) .مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي ) (  أن يعطيه قيمة ما بنى وغرس ولا شفعة إلاّ ( يرجع عليه بالقيمة ، -١

  )  .ابن حزم ونقله عن أبي حنيفة ( )وهو متعد وللشفيع أن يعطيه قيمة بناءه مقلوعاً (يقلع بناءه ، -٢

  .ضمان عليه ولا تعد من فعل فعلاً مأذوناً له فيه فلا: والراجح الموافق للقاعدة 

بـين شـفعاء فتركـه بعضـهم فلـيس للبـاقين إلاّ أخـذ الجميـع أو تـرك ) السهم والنصيب والشرك ( ان الشقص إذا ك:إجماع 

  .الجميع وليس لهم أخذ البعض بالإجماع 

إذا أراد أحـد الشـركاء ( في أرض وأراد أحـدهم البيـع فكيـف تقسـم الشـفعة ؟ –شركاء –إذا كانوا ثلاثة : مسألة 

  .؟ ) البقية فكيف تقسم الشفعة علىالبيع 

  ) .أبو حنيفة والشافعي وأحمد والظاهرية ( بالتساوي على قدر عددهم -١

  ) .مالك والشافعي وأحمد وإسحاق ( ، ) بالنسبة ( على قدر حصصهم -٢

  .والراجح الثاني فلا يتساوى من يملك القليل بمن يملك الكثير 
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  لك الشفيع أخذ أحدهما ؟إذا كان المشتري قد اشترى سهم رجلين ، فهل يم: مسألة 

  ) .الشافعي وأحمد والظاهرية ( يملك ذلك -١

  ) .أبو حنيفة ومالك ( لا يملك ذلك لئلا تتبعض الصفقة -٢

  .والأصل يرجح القول الأول ، كما يرجح القول الثاني استصحاب الإجماع السابق 

  هل الحيل تسقط الشفعة ؟: مسألة 

  ) .مالك وأحمد ( طلة لا تسقط الشفعة والحيل كلها با-١

  ) .أبو حنيفة والشافعي ( تسقط الشفعة والعبرة بالعقود -٢

  .والراجح القول الأول كما سبق في الحيل 
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  )الوكالة ( 

ا أجمعوا على جواز الوكالة  ، الأصل فيها الإباحة ؛ وأجمعوا على أن الوكالة لا تصح في العبادات التي لا تدخله:إجماع 

  .النيابة 

  .يصح أن تكون المرأة وكيلاً إجماعاً :إجماع 

  .وكالة الشريك جائزة بلا خلاف ، وشركة الوكيل جائزة بلا خلاف :إجماع 

  .توكيل المسلم حربياً مستأمناً وتوكيل الحربي المستأمن مسلماً لا خلاف في جوازه :إجماع 

المرأة المالكين لأمور أنفسهم وإن وكالـة الغائـب مفتقـرة إلى قبـول الوكيـل اتفقوا على قبول وكالة الغائب والمريض و :إجماع 

لها ، أما توكيل الحاضر فجائز بغير شرط وعليه اتفـق الصـحابة ، ومنعـه أبـو حنيفـة إلاّ بعـذر كمـرض ، واسـتثنى مالـك مـن 

  بينه وبين الخصم عداوة ، وهل الأصل أن ينوب فعل الغير عن فعل الغير أم لا ؟ 

  هل يصح توكيل المرأة والصبي والمجنون على عقد النكاح ؟: مسألة

  .ويصح عند مالك أن توكل المرأة من يلي العقد ) مالك والشافعي ( لا يصح لأĔم ممنوعون بالشرع -١

  .ولا المرأة إلاّ أن تكون برزه –بالنكاح وغيره –لا تصح وكالة الصحيح الحاضر -٢

  كيل في البيع والشراء ، وقبض الحقوق من الأموال ودفعها والنظر في الأموال لا خلاف في جواز التو :إجماع 

يجــــوز التوكيــــل في الحوالــــة والــــرهن والضــــمان والكفالــــة والشــــركة والوديعــــة والمضــــاربة والجعالــــة والمســــاقاة والإجــــارة :إجمــــاع 

  .م فيه خلافاً والصرف والقرض والصلح والوصية والهبة والوقف والصدقة والفسخ والإبراء لا نعل

  .الأصل إباحة التصرف للوكيل إلاّ فيما يضر الموكل أو ما Ĕى عنه أو لم يأذن به عرفاً :قاعدة 

  .أجمعوا على أن الوكالة تنعقد بالإيجاب والقبول ، ويصح قبول الوكالة فوراً بالإجماع :إجماع

وبموت أحدهما ) لأĔا عقد جائز ( وبعزل الوكيل لنفسه أجمعوا على أن الوكالة تبطل بعزل الموكل وكيله متى شاء :إجماع 

  .وبجنونه وإن الوكيل ينعزل بخبر الرسول اتفاقاً وما فعله بعد العزل والعلم به لغواً إجماعاً 

  :مجالات الوكالة 

  :الأصل جوازها إلاّ في الأمور التي لا تدخلها النيابة 

  متفق عليه) أعطاه غنماً يقسمها على صحابته أن النبي ( الوكالة في الشركات وفي القسمة ، حديث عقبة -١

  ) .استعمل رجلاً على خيبر أن النبي ( الوكالة في الحكم ، -٢

  .متفق عليه ) استعمل ابن اللتبية أن النبي ( الوكالة في جمع الصدقات ، -٣

  ) .أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاءً ( في الأداء ، -٤

  ) .زوجناكها بما معك من القرآن (في النكاح ، -٥

وحـــديث  .... ) إلخ مـــا فعـــل أســـيرك البارحـــة ..... بحفـــظ زكـــاة رمضـــان وكلـــني رســـول االله ( في حفـــظ الأمـــوال ، -٦

  .كعب عند البخاري في قصة الجارية يدل على تصرف الوكيل بالاجتهاد 
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  ) .ا وأغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فأرجمه( في الحدود ، -٧

  ) .إن أحب أموالي إلي بيرحاء وإĔا صدقة الله فضعها يا رسول االله حيث شئت ( في الإنفاق ، -٨

  ما حكم الوكالة للمطالبة بالحقوق ؟: مسألة 

  .ونقل فيه إجماع الصحابة ) مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد ( تجوز للأصل -١

  .لأنه يشترط لانعقادها حضور الخصم ورضاه ) حنيفة أبو( للخصم أن يمتنع من محاكمة الوكيل -٢

  .والراجح الموافق للأصل 

  هل يشترط رضى الخصم في الوكالة ؟: مسألة 

  ) .أبو حنيفة ( يشترط -١

  .ونقل فيه إجماع الصحابة ) الجمهور ( لا يشترط -٢

  .والراجح الموافق للأصل وهو العدم 

  م حضور الوكيل ؟هل يشترط لإثباتها عند الحاك: مسألة 

  ) .مالك وأحمد ( لا يشترط للأصل -١

              ) .الشافعي ( يشترط -٢

.والراجح الموافق للأصل 

  هل تجوز الوكالة لإثبات الحدود ؟: مسألة 

  ) .أحمد ( تجوز للأصل -١

                   .لا تجوز لأĔا تسقط بالشبهات -٢

.والراجح الموافق للأصل 

  ؟–إذا جاء الأضحى فاشتر أضحية –عليق الوكالة على شرط نحو هل يجوز ت: مسألة 

  ) .أبو حنيفة وأحمد ( يجوز للأصل -١

  ) .                                                  الشافعي ( لا يجوز وينفذ -٢

.والراجح الموافق للأصل 

  هل تصح الوكالة المطلقة ؟: مسألة 

  ) .أبو حنيفة والشافعي وأحمد ( علوم للغرر لا تصح إلاّ في تصرف م-١

  ) .مالك ( تصح فإن سمى شيئاً لم ينتفع بالعموم -٢

  .والغرر منهي عنه ، والأصل الصحة والوكيل ينوب عن موكله في كل معهود في الذهن أو العرف 

  .إذا جحد الغائب الوكالة أو عزل نفسه لم يكن له أن يتصرف لا نعلم فيه خلافاً :إجماع 
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  ما حكم الوكالة على الوكالة ؟: مسألة 

  .إذا أذن الموكل للوكيل بالتوكيل جازت وكالة الموكل لا نعلم فيه خلافاً :إجماع 

  .إذا Ĕى الموكل الوكيل عن التوكيل فلا تجوز لا نعلم فيه خلافاً :إجماع 

  إذا لم يكن في الوكالة إذن ولا نهي فهل للموكل التوكيل ؟: مسألة 

  ) .أحمد ( له ذلك للأصل -١

  .ليس له ذلك إذا أمكنه فعل ذلك ، ولا يترفع عنه مثله وإلا فتجوز -٢

.والراجح الموافق للأصل 

  هل يقبل إقراره على موكله في الخصومة ؟: مسألة 

  ) .الأئمة الأربعة والظاهرية ( لا يقبل -١

  .يقبل إقراره في مجلس الحكم فيما عدا الحدود والقصاص -٢

.والراجح الموافق للأصل 

أجمعوا على أن إقرار الوكيل على الموكـل جـائز إذا جعـل الموكـل إليـه ذلـك وأجمعـوا علـى أنـه لا يصـح إقـرار الوكيـل :إجماع 

  .في حد ولا قصاص ولا في غير ما وكل به 

  .لا يملك الوكيل المصالحة عن الحق ولا الإبراء منه بغير خلاف :إجماع 

  ن للوكيل في إثبات حقه فأثبته فهل يملك قبضه ؟إذا أذ: مسألة 

  ) .الشافعي وأحمد ( لا يملك قبضه -١

  ) .أبو حنيفة ( يملك قبضه -٢

  .والراجح الموافق للأصل ، وهو أن الوكالة لإثبات الحق لا للقبض 

  هل يملك الوكيل تسليم المبيع والإبراء من ثمن السلعة ؟: مسألة 

  ) .أبو حنيفة ( ء يملك التسليم والإبرا-١

  ) .الشافعي وأحمد ( يملك التسليم ولا يملك الإبراء -٢

  والراجح الموافق للأصل وهو أن الوكيل ينوب عن موكله فيما له فيه مصلحة وفي كل معهود في الذهن أو في العرف

  .إبراء الوكيل للغريم من الدين لا يجوز بالإجماع لأنه لا يملكه :إجماع 

  لك الوكيل القسمة وطلب الشفعة فيها ؟هل يم: مسألة 

  ) .أبو حنيفة وأحمد ( يملك -١

  ) .الشافعي وأحمد ( لا يملك -٢

.والراجح الموافق للأصل 
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  إذا اختلفا في صفة الوكالة فالقول قول من ؟: مسألة 

  ) .أبو حنيفة والشافعي وأحمد ( القول قول الموكل -١

  ) .أحمد ( القول قول الوكيل -٢

  .لراجح الموافق للأصل ، والأصل عدم الوكالة فالقول قول الموكل وا

  .إذا قال أنا وارث صاحب الحق فصدقه لزمه الدفع بلا خلاف :إجماع 

  إذا وكله لبيع شيء فهل يجوز أن يشتريه لنفسه ؟: مسألة 

  ) .أبو حنيفة والشافعي وأحمد ( لا يجوز -١

  ) .مالك ( يجوز إلاّ الأب والوصي -٢

  ) .أحمد ( يجوز بشرط الأمانة والربح -٣

  .والراجح الموافق للأصل وهو الجواز أما الخيانة والغش فحرام وهو موضوع آخر 

  .اتفقوا على أن الوكيل إذا أنفذ شيئاً مما وكل به لازم للموكل ولورثته :إجماع 

  ع ؟الوكيل بغير إذن موكله فهل يصح البي) باع أو اشترى ( إذا تصرف: مسألة 

  ) .الشافعي وأحمد ( البيع باطل -١

  .للأصل ) مالك وإسحاق ( البيع صحيح ويقف على إجازة المالك -٢

  ) .أبو حنيفة ( الشراء صحيح ملزم أما البيع فيقف على إجازة المالك -٣

  .والراجح الموافق للأصل 

  البلد أو بغير ثمن المثل ؟نقدرإذا وكله وكالة مطلقة فهل يجوز له أن يبيع نسيئة أو بغي: مسألة 

  ) .مالك ( لا يجوز البيع ولا الشراء إلاّ بثمن مثله نقداً بنقد البلد -١

  ) .أبو حنيفة ( يجوز -٢

  .والراجح الموافق للعرف فإن عدم فالأصل وهو عدم الشرط 

  إذا وكله في شراء شيء فاشترى غيره فهل البيع صحيح ؟: مسألة 

  ) .وأحمد الشافعي( البيع باطل -١

  ) .أحمد ( البيع صحيح ويقف على إجازة المالك -٢

  .والراجح الموافق للأصل 

  .بع فلاناً ، لم يملك بيعه لغيره بغير خلاف : إذا عين لوكيله المشتري فقال :إجماع 

  .]تقييد الوكالة بقيد [إذا قال وكلتك في شراء كذا في وقت كذا صح بلا خلاف :إجماع 

  .تقييد أو التعيين فتصرفه كتصرف الفضولي فإن خالف ال
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  إذا اشترى لموكله شيئاً فهل يدخل في ملكه ؟: مسألة 

  ) .الشافعي واحمد ( يدخل في ملك الموكل مباشرة -١

  ) .أبو حنيفة ( ينتقل إلى الوكيل ثم ينتقل إلى الموكل -٢

  هي ذمة الموكل ؟هل الوكيل نائب مستقل أم لا ؟ هل ذمته منفصلة أم : سبب الخلاف 

  .والراجح الموافق للأصل وهو الأول 

  إذا كان الثمن بالذمة فهل للموكل والوكيل المطالبة به ؟: مسألة 

  ) .الشافعي وأحمد ( للموكل والوكيل المطالبة به -١

  .ليس للموكل المطالبة به لأن الحقوق تتعلق بالوكيل -٢

  .والراجح الموافق للأصل 

  كيلان السلعة فأيهما ينفذ ؟إذا باع و : مسألة 

  ) .الشافعي وأحمد ( للأول منهما -١

  ) .مالك ( لمن بدأ القبض -٢

  .والراجح الموافق للأصل 

  هل تثبت الوكالة والعزل منها بخبر الواحد ؟: مسألة 

  ) .أبو حنيفة ( تثبت -١

              ) .الشافعي وأحمد ( لا تثبت -٢

  .الموافق للأصل والراجح

  إذا قال لوكيل بع هذه السلعة بمئة وما زاد فهو لك فهل يصح ؟: مسألة 

  ) .أحمد ( يصح ويستحق الزيادة -١

                       ) .الشافعي ( لا يصح -٢

  الأول لأĔا سمسرة وسبقتوالراجح

  هل يتكلم في الحقوق بلا وكالة ؟: مسألة 

  ) .الظاهرية ( يجوز -١

                ) .مالك ( لا يجوز -٢

  .الموافق للأصل وهو الجواز الراجح و 
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  )الكفالة والضمان ( 

  .أجمعوا على جواز الكفالة : إجماع 

  : الكفالة نوعان 

  ) .ضمان الوجه ( بالنفس -أ  

  .ثابتة بالسنة ومجمع عليها من الصدر الأول وفقهاء الأمصار : بالمال -ب

  ) حمالة ، ضمانة ، زعامة ( الكفالة 

  .هـ .ا . الزعيم لغة أهل المدينة والحميل لغة أهل العراق والكفيل لغة أهل مصر :قال ابن حبان 

الضـمان في الأمـوال والحمالـة في الـديات والغرامـة للإصـلاح بـين النـاس والـزعيم في الأمـوال العظـام : وقد جـرى العـرف أن 

  .والكفيل في النفوس والقبيل والصبير في الجميع 

  .الالتزام بإحضار البدن أو المال : الالتزام بإحضار البدن ، وعند الأحناف : ور وتعريف الكفالة عند الجمه

  .لا يدخل الكفالة ولا الضمان خيار لا نعلم فيه خلافاً :إجماع 

  .؟ ) الحضورية ( ما حكم الكفالة بالنفس : مسألة 

  .صحيح ) الزعيم غارم ( لحديث ) أبو حنيفة ومالك وأحمد ( صحيحة -١

  .وفي صحتها عند الشافعي قولان ) الشافعي ( ة ضعيف-٢

  ) .الظاهرية ( لا تجوز -٣

  .إذا اشترط الكفالة للنفس دون المال فلا يلزمه غرم المال بلا خلاف :إجماع 

  ) بلا شرط ( إذا لم يحضره لأي سبب فهل يلزمه شيء ؟: مسألة 

  إذا تعذر على الكفيل إحضار المكفول فهل يلزمه شيء ؟

  ) .الزعيم غارم ( لحديث ) أحمد ومالك ( –يلزمه ما عليه –رم يغ-١

  ) .أبو حنيفة ( –يحبس إلى أن يحضره أو يعلم موته –لا يغرم -٢

  ) .الشافعي ( إن كانت الغيبة منقطعة فلا يلزمه شيء وإن امتنع عن إحضاره حبس -٣

  .المال هل الكفالة إحضار للبدن فقط أم إحضار للبدن أو: سبب الخلاف 

  .والراجح الموافق للحديث 

  .اتفقوا على أنه إذا ضمن المال فهو غارم إذا غاب أو عدم :إجماع 

  إن جاء به وإلاّ لزمه ما عليه فهل يصح ؟: إذا تكفل برجل إلى أجل : مسألة 

  .ويلزمه ما عليه )أبو حنيفة وأحمد ( يصح -١

  ) .الشافعي ( لا يصح -٢

  .والراجح الموافق للأصل
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  : الكفالة إلى أجل مجهول كنزول المطر لا تصح عند الأئمة ، والخلاف إلى الحصاد ونحوه :فائدة 

  ) .أحمد والشافعي ( لا يصح كالبيع -١

  .الموافق للأصل والراجح          ) .الأحناف ومالك ( يصح إلى الحصاد -٢

  مؤقتة ؟–والضمان –هل تصح الكفالة : مسألة 

  ) .الجمهور ( مة شغلت بالدين فلا يسقط لا تصح لأن الذ-١

  ) .أحمد ( يصح -٢

  ) .مالك ( يصح إذا كان المدين موسراً في بعض الأجل -٣

  .الموافق للأصل والراجح               ) .الشافعي في رواية ( تصح الكفالة ولا يصح الضمان -٤

  هل تصح الكفالة معلقة على شرط ؟: مسألة 

  ) .الشافعية ( لا تصح كالبيع -١

  ) .أبوحنيفة ومالك ( ، ) سبب لوجوب الحق أو جرى به عرف ( يصح تعليق الكفالة على شرط ملائم -٢

  .والراجح الموافق للأصل 

  إذا حل الأجل والمكفول غائباً فما الحكم ؟: مسألة 

  ) .ابن شبرمة ( يحبس الكفيل بالحال -١

  ) .أحمد ( لحال يعطى زمن يمكن فيه إحضاره ولا يؤخذ با-٢

  .والراجح الموافق للأصل وهو الثاني 

  إذا مات المكفول فهل يلزم الكفيل شيء ؟: مسألة 

  .لأن الكفالة لإحضار الوجه ) أبو حنيفة والشافعي وأحمد ( لا يلزمه شيء -١

  .لأن الكفالة للنفس أو المال ) مالك واختاره ابن تيمية ( يغرم ما عليه -٢

  .كل اسم ليس له حد في الشرع فحده اللغة ، والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً : لقاعدة والراجح الموافق

  هل تصح كفالة المحبوس والغائب ؟: مسألة 

  ) .مالك وأحمد ( تصح -١

  .الموافق للأصل والراجح              ) .أبوحنيفة ( لا تصح -٢

  هل تصح كفالة من عليه حد ؟: مسألة 

  .ضعيف ) لا كفالة في حد ( لحديث ) أحمد وإسحاق أبو حنيفة و ( لا تصح -١

  ) .مالك واختاره ابن تيمية ( تصح -٢

  ) .الشافعي ( لا تصح في حدود االله وتصح في حدود الآدميين -٣

  والراجح الموافق للأصل 
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  )الضمان ( 

  :الضمان يطلق على 

  .كفالة النفس وكفالة المال عند الجمهور خلافاًَ◌ للأحناف   -أ

  .رامة المتلفات والعيوب غ-ب

  .أرش الجنايات -ج

  .ضمان المال والتزامه -د

  .أجمعوا على جواز الضمان في الجملة :إجماع 

  .يشترط رضى الضامن ولا يشترط رضى المضمون لا نعلم فيه خلافاً :إجماع 

  هل يشترط رضى المضمون له ؟: مسألة 

  ) .أبو حنيفة ( يشترط -١

  ) .أحمد ( لا يشترط -٢

  .والراجح الموافق للأصل 

  .لا يصح الضمان من مجنون ولا من صبي غير مميز بلا خلاف :إجماع 

  هل يصح ضمان الصبي المميز ؟: مسألة 

  ) .أحمد ( يصح -١

            ) .الشافعي وأحمد ( لا يصح -٢

  .والراجح الموافق للأصل 

  هل يصح ضمان المحجور عليه ؟

  ) .الجمهور ( لا يصح -١

  ) .أبو يعلى ( يصح ويتبعه بعد فك الحجر -٢

  .والراجح الموافق للأصل 

  هل يصح ضمان المفلس ؟: مسألة 

  ) .أحمد ( يصح لأنه تصرف في الذمة -١

  ) .رواية عند الشافعية ( لا يصح   -٢

  .والراجح الموافق للأصل 

  .يصح ضمان مريض بلا نزاع ، فإن مات من مرضه المخوف فمن ثلثه :إجماع 
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  هل يجوز ضمان اثنين يأخذ أيهما شاء ؟: مسألة 

  .يجوز -١

  .لا يجوز وهو بينهما بالحصص -٢

  .والراجح الموافق للأصل 

  .إذا صح الضمان لزم الضامن أداء ما ضمنه وكان للمضمون له مطالبته لا نعلم فيه خلافاً :إجماع 

  هل يصح ضمان الشيء المجهول ؟: مسألة 

  ) .ومالك وأحمد أبو حنيفة( يصح -١

  ) .الشافعي والظاهرية ( لا يصح -٢

  هل الجهالة تؤثر ؟ وهل يمكن أن يتوقع مقدار اĐهول ؟: سبب الخلاف 

  .والراجح الموافق للأصل 

  هل يصح ضمان ما يعطيه مستقبلاً ؟: مسألة 

  ) .أبو حنيفة ومالك وأحمد ( يصح -١

  ) .الشافعي والظاهرية ( لا يصح -٢

  هل الجهالة تؤثر ؟ وهل يمكن أن يتوقع مقدار اĐهول ؟: لاف سبب الخ

  .والراجح الموافق للأصل 

  هل يصح ضمان دين الميت ؟: مسألة 

الجمهور ومـنهم مالـك والشـافعي وأحمـد والظاهريـة وأبويوسـف ( يصح ، لحديث سلمة في الصلاة على من عليه دين -١

  ) .ومحمد 

  ) .أبو حنيفة ( ذمته خربت لا يصح إلاّ أن يخلف وفاء لأن-٢

  .والراجح الموافق للحديث 

  هل يصح ضمان الأعيان المضمونة ؟ كالعارية ؟: مسألة 

  ) .أبو حنيفة والشافعي وأحمد ( يصح -١

  ) .الشافعي ( لا يصح -٢

  .والراجح الموافق للأصل 

  .المشتري للبائع بلا نزاعمن البائع للمشتري ومن ) المبيع والثمن ( يصح ضمان عهدة البيع :إجماع 

  هل يصح ضمان الدين الحال مؤجلاً ؟: مسألة 

  .يصح ويكون حالاً على المضمون عنه ومؤجلاً على الضامن -١

  ؟-٢
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  .إذا أبرأ صاحب الدين المضمون عنه برئت ذمة الضامن لا نعلم فيه خلافاً :إجماع 

  هل يبرأ الميت بالضمان ؟: مسألة 

  .البخاري ) صل عليه يا رسول االله وعليّ دينه : سلمة في قصة أبي قتادة ( لحديث ) ظاهرية أحمد وال( يبرأ -١

  ) .الآن حين بردت عليه جلده ( لحديث ) أحمد ( لا يبرأ إلاّ بالأداء -٢

  صاحب الحق يطالب الضامن أم المضمون عنه ؟: مسألة 

  ) .الأئمة الأربعة وإسحاق والأوزاعي ( من شاء منهما -١

  ) .مالك ( إذا كان ملياً فلا يطالب الضامن -٢

  ) .الظاهرية ( الضامن -٣

  .والراجح الموافق للأصل 

  متى يبرأ المضمون عنه ؟: مسألة 

  ) .الشافعي وأبو حنيفة وأحمد ( بالأداء والحق في ذمتهما وله مطالبتهما -١

  .]يبرأ وينتقل الحق إلى ذمة الضامن [) اهرية الظ( ينتقل الحق من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن ويبرأ -٢

  ) .مالك واختاره ابن القيم ( لا يطالب الضامن إلاّ إذا تعذر مطالبة المضمون عنه -٣

  إذا أدى الضامن عن المضمون بأمره فهل يرجع عليه ؟: مسألة 

  ) .الظاهرية ( لا يرجع عليه -١

  ) .مالك والشافعي وأحمد ( يرجع عليه -٢

  ) .أبو حنيفة ( انقد هذا لم يرجع عليه إلاّ إن كان شريكه : انقد عني رجع عليه وإذا قال : إذا قال -٣

  .هل الضمان كالهبة أم كالدين ؟ الأصل أنه دين : سبب الخلاف 

  فهل يرجع عليه ؟  –إذنه –إذا أدى الضامن عن المضمون بغير أمره : مسألة 

  ) .عي الظاهرية والشاف( لا يرجع عليه -١

  ) .مالك والشافعي وأحمد ( يرجع عليه -٢

  .والراجح الموافق للأصل وأنه يرجع عليه بل هو محسن له 

  فهل يرجع عليه ؟–إذنه –إذا ضمن بغير أمره وقضى بأمره : مسألة 

  ) .الظاهرية وأبو حنيفة والشافعي ( لا يرجع عليه -١

              ) .مالك وأحمد ( يرجع عليه -٢

  .الموافق للأصل والراجح 
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  فهل يرجع عليه ؟–إذنه –إذا ضمن وقضى بغير أمره : مسألة 

  ) .الظاهرية وأبو حنيفة والشافعي وأحمد ( لا يرجع عليه -١

                  ).مالك وأحمد  ( يرجع عليه -٢

  .والراجح الموافق للأصل 

  ) .وكذا إصلاح وقف أو إطفاء حريق أو إنقاذ غريق ( ه ؟فهل له الرجوع علي–بلا ضمان –من أدى واجباً عن غيره : مسألة 

  ) .أحمد ( لا يرجع عليه إلاّ إذا استأذن بالأداء -١

  ) .ابن تيمية وابن القيم ( يرجع عليه ؛ وهل جزاء الإحسان إلاّ الإحسان -٢

لى المستفيد ، وما على المحسنين من والراجح أن من فعل فعلاً مأذوناً له فيه فلا ضمان عليه بغير تعدٍ ولا تفريط ويرجع ع

  .سبيل ويستوي في ذلك الإذن بالفعل وعدم الإذن لأن الواجب لا يحتاج إلى إذن 

  .مبثوثة في آخر كل باب من أبواب الفقه ومسائل الضمان 
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  )الرهن( 

  .أي محبوس بكسبه } كل امرئ بما كسب رهين{ هو الاحتباس الشيء والملزم ، والثابت الدائم : الرهن 

  :تعريف الرهن 

  ) .الأحناف ( جعل الشيء محبوساً بحق يمكن استيفاؤه منه كالديون 

  ) .الشافعي ( جعل عين مال متمولة وثيقة بدين ليستوفي منها عند تعذر وفائه 

  ) .المالكية ( مال قبضه توثقاً بدين 

  ) .الحنابلة ( استيفاؤه من ذمة الغريم المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفي من ثمنه إن تعذر

  ) .الشوكاني ( جعل مال وثيقة على دين 

  ) .اشترى طعاماً من يهودي إلى أجل ورهنه درعاً من حديدأن النبي ( في الصحيحين عن عائشة  

يشـرب بنفقتـه إذا  الظهـر يركـب بنقصـه إذا كـان مرهونـاً ولـبن الـدر : قـال رسـول االله ( وفي البخاري عـن أبي هريـرة قـال 

مــن صــاحبه ) لا يغلــق الــرهن ( الانتفــاع مقابــل النفقــة ، وعنــه مرفوعــاً ) كــان مرهونــاً وعلــى الــذي يركــب ويشــرب النفقــة 

  .رجاله ثقات إلاّ أن المحفوظ إرساله : وفي البلوغ ) . الذي رهنه ، له غنمه وعليه غرمه 

  .هي ؟ يحتمل النفي ويحتمل الن) لا يغلق الرهن ( ما معنى 

  .لا يقدر راهنه على تخليصه ما لم يستفكه من المرēن ، والغلق ضد الفك أي أطلقه من وثاقه -١

مالـك ( أخرجـه الطحـاوي . ذلـك إن جئتك بالمال إلى وقت كذا وإلاّ فهو لـك ، فقـال النـبي : أن يقول للمرēن -٢

  ) .وأحمد 

  .الرهن ملك للراهن بلا خلاف :إجماع 

  .الرهن غير واجب بالإجماع :إجماع 

  ] .الشروط في الرهن كالشروط في البيع [لا خلاف أن من صفة الراهن أن يكون غير محجور عليه :إجماع

  .أجمعوا على جواز الرهن في الجملة ، وأجمعوا على جوازه في السفر :إجماع 

  هل يجوز الرهن في الحضر ؟: مسألة 

  ) .مجاهد والظاهرية ( } ى سفر وإن كنتم عل{ لا يجوز للآية -١

  .ونقل فيه الإجماع للأحاديث ، والآية خرجت على الغالب فلا مفهوم لها للأحاديث السابقة ) الجمهور ( يجوز -٢

  .والراجح الثاني 

  .يصح الرهن بعد ثبوت الحق بالإجماع ، كما يصح مع العقد عند الأئمة الأربعة وغيرهم :إجماع 

  ؟) قبل ثبوت الحق ( رهن قبل العقد هل يصح ال: مسألة 

  ) .الشافعي وأحمد ( لا يصح -١

  ) .أبو حنيفة ومالك ( يصح لأنه وثيقة يجوز عقدها على ما يحدث مستقبلاً -٢
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  .} فرهان مقبوضة { اتفقوا في الجملة على أن القبض شرط في الرهن للآية :إجماع 

  هل يشترط استدامة القبض في الرهن ؟: مسألة 

  ) .أبو حنيفة ومالك وأحمد ( يشترط للإجماع السابق -١

  ) .الشافعي ( لا يشترط -٢

.والراجح الموافق للأصل 

  .أجمعوا على جواز الوكالة في قبض الرهن :إجماع 

  متى يلزم الرهن ؟: مسألة 

  ) .الأئمة الأربعة ( بالقبض -١

  ) .مالك ( بالعقد -٢

  ) .ابن حزم ( لا يلزم إلاّ مقبوضاً بالعقد-٣

  .والراجح الموافق للأصل 

  إذا أبى تسليم الرهن فما الحكم ؟: مسألة 

  ) .مالك ( يلزم الرهن ويجبر عليه -١

  ) .أبو حنيفة والشافعي وأحمد ( للبائع الخيار بين الفسخ وبين إمضاء العقد بلا رهن -٢

  .والراجح الموافق للأصل 

  هل يزول الضمان ؟إذا رهن مضموناً كالعارية ف: مسألة 

  ) .أبو حنيفة ومالك والشافعي ( يزول -١

  ) .الشافعي ( لا يزول -٢

  .والراجح الموافق للأصل 

  .يجوز أن يستعير شيئاً يرهنه بلا خلاف :إجماع 

  .إذا اشترط المعير شيئاً لرهنه به فخالف الراهن شرط المعير لم يصح الرهن بلا خلاف :إجماع 

  ه أن يرهن مال ولده الصغير أو يتيم في حجره ؟هل يجوز ل: مسألة 

  ) .أبو حنيفة ومالك ( يجوز -١

  ) .الظاهرية ( لا يجوز ولا يحل -٢

  ماذا له من مال ولده ؟ ما يحتاج ؛ أو ما يحتاج إلاّ الأكل ؛ أو ما شاء وهو المنقول عن الصحابة ؟: سبب الخلاف 

  .والراجح أن ذلك مقيد بالحاجة 
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  يصح رهن المشاع ؟هل : مسألة 

  ) .مالك والشافعي وأحمد والظاهرية ( يصح -١

  ) .أبو حنيفة ( لا يصح إلاّ لشريكه -٢

  .والراجح الموافق للأصل 

  هل يصح رهن المجهول ؟: مسألة 

  ) .الشافعي وأحمد ( لا يصح -١

  ) .مالك ( يصح ويلزمه رهن بقد الدين -٢

  ) .أبو حنيفة ( يصح إذا قال أحد هذين -٣

  هل يجوز رهن ما لا يصح بيعه كالوقف ؟: مسألة 

  ) .       أحمد والظاهرية ( لا يجوز -١

  ؟-٢

  هل يصح رهن المكاتب ؟: مسألة 

  ) .مالك وأحمد ( يصح -١

  ) .                   الشافعي ( لا يصح -٢

  .والراجح الموافق للأصل وهو أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم 

  .لا يحل للمرēن وطء الجارية المرهونة إجماعاً :إجماع 

  .أجمعوا على أن للمرēن منع الراهن من وطء أمته المرهونة :إجماع 

  .إذا كان الوطء بإذن المرēن خرجت من الرهن ولا شيء للمرēن لا نعلم فيه خلافاً :إجماع 

  ] .فيه ويستفاد من ذكر مسائل الإماء تصور ملكية الرهن وأحقية التصرف[

  هل يجوز تصرف الراهن بالرهن دون إذن المرتهن ؟: مسألة 

  ) .الأئمة الأربعة ( لا يجوز -١

  ) .ابن حزم ( يجوز ويبطل الرهن -٢

  أجمعوا على أن من رهن شيئاً فأدى بعض ما عليه وأراد إخراج بعض الرهن أن ذلك ليس له حتى يوفيه أو يبرئه:إجماع

  رهن على الأعيان المضمونة كالعارية ؟هل يصح أخذ ال: مسألة 

  ) .الشافعي وأحمد ( لا يصح لأن الحق غير ثابت بالذمة -١

  ) .أبو حنيفة وأحمد ( يصح -٢

  .والراجح الموافق للأصل 

  .اتفقوا على أن الرهن إن كان دراهم أو دنانير فختم الراهن عليها في الكيس جاز رهنها :إجماع 
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  دراهم والدنانير ؟هل يجوز رهن ال: مسألة 

  ) .الظاهرية ( يجوز -١

  ) .                                             مالك ( لا يجوز إلاّ أن تطبع -٢

  .والراجح الموافق للأصل 

  .رهن السلاح عند أهل الذمة جائز بالإجماع ، ورهنه عند أهل الحرب لا يجوز بالإجماع :إجماع 

  اق كان ديناً للمنفق على الراهنالراهن أو امتناعه عن الإنفعلى الرهن بإذن الحاكم أوغيره مع غيبةن إذا انفق المرē:إجماع

  .إذا بيع الرهن ثم تلف الثمن في يد عدل من غير تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه إجماعاً :إجماع 

  :واختلفوا هل هو من ضمان الراهن أو المرتهن على قولين 

  ) .الشافعي وأحمد ( من ضمان الراهن -١

  ) .أبو حنيفة ومالك ( من ضمان المرēن لأنه بيع لأجله -٢

  .والراجح الموافق للأصل 

إذا اشـترط أن يكـون الـرهن بيـد عـدل أو اشـترط أن يبيعـه العـدل عنـد حلـول الحـق فالشـرط صـحيح لا نعلـم فيــه :إجمـاع 

  .خلافاً ، وسبق أن الظاهرية يمنعون الشروط 

  ط أن يبيعه المرتهن فهل يصح ؟إذا شر : مسألة 

  ) .أبو حنيفة ومالك وأحمد ( يصح -١

  .لأنه ربما يبخسه حقه ) الشافعي ( لا يصح -٢

  .والراجح الموافق للأصل 

  ؟)الذي ينافي مقتضى العقد ( هل يبطل الرهن بالشرط الفاسد ؟ : مسألة 

  ) .أبو حنيفة ( لا يبطل والشرط باطل -١

  ) .أحمد والشافعي ( ēن يبطل وما لا ينقصه ففيه روايتان ما ينقص حق المر -٢

  .يبطل -٣

  .والراجح الموافق للأصل كما سبق في الشروط 

لا يغلـق الـرهن " وهو معنى ( إذا اشترط أنه متى حل الحق فالرهن لي بالدين فالشرط فاسد لا نعلم فيه خلافاً ، :إجماع 

  ) .عند مالك وأحمد  " 

  له على رجل دين وقال أقرضني ألف وأرهنك شيئاً عن الجميع فهل يصح الرهن ؟إذا كان : مسألة 

  ) .الشافعي وأحمد ( لا يصح والرهن باطل لأنه قرض جر نفعاً -١

                    .يصح -٢

  .والراجح الموافق للأصل 
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  إذا كان له على رجل دين برهن ثم زاد الدين فهل تدخل الزيادة في الرهن ؟: مسألة 

  ) .أحمد ( تدخل لا -١

            ) .مالك والشافعي وأحمد واختاره ابن تيمية ( تدخل -٢

  .والراجح الموافق للأصل 

  هل ينتفع الراهن بالرهن ؟ وهل يتصرف فيه ؟: مسألة 

  ) .أبو حنيفة وأحمد ( لا ينتفع ولا يتصرف بشيء -١

  ) .مالك والشافعي ( له له إجارته وإعارته بما لا يتعارض مع استيفاء الدين عند حلو -٢

  .والراجح الموافق للأصل 

أجمعوا على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن وهبته وإخراجه من يد المرēن حتى يبرأ من حق المرēن ، وأجمعوا على :إجماع 

  .بطلان بيعه 

  .إذا أذن المرēن للراهن في بيع الرهن صح إجماعاً وبطل الرهن بلا نزاع :إجماع 

  إذا أعتق الرهن فما الحكم ؟: مسألة 

  ) .الشافعي والظاهرية واختاره ابن تيمية ( العتق باطل -١

  ) .أبو حنيفة وأحمد ( العتق نافذ مع الإثم-٢

  ) .مالك والشافعي وأحمد ( إن كان معسراً فالعتق باطل وإن كان موسراً نفذ وكلف قيمته رهناً -٣

  .صرف فيه بما يخالف مقتضى الرهن والراجح الموافق للأصل ، وهو عدم الت

  إذا أذن المرتهن للراهن ببيع الرهن قبل حلول الحق فباعه فما الحكم ؟: مسألة 

  ).الشافعي وأحمد ( يبطل الرهن والثمن للراهن -١

  ) .أبو حنيفة ( يكون الثمن رهناً -٢

  .والراجح الموافق للأصل 

  قام بمؤنته ولو لم يأذن له المالك ؟هل يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن إذا: مسألة 

  ) .أحمد وإسحاق والليث ( يجوز للحديث السابق -١

والحـديث علـى خـلاف القيـاس ) . أبو حنيفة ومالك والشافعي ( لا يجوز للأصل وهو أن الفوائد للراهن والمؤنة عليه -٢

  .والمؤنة لا بالقيمة ، لأن فيه جواز الركوب والشرب لغير المالك ولأنه جعل الضمان بالنفقة 

  ) .الأوزاعي ( يجوز إذا امتنع الراهن من الإنفاق على الرهن -٣

  .ما لا يحتاج إلى مؤنة كالدار ونحوها فلا يجوز للمرēن الانتفاع به بغير إذن الراهن بالإجماع :إجماع 
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  ما يحتاج إلى مؤنة فهل يجوز للمرتهن الانتفاع منه بشيء ؟: مسألة 

  ) .أبو حنيفة والشافعي ( لأنه ليس له ملكه لا يجوز-١

الظهـر يركـب بنفقتـه إذا  ( ، لحـديث ) مالـك وأحمـد وإسـحاق والظاهريـة ( يحلب ويركب بقـدر نفقتـه ويتحـرى العـدل -٢

  .أخرجه البخاري ) كان مرهوناً ولبن الدَّر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً وعلى الذي يركب ويشرب النفقة 

  .فق للحديث والراجح الموا

  إذا اشترط المرتهن الانتفاع بالرهن فما الحكم ؟: مسألة 

  ) .أحمد ( الشرط فاسد -١

  ) .أحمد ( يجوز البيع دون القرض -٢

  .                       يجوز في العقار ويكره في الحيوان والثياب وفي القرض -٣

  .والراجح الموافق للأصل 

  وكسبه ؟هل يتبع الرهن نماؤه : مسألة 

  ) .أحمد ( يتبعه ويكون رهناً -١

  ) .أبو حنيفة ( يتبعه النماء ولا يتبعه الكسب -٢

  .يتبعه الولد فقط دون سائر النماء -٣

                 ) .الشافعي والظاهرية ( لا يتبعه ويكون للراهن -٤

  .والراجح الموافق للأصل 

  .طعام الرهن وشرابه على الراهن إجماعاً :إجماع 

  مؤنة الرهن على من ؟: مسألة 

  ) .مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والظاهرية : الجمهور ( على الراهن -١

  ) .أبو حنيفة ( أجرة المسكن والحافظ على المرēن -٢

  .والراجح الموافق للأصل وقياساً على طعام الراهن وشرابه 

  إذا حل الأجل فما حكم الرهن ؟: مسألة 

  ) .أحمد ( بيعه فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفى دينه يجبر الراهن على-١

  ) .الشافعي ( الحاكم مخير إما أن يجبره على بيعه أو يبيعه على المرēن -٢

  .والراجح الموافق للأصل فإن لم يكن حاكم أو تعذر جاز دفع الرهن إلى ثقة ليبيعه ويشهد احتياطاً 

  .حتى تلف عنده فإنه يضمنه لا نعلم فيه خلافاً إذا تعدى المرēن أو فرط في الرهن :إجماع 
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  إذا تلف الرهن بغير تعد ولا تفريط من المرتهن فمن الذي يضمنه ؟: مسألة 

  .للأصل ) الشافعي وأحمد والظاهرية والليث ( يضمنه الراهن -١

وهــو قــول عمــر وابــن ) ذهــب حقــك( لحــديث ) أبــو حنيفــة ( يضــمنه المــرēن بأقــل الأمــرين مــن قيمتــه أو قــدر الــدين -٢

  .مسعود 

مالــك ( إن تلــف بــأمر ظــاهر كــالموت والحريــق فمــن مــال الــراهن ، وإن ادعــى تلفــه بــأمر خفــي لم يقبــل قولــه وضــمن -٣

  ) .والأوزاعي 

  .من المرēن ) إسحاق ( يترادان الفضل -٤

  .والراجح الموافق للأصل لأن الحديث ضعيف 

  .ختلفا في قيمة الرهن فالقول قول المرēن مع يمينه لا نعلم فيه خلافاً إذا تعدى المرēن أو فرط وا:إجماع 

إذا اختلفــا في قــدر الــرهن بعــد رهنــه أو كونــه حــالاً أو مــؤجلاً فــالقول قــول الــراهن مــع يمينــه لا نعلــم فيــه خلافــاً ، :إجمــاع 

  .لأنه منكر للزيادة إلاّ إن كان لأحدهما بينة فيحكم đا بلا خلاف 

  ا اخلفا في قدر الدين فالقول قول الراهن أو المرتهن ؟إذ: مسألة 

  ) .أبو حنيفة والشافعي وأحمد ( القول قول الراهن -١

  ) .مالك واختاره ابن تيمية وابن القيم ( القول قول المرēن ما لم يزد عن قيمة الرهن -٢

  .ات ، وسيأتي والراجح أن القول قول من جانبه أقوى ، وهذا هو الأصل في الدعاوى والبين

  .اتفقوا على أن الرهن يخرج عن الرهينة بالتفاسخ :إجماع 

  إذا قضى جميع الدين أو أبرأه فما حكم الرهن ؟: مسألة 

  ) .الشافعي وأحمد ( يكون الرهن أمانة في يده -١

  .إذا قضاه فهو أمانة وإذا أبرأه فلا يضمن استحساناً -٢

  .والراجح الموافق للأصل وهو الأول 

إذا ضاق مال الراهن عن ديونه وطالبه الغرماء بديوĔم أو أفلس أو حجر عليه فمن معه الرهن أخص بثمنه مـن :إجماع 

  .سائر الغرماء لا نعلم فيه خلافاً 

لـم إذا كان الحق متعلقاً بالعين فإنه يقدم على الغرماء أما إذا كان متعلقاً بالمنافع أو دين فهـو أسـوة الغرمـاء لا نع:إجماع 

  .فيه خلافاً 

  إذا مرّ على الرهن سنين كثيرة ويأس من صاحبه فماذا يفعل ؟: مسألة 

  ) .                                   أحمد ( يبيعه ويتصدق بالفضل -١

  .؟؟ -٢
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  .)ويسميها الفقهاء الحوالة ( الإحالة 

) ظلـــم ، وإذا اتبـــع أحـــدكم علـــى ملـــيء فليتبـــع مطـــل الغـــني : قـــال رســـول االله : ( في الصـــحيحين عـــن أبي هريـــرة قـــال 

هــل يجبــر المحتــال علــى الإحالــة إذا أحيــل علــى ( هــل الأمــر بالإحالــة فــي الحــديث للنــدب أم للوجــوب ؟ :مســألة

  ؟)مليء 

  .ولا يجبر عليها ) الجمهور ( للندب -١

  .ويجبر عليها ) أحمد والظاهرية ( للوجوب -٢

  الآداب للاستحباب لا للوجوب لأĔا بيع ويشترط فيها الرضا وللإجماعات الآتيةوالراجح الأول لأن الأوامر في باب

  .أجمعوا على جواز الإحالة في الجملة :إجماع 

  .يشترط في صحة الإحالة رضا الوكيل بلا خلاف :إجماع 

  .بلا خلاف إذا لم يرضى المحتال بالإحالة ثم بان المحال عليه مفلساً أو ميتاً رجع على المحيل :إجماع 

  والمحيل عليه ؟–المحتال –هل يشترط رضا المحال : مسألة 

  ) .أحمد ( –غنياً –لا يشترط بل فقط أن يكون مليئاً -١

  ) .إنما البيع عن تراض ( لأن الأصل في البيع الرضا ، ) أبو حنيفة ( يشترط -٢

  ) .مالك والشافعي ( عدوه يشترط رضا المحتال أما المحال عليه فلا يشترط إلاّ أن يكون -٣

  .والراجح الثاني جمعاً بين الأدلة 

  على المحيل ؟) المحتال ( متى يرجع المحال : مسألة 

  .للحديث السابق ) مالك وأحمد والظاهرية ( إذا كان المحال عليه مفلساً ولم يعلم بذلك -١

  ) .مالك والشافعي وأحمد والليث ) ( الغنى ( إذا اشترط اليسار -٢

  .قياساً للموت على الإفلاس ) الشعبي والنخعي ( إذا أفلس أو مات -٣

  ) .أبو حنيفة ( إذا مات أو جحده وحلف عليه عند الحاكم -٤

  ) .أبو يوسف ومحمد ( إذا مات أو جحده وحلف عليه عند الحاكم أو حجر عليه لأنه مفلس -٥

  .الإفلاس والغنى ، والموت من باب أولى وهناك مراتب بين ) على مليء ( والراجح الموافق للحديث 

    متى تكون الإحالة صحيحة ؟: مسألة 

  ) .مالك ( إذا ثبت الحق بإقراره فقط -١

      ) .الظاهرية ( إذا ثبت الحق بإقراره أو بينه -٢

  .والراجح الموافق للأصل وهو ثبوت الحق بأي طريقة 
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  )الحجر على المفلس وغيره ( 

تصـدقوا : في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال أصيب رجل على عهد رسول االله : (  سعيد قال في صحيح مسلم عن أبي

  ) .خذوا ما وجدتم وليس لكم إلاّ ذلك : عليه ، فلم يبلغ وفاء دينه فقال 

من أدرك ماله بعينه عند رجـل قـد أفلـس فهـو أحـق بـه مـن غـيرهقال رسول االله : ( وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال 

  .متفق عليه ) 

أيمــا رجــل بــاع متاعــاً فــأفلس الــذي ابتاعــه ولم يقــض الــذي باعــه مــن ثمنــه شــيئاً فوجــد متاعــه : ( وفي روايــة أبي داود المرســلة 

  .وسيأتي تخريجه ) بعينه فهو أحق به وإن مات المشتري فصاحب الحق أسوة الغرماء 

  :أسباب الحجر عند الجمهور 

                .                الإفلاس -١

  .                     الصغر -٢

  ) .قلة العقل ( السفه وعدم الرشد -٣

  هل يجوز الحجر ؟: مسألة 

  ) .أبو حنيفة ( لا يجوز الحجر على حر فإن حجر عليه الحاكم نفذ -١

  ) .الظاهرية ( لا يجوز إلاّ على صغير أو مجنون -٢

  ) .مالك والشافعي وأحمد ( و صغير أو سفيه لا يجوز إلاّ على مفلس عليه ديون أ-٣

  .} فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم ..... ولا تؤتوا السفهاء أموالكم {والراجح مذهب الجمهور للآية

  .صححه الحاكم والمرسل أقوى ) حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه أن رسول االله ( ولحديث كعب 

  حجر على من يخدع في البيوع ؟هل ي: مسألة 

  ) .الظاهرية ( لا يحجر عليه -١

  ) .مالك ( يحجر عليه لأنه من السفهاء -٢

  .والراجح الموافق للأصل 

  متى يزول الحجر عن الصغير ؟: مسألة 

  )الجمهور(}..وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم { إذا رشد،للآية-١

  ) .ابن حزم ( إذا بلغ-٢

  ) .الظاهرية ( إذا بلغ مبذراً فهو على الحجر -٣

  .والراجح الموافق للآية 

  .الأفضل المضاربة بمال اليتيم لا نعلم فيه خلافاً ، ويجوز له البيع عند الأئمة إذا كان لليتيم فيه مصلحة :إجماع
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  لحاجة ثم أيسر فهل يلزمه عوض ما أخذ ؟إذا أكل من مال اليتيم بقدر ا: مسألة 

  .يلزمه -١

  .لا يلزمه للأصل -٢

  .} ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف { والراجح الموافق للأصل ، لأن االله أباح له ذلك بقوله 

  .ولم يأمره برده إذا أيسر 

  

  )المفلس ( 

  هل يحبس من عليه دين ؟: مسألة 

  .حسن ) ضه وعقوبته لي الواجد يحل عر ( يحبس لحديث -١

  ) .الجمهور ( أو يبع عليه الحاكم ) الليث والظاهرية ( لا يحبس ويترك يسعى فيه -٢

  إذا عرف أنه ذو مال فهل يحبس حتى يثبت إعساره ؟: مسألة 

  ) .مالك والشافعي وأحمد ( يحبس -١

  ) .الليث ( يقسم ماله ولا يحبس -٢

  .والراجح الموافق للأصل 

  لغرماء ملازمة المعسر ومطالبته ؟هل ل: مسألة 

  ) .أبو حنيفة ( لهم ذلك للأحاديث الكثيرة في ذلك -١

  .} وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة { ليس لهم ذلك ويجب إنظاره للآية -٢

  .والراجح الموافق للأصل 

  يه ؟إذا عجز عن أداء الدين وطلب الغرماء الحجر عليه فهل يلزم الحاكم الحجر عل: مسألة 

  ) .مالك والشافعي وأحمد ( يلزم -١

  ) .أبو حنيفة ( لا يلزم فإن حجر عليه نفذ -٢

  .والراجح الأول 

  .ما فعله المفلس قبل الحجر عليه من بيع وهبة وإقرار وقضاء بعض الغرماء فهو نافذ لا نعلم فيه خلافاً :إجماع 

  إذا تصرف المفلس بعد الحجر عليه فهل يصح ؟: مسألة 

  ) .مالك والشافعي وأحمد ( لا يصح -١

  .يوقف تصرفه فإن كان له مال يكفي الغرماء وإلاّ بطل -٢

  .والراجح الموافق للأصل وهو أن المحجور عليه لا يصح له تصرف 
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  هل تباع دار المفلس ؟: مسألة 

  ) .أبو حنيفة وأحمد وإسحاق ( لا تباع -١

  ) .مالك والشافعي ( تباع ويكترى له غيرها -٢

والــراجح أن الأمــور الضــرورية والحاجيــة إذا لم يكــن فيهــا مبالغــة ولا إســـراف فإĔــا لا تبــاع فــإن كــان البيــت ضــخماً فيبـــاع 

  .ويشترى له كبيوت الناس وإن مثلها فلا يباع 

  .يجب الإنفاق على المفلس وزوجته وأولاده من ماله لا نعلم فيه خلافاً :إجماع 

  ى إيجار نفسه لقضاء دينه ؟هل يجبر المفلس عل: مسألة 

  ) .مالك والشافعي وأحمد ( لا يجبر -١

  ) .إسحاق وأحمد والظاهرية ( يجبر -٢

  .ما لا يتم الواجب إلاّ به فهو واجب ، والواجب بقدر الاستطاعة : والراجح الموافق لقاعدة 

  إذا وجد سلعته عند مفلس فما الحكم ؟: مسألة 

مالك والشافعي : الجمهور ) ( ك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره من أدر ( هو أحق đا لحديث -١

  ) .وأحمد وإسحاق والأوزاعي والظاهرية 

  ) .أبو حنيفة ( هو أسوة الغرماء لتساويهم في الاستحقاق -٢

  .والراجح الموافق للحديث 

  ؟إذا وجدها بعينها وأراد الغرماء دفع الثمن فهل لهم ذلك : مسألة 

  ) .مالك ( لهم ذلك -١

  ) .الشافعي وأحمد ( ليس لهم ذلك -٢

  ) .من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره (والراجح الموافق لحديث 

  

  إذا تلفت بعض سلعته التي وجدها عند مفلس فما الحكم ؟: مسألة 

  ) .أحمد وإسحاق ( يكون أسوة الغرماء -١

  ) .مالك والشافعي ( ويضرب مع الغرماء بحصة التالف له الرجوع đا -٢

  .والراجح الموافق للأصل 

  إذا وجد سلعته وقد زادت قيمتها فهل يرجع على المفلس ؟: مسألة 

  .يرجع -١

                    .لا يرجع -٢
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  .والراجح الموافق للأصل 

  إذا وجد سلعته مع زيادة متصلة فهل يرجع على المفلس ؟: مسألة 

  ) .مالك والشافعي وأحمد ( يرجع -١

  .الموافق للأصل والراجح                  .لا يرجع -٢

  إذا وجد سلعته مع زيادة منفصلة فهل يرجع ؟ ولمن الزيادة ؟: مسألة 

  .لا يرجع -١

  ) .مالك ( يرجع والزيادة له -٢

  ) .الشافعي وأحمد ( يرجع والزيادة للمفلس -٣

  .والراجح الموافق للأصل 

  ذا وجد سلعته مخلوطة بأخرى فهل له حق الرجوع على المفلس ؟إ: مسألة 

  ) .مالك ( له حق الرجوع -١

  ) .أحمد ( ليس له حق الرجوع -٢

  .إن خلطه بمثله أو دونه فله الرجوع ، وإن خلطه بأجود منه ففيه قولان -٣

  .والراجح الموافق للأصل 

  الحكم ؟إذا وجد سلعته وكان قد قبض بعض ثمنها فما : مسألة 

وإن قضــى مــن ثمنهــا شــيئاً فهــو أســوة ( للروايــة المرســلة وفي لفــظ ) الشــافعي وأحمــد وإســحاق ( يســقط حقــه بــالرجوع -١

  .أبو داود وابن ماجه ، صحيح بطرقه ) الغرماء 

  .للأصل ، وهو عموم حديث أبي هريرة ) الشافعي ( له الرجوع بقدر ما بقي من الثمن -٢

  ) .مالك والظاهرية ( أو أن يكون كالغرماء له الخيار بين الرد-٣

  .والراجح الموافق للرواية المرسلة فإĔا مخصصة لعموم حديث أبي هريرة 

  .إذا تصرف المفلس بسلعة البائع برهن أو بيع لم يكن للبائع الرجوع وهو أسوة الغرماء لا نعلم فيه خلافاً :إجماع

  الدين المؤجل هل يحل بالإفلاس ؟: مسألة 

  ) .الشافعي وأحمد ( لا يحل -١

  ) .مالك والشافعي ( يحل لأن ذمته خربت -٢

  .والراجح الموافق للأصل 

  الدين المؤجل هل يحل بالموت ؟: مسألة 

  ) .أحمد وإسحاق ( لا يحل إذا وثق بالورثة -١

  ) .أبو حنيفة مالك والشافعي ( يحل لأن ذمته خربت -٢
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  .ن التركة تنتقل للورثة بما فيها من خير أو دين والراجح الموافق للأصل ، وهو أ

  الدين هل يمنع نقل التركة إلى الورثة ؟: مسألة 

  ) .أحمد ( لا يمنع ويلزمهم الدين -١

  .}من بعد وصية يوصي đا أو دين { يمنع للآية -٢

  .والراجح الموافق للآية فتستخرج الوصية والدين الحال وينتقل الباقي للورثة 

  هل الموت كالإفلاس إذا وجد سلعته بعينها في تركة الميت ؟: مسألة 

  ) .من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به ( لحديث ) الشافعي ( نعم ، وهو أحق بسلعته -١

، لأن مجــرد ) مالــك وأحمــد ) ( وإن مــات المشــتري فصــاحب المتــاع أســوة الغرمــاء ( لا ، وهــو أســوة الغرمــاء لحــديث -٢

  ) .ابن عبدالبر ( لموت من غير شرط الإفلاس وتعذر الوفاء لا يجعله أحق đا بالإجماع ا

  .والراجح الموافق للأصل والإجماع ، لتعارض الزيادات في حديث أبي هريرة وسيأتي تخريجها 

  .البائع بالإجماع إذا مات المشتري وقد خلف وفاءً فإن السلعة لا ترجع إلى:إجماع 

  مات المفلس ووجدت سلعته بعينها فهل له الرجوع ؟إذا : مسألة 

من أدرك ماله بعينه عنـد رجـل قـد أفلـس أم مـات فهـو أحـق بـه مـن ( للحديث ) الشافعي ( له الرجوع وفسخ العقد -١

  ) .غيره 

أبــو ) وإن مــات المشــتري فصــاحب المتــاع أســوة الغرمــاء ( لروايــة ) مالــك وأحمــد ( لــيس لــه الرجــوع وهــو أســوة الغرمــاء -٢

  .داود 

  .تلاف الروايات في حديث أبي هريرة هو اخ:سبب الخلاف

  والراجح ثبوت حقه đا قبل موت المفلس فلا يسقط بموته

  كيف يقسم مال المفلس ؟: مسألة 

  ) .أبو حنيفة والظاهرية ( كالميراث بين الغرماء   -١

  ؟-٢

  متى يزول الحجر عن المفلس ؟: مسألة 

  ).أحمد( بقسمة ماله -١

  ) .أحمد ( بحكم الحاكم -٢

  .والراجح الموافق للأصل 
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الحدیث الأول

الحدیث الثاني

الحدیث الثالث

  أبوداود والترمذي
وابن ماجة

  

  :أحاديث الشريط 

  :أحاديث الشفعة 

  .هو من كلا م الحسن البصري كما في العلل ، وتفرد برفعه نائل بن نجيح وهو منكر الحديث 

  .عند أبي داود والترمذي وقال حسن صحيح 

  .رة مرفوعاً ، وكلاهما مدلس وعنعنا من طرق كثيرة عن قتادة عن الحسن عن سم

  .وورد عن قتادة عن أنس 

  .في الجار الذي يكون شريكاً دون الجار الذي ليس بشريك : قال ابن حبان 

  .وأخرجه أحمد عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن الشريد بن سويد مرفوعاً 

  

  

  .والحديث رجاله كلهم ثقات كما في البلوغ 

  .نكر شعبة هذا الحديث على عبد الملك بن أبي سليمان وإنما أ

  .ولا يضره ذلك فإن سبعة من الأئمة الكبار أثنوا عليه فإن الخطأ لا بد منه حتى في الأئمة الكبار 

لا أعلم أحداً رواه عن عطاء غير عبد الملك تفرد به ، ويروى عن جابر : حديث منكر ، وقال البخاري : وقال أحمد 

  .خلاف هذا 

  

)لا شفعة لنصراني (             

)جار الدار أحق بدار الجار (             

)الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائباً إذا كان طريقهما واحد  (             

جابرعطاء  ك بن أبي سليمانعبدالمل
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الحدیث الرابع

  )أ ( 
أخرجھ 
إسحاق

  )ب(
  الطحاوي

عنعنوثقھ أبوحاتم وأبو زرعة

الحدیث الخامس

  )أ ( 
  ابن ماجة

  )ب ( 

الحدیث السادس

رجاله ثقات وأعل بالإرسال ، وأخرج الطحاوي له شاهداً عن : وأخرجه البيهقي عن ابن عباس مرفوعاً ، قال ابن حجر 

  .وفي البلوغ حديث جابر ورجاله ثقات . أهـ . جابر بإسناد لا بأس برواته 

  .فالحديث صحيح بطرقه 

  .ل أبو زرعة منكر ، وضعفه ابن عدي والبيهقي ، وفي التلخيص ضعيف جداً ، وفي البلوغ ضعيف قا

  .ما قرب من الدار ، بالسين والصاد : الصقب 

  )الشريك شفيع والشفعة في كل شيء  (    -أ          

) بالشفعة في كل شيء قضى رسول االله (   -ب                            

ابن أبي مليكةرفيععبدالعزيز بن أبو حمزة السكريالفضل بن موسى

ابن عباس

عطاء  ابن جريجعبداالله بن إدريس الأودييوسف بن عدي

  )الشفعة كحل العقال  (    - أ           

)الشراء ولا لصغير ولا لغائب لا شفعة لشريك على شريك إذا سبقه ب(   -ب         

  محمد بن الحارث

ضعيف٧-٢

  محمد بن عبدالرحمن البيلماني عن أبيه

  ضعيف أو متروك٢–٦- 
  ابن عمر

  أخرجه البخاري) أي شفعته  –بصقبه –الجار أحق بسقبه (           
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الحدیث السابع

عند مسلم    

  مرفوعاً    

مرسلاً   

الحدیث الثامن

الحدیث التاسع

موصولاً 

  الالأكثر على الإرس

  .أخرجه البزار من حديث جابر بسند جيد كما في التلخيص 

  . حنيفة عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعاً وضعفه أخرجه البيهقي من حديث أبي

  

  

  

  

  

  

ي كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وضربت الطرق فلا شفعة بالشفعة فقضى رسول االله ( 

 (

جابرأبو سلمةالزهريمالك

  سعيد بن المسيب

  أبو الزبير
  الشافعي

)لا شفعة إلاّ في ربع أو حائط ( 

)ي دار أو عقار  لا شفعة إلاّ ف( 
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  الحدیث العاشر

  ١–١١عن الشامیین 
  ١٠–٢عن غیرھم 

  ابن ماجة
  أبوداود

  :الترمذي وقال 
  حسن

النسائي في الكبرى

النسائي في الكبرى وابن حبان والطبراني بسند صحیح 
إلیھ

  !!قریب مقبولفي الت
  لا أعرفھ: قال ابن معین 

عند أحمد بسند صحیح

الطبراني

  غارمولیس فیھ الزعیم: ابن ماجة 
وفیھ الزعیم غارم: الطبراني 

الحدیث الحادي عشر

  البیھقي
وابن عدي

مجھول وأحادیثھ منكره

  

  :أحاديث الكفالة والضمان 

  

  

  

  

  أي الكفيل ضامن) : الزعيم غارم ( 

)العارية مؤداة والزعيم غارم والدين مقضي والمنيحة مردودة ( 

  إسماعيل بن عياش

أبو أمامةأبو عامر الوصابي

  شرحبيل بن مسلم،شامي

١- ٢+ ٣  

  حاتم بن حريث الطائي

٢+ ١  

سعيد المقبري  صحابي

عبدالرحمن بن يزيد بن جابر

ابن المبارك

أنسمحمد بن شعيب

  أخرجه ابن عدي في الكامل وفيه إسماعيل بن زياد السكوني ، منكر الحديث  ابن عباس

)لا كفالة في حد ( 

  بقية  عمرو الكلاعي  يب عن أبيه عن جدهعمرو بن شع
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  الحدیث الثاني عشر

البيهقي  )ب(

)ب(

)ب(

)ب(

:عند ابن ماجة وفیھ  )أ (

الحاكم والدارقطني 
والبیھقي

البیھقي مرسلاً 

ن عند اب

  الحدیث الثالث عشر

  .ضعفه في البلوغ 

  :الرهنأحاديث 

  

  .صحح الإرسال أبو داود والدارقطني وابن القطان والبزار 

  .حسن متصل : وممن صحح اتصال الحديث ، ابن عبدالبر وعبدالحق ، وقال الدارقطني 

  

  

  ) .لا يغلق الرهن ( -أ                  

  )لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه ( -ب               

  .ھذه مدرجة من كلام سعید : قال أبو داود                                      
ة وأوقفھا بعضھم ، وھو رفعھا بعض الروا

معارض لما في البخاري والسنن

  أبو عصمة
أبو سلمة  محمد بن عمرو بن علقمةضعيف

  أبو هريرة

  معاوية بن عبداالله بن جعفر

  بشير بن يحي المروزي
  ضعيف

  سعيد بن المسيب

  الزهري

سفيان الثوري وجماعة مرسلاً 

ابن أبي ذئب ، عنه الوصل 

والإرسال وهو الصحيح

عمر ، عنه الوصل والإرسال م
أقوى

زياد بن سعد ، موصولاً 

وحسنه الدارقطني

  محمد بن حميد

  متروك٧- ٠-٥-٢

  يحيى بن أبي أنيسة

  متروك٢- ٦- ٧- 

ابن عمر  نافع  مالك   محمد بن زياد الأزدي
  متروك

  )للمرتهن ذهب حقك أن رجلاً رهن فرس فنفق في يده ، فقال ( عن عطاء مرسلاً ( 
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  الحدیث الخامس عشر

  الحدیث الرابع عشر

الدارقطني والحاكم 
والبیھقي

مرسلاً ، عند أبي داود في المراسیل

  عشرالحدیث السادس

.عن عطاء مرسلاً بن عبداالله بن الزبير أخرجه أبو داود في مراسيله وابن أبي شيبة من طرق عن مصعب بن ثابت 

  

  

  .وطرقه في نصب الراية مرسل صحيح ،

  :الحجر على المفلس وغيرهأحاديث 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .روى عنه الطائفيون : عنه واحد فقط ، قال أبو حاتم 

  .وأثنى عليه وبرة خيراً ؛ فهو صدوق 

  .في التقريب مقبول ، ومع ذلك حسن الحديث في الفتح 

  

  

  

  )حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه ي أن النب: ( حديث كعب 

  )الرهن بما فيه ( 

ابن كعب بن مالك عن أبيهالزهريمعمرهشام بن يوسف

ابن المباركعبد الرزاق

  )لي الواجد يحل عرضه وعقوبته ( 

عمرو بن الشريد بن سويد عن أبيه محمد بن ميمون بن مسيكة
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  الحدیث السابع عشر

أخرجھ أبوداود والدارقطني والحاكم وصححھ ووافقھ الذھبي )٦( 

 )٦(  
  أبوداود

والدارقطني

 )١(  
متفق علیھ 
موصولاً 

مسلم)٢( 

  أبوداود مرسلاً )٤) (٣(
ووصلھ البیھقي وضعفھ

أبوداود مرسلاً )٥(

ابن ماجة وخالف في الإسناد )٥(
فجعل أبا سلمة مكان أبي بكر

  موصولاً )٥)(٤)(٣(
أبوداود والدارقطني والبیھقي

ابن ماجة والدارقطني ، وجعل )٥)(٣(
موسى بن عقبة مكان الزبیدي

مسلم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :حديث أبي هريرة 

  .متفق عليه ) فهو أحق به من غيره  من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس ( -١

  .مسلم ) فهو أحق به من الغرماء ( - ٢: والزيادات 

  ) .ولم يقبض من ثمنه شيئاً -٣

  ) .وإن مات فهو أسوة الغرماء ( -٤

  ) .وإن قضى من ثمنها شيئاً فهو أسوة الغرماء ( -٥

  ) .قد أفلس أو مات فهو أحق به من غيره ( .. -٦

عمر بن خلده)مجهول الحال (أبو المعتمر ابن أبي ذئب

أبو هريرةأبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشامعمر بن العزيز

خيثم بن عراك عن أبيه

الزهريمالك

)مستور(هشام بن يحي  بشير بن Ĕيك

يونس

)ثقة ثبت شامي(الزبيدي )يفضع( اليمان 

  عبداالله ابن عبدالجبار
الجنائزي أو الخبايري

عياشإسماعيل بن 

٢-٢+٢هشام بن عمار 

موسى بن عقبة
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  المساقاة

  .متفق عليه ) عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع أن رسول االله ( عن ابن عمر 

  ) .دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولهم شطر ثمرها أن رسول االله ( ولمسلم 

لا بــأس بــه ، إنمــا كــان : ( بالــذهب والفضــة فقــال ســألت رافــع بــن خــديج عــن كــراء الأرض : وعــن حنظلــة بــن قــيس قــال 

علــى الماذيانــات وإقبــال الجــداول وأشــياء مــن الــزرع فيهلــك هــذا ويســلم هــذا ، النــاس يــؤاجرون علــى عهــد رســول االله 

رواه ) ويسلم هذا ويهلك هذا ، ولم يكن للناس كراء إلاّ هذا فلـذلك زجـر عنـه ، فأمـا شـيء معلـوم مضـمون فـلا بـأس بـه 

  .مسلم 

  )Ĕى عن كراء الأرض( ]Ĕى عن كراء المزارع [وفيه بيان لما أجمل في المتفق عليه من إطلاق النهي عن كراء الأرض 

  .المساقاة مع أهل خيبر عمل به الخلفاء الراشدون في مدēم واشتهر ذلك فلم ينكره منكر فكان إجماعاً :إجماع 

  .]زء من الأرض وتعيين بعض الشجر وما ورد عن رافع بن خديج فمحمول على تعيين ج[

  :هب فقهاء الأمصار فهي كما يلي اأما مذ

الأجر والعوض فيهما مجهول فقد يخرج الـزرع  : إلى أن المساقاة والمزارعة حرام باطل لأĔا عمل بعوض : ذهب أبو حنيفة

  .والثمر وقد لا يخرج 

  :للغرر ، ولكن جوزا منه ما تدعو إليه الحاجة فالقياس عندهما ما قاله أبو حنيفة :أما مالك والشافعي 

  .فجوز مالك والشافعي في القديم المساقاة مطلقاً ، فإن كراء الشجر لا يجوز لأنه بيع للثمر قبل بدو صلاحه 

  .وجوزا من المزارعة ما يدخل في المساقاة تبعاً ، فإذا كان بين الشجر بياض قليل جازت المزارعة عليه تبعاً للمساقاة 

  .أن زرع ذلك البياض للعامل بمطلق العقد فإن شرطاه بينهما جاز إذا لم يتجاوز الثلث : ومذهب مالك 

إذا لم يمكـن سـقي الشـجر إلاّ بسـقيه جـازت المزارعـة عليـه ، ولأصـحابه في البيـاض إذا كـان أكثـر مـن : ومذهب الشافعي 

  .الشجر وجهان 

  ) .وكراء الأرض –المزارعة –Ĕى عن المخابرةأن النبي ( وحجتهم ما بلغهم 

فـــنص علـــى جـــواز كـــراء الأرض بـــبعض الخـــارج منهـــا علـــى أن يكـــون البـــذر مـــن رب الأرض وقاســـها علـــى :أمـــا أحمـــد 

  .المضاربة ، وقد يكون نصه على جواز المؤاجرة المشروطة يقتضي جواز المزارعة بطريق الأولى 

رة عنــه واختيـــار طائفــة مـــن أصـــحابه ، لأن أحمــد لا يـــرى اخـــتلاف وجــواز المزارعـــة مطلقــاً هـــو ظـــاهر نصــوص أحمـــد المتـــوات

  .أحكام العقود لاختلاف العبارات فإن الاعتبار بالمعاني لا بالألفاظ 

والمخابرة هي المزارعة ؛ وقيل المخابرة إذا كان البذر من العامل والمزارعة يكون البـذر مـن المالـك ، وهـو تفريـق ضـعيف لأن 

  .عند أهل اللغة ، والاشتقاق يدل على ذلك المخابرة هي المزارعة
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لأنـه أصـل الـزرع ليكـون مـن الآخـر العمـل وهـذا الاشـتراط مرجـوح ، –القـراض –واشتراط البذر من قياسه على المضاربة 

، ولـــيس البـــذر في المزارعـــة كـــرأس المـــال في المضـــاربة وإلاّ لوجـــب رد البـــذر إلى مخُرجـــه ثم يقتســـمان الـــربح كمـــا في المضـــاربة 

  .ولذلك اتفقوا على أن البذر لا يرجع إلى ربه كما يرجع في المضاربة 

وهذا سبب التناقض لأĔم اعتقدوا أن الحب والنوى هو الأصل ، وليس كذلك فإن االله خلـق الشـجر مـن المـاء والهـواء مـع 

لـك الأم دون مالـك الفحـل البذور وأكثر البذور تذهب كما تذهب المنافع ، وأيضاً جانب الأم مغلـب كجنـين البهيمـة لما

بــل Ĕــى عــن عســبه لأن الأجــزاء الــتي اســتمدها مــن الأم أضــعاف الأجــزاء الــتي اســتمدها مــن الأب ، وكــذلك مايســتمده 

  .الحب والنوى من الأرض ؛ فجانب الأرض والماء والهواء مغلب على جانب البذر 

بـأرض قـوم بغـير إذĔـم فلـيس لـه مـن الـزرع شـيء مـن زرع: ( واعتقاد أن الحب والنوى هو الأصل مصـادم لقـول النـبي 

  ) .وله نفقته 

  .العمل بجزء مشاع كالثلث والنصف من جميع الزرع وهي شركة لا إجارة :فالمزارعة والمخابرة 

  .بيع الحقل بكيل من الطعام معلوم :والمحاقلة 

  .هو الإجارة :والكراء 

  .ة عليه لا نعلم فيه خلافا ما لا ثمر له من الشجر فلا تجوز المساقا:إجماع 

  ما حكم المساقاة ؟: مسألة 

  .وهي في الصحيحين عن جماعة من الصحابة ، لأحاديث النهي عن كراء الأرض ) أبو حنيفة ( لا تجوز   -١

لفعلـه ) مالك والشافعي وأحمـد والظاهريـة وإسـحاق والأوزاعـي والليـث وأبـو يوسـف ومحمـد مـن الأحنـاف( جائزة -٢

  .يبر مع أهل خ

  غرر يسبب الخصومات ؟: عن كراء الأرض أم عن صفة معينة فيها ، أي هل Ĕي النبي : سبب الخلاف 

كنـا نكـري الأرض علـى أن لنـا هـذه ولهـم هـذه ( والراجح أن النهي عن صفة يقع فيها الغرر ، ففي المتفق عليـه عـن رافـع 

  . تفصيل ذلك في المزارعة ، وسيأتي) فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه ، فنهانا عن ذلك 

لأن يمـنح أحـدكم أخـاه : إنمـا قـال –المخـابرة –لم ينه عنها أن النبي ( والمنيحة أفضل من الإجارة لحديث ابن عباس 

متفق عليه ، والأمر فيه للاستحباب لا للوجوب لأنه من باب الإحسان أو ) أرضه خيراً له من أن يأخذ عليها كذا وكذا 

  .ى الخبر كما في هذا اللفظ يحمل الأمر عل

  هل المساقاة عقد لازم أم جائز ؟: مسألة 

  ) .أحمد ( جائز -١

  ) .الجمهور ( لا زم -٢

  .والراجح الموافق للأصل وهو اللزوم ، كما سبق في فقه البيع والتجارة 

  



الشريط الرابع                                                                                                                             بيع والتجارة      كتاب ال  –بداية المفتي وخلاصة المغني 

                                    www.majedalrashed.com٤  -  ١١٢  

  ما الشجر الذي تجوز فيه المساقاة ؟: مسألة 

  .اع لا تصح في شيء من البقول بالإجم:إجماع 

  ) .الظاهرية ( النخل فقط -١

  .لأĔما يشتركان في الخرص في الزكاة ) الشافعي ( النخل والعنب فقط -٢

  ) مالك وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد ( جميع الشجر المثمر الذي له أصل يبقى أما الزرع فلا يجوز -٣

  ) .كالمقاثي والمباطخ : الأصل غير الثابت ، أي ( 

  .هل المساقاة مقصورة على النخل أم لا ؟: سبب الخلاف 

  ) .بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع ( ولفظه ) لا ( ظاهر حديث ابن عمر 

  .فالراجح هو الموافق لحديث ابن عمر وهو القول الثالث 

  .اتفقوا على جواز المساقاة قبل بدو الصلاح :إجماع 

  به الثمرة ، فإن بقي ملا تزيد به الثمرة كالجذاذ لم يجز بغير خلافتصح المساقاة إذا بقي من العمل ما تزيد:إجماع 

  تصح المساقاة على البعل من الشجر كما تصح فيما يحتاج إلى سقي لا نعلم فيه خلافاً عند من يبيح المساقاة:إجماع 

  ة على ثمرة موجودة ؟اهل تجوز المساق: مسألة 

  .)الشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد ( تجوز -١

  ) .الشافعي وأحمد ( لا تجوز -٢

  ) .مالك ( تجوز قبل بدو الصلاح -٣

  .والراجح الموافق للأصل وهو الإباحة وعدم الشرط 

  يجوز ؟لإذا ساقى رجلاً أو زارعه فعامل غيره فه: مسألة 

  ) .أحمد ( لا يجوز -١

  .خلافاً يجوز إذا جاء بأمين كالوقف فإن له أن يساقي على شجره لا نعلم فيه-٢

  .والراجح الموافق للأصل وهو الإباحة 

  هل تصح المساقاة على مدة مجهولة ؟: مسألة 

  ) .الشافعي وأحمد ( لا تصح -١

  .تصح وتقع على سنة واحدة -٢

  ) .الظاهرية ( تصح -٣

كــان هنــاك عرفــاً معينــاً والجهالــة هــذه لا تــؤثر في العقــد كمــا ســبق في فقــه البيــع والتجــارة ، فــالراجح القــول الثالــث ، فــإن  

  .فالمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً 
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أجمعوا على أن المساقاة لا تجوز إلاّ على جزء معلـوم قـل أو كثـر ، وتجـوز علـى جـزء مشـاع كالثلـث والنصـف بـلا :إجماع 

  .خلاف عند من يجيزها 

  .إذا اشترط جزءاً معلوماً من الثمرة ودراهم معلومة لم يجز بغير خلاف :إجماع 

  إذا اختلفا في شيء فما الحكم ؟: مسألة 

  .القول قول رب المال -١

  ) .مالك( القول قول العامل -٢

  ) .الشافعي ( يتحالفان -٣

  .والراجح أنه يحكم لمن جانبه أقوى وسبق 

  .أجمعوا على أن الذي يجب على العامل هو السقي والإبار :إجماع 

  يرها هل هي على العامل أم على رب الأرض والثمار ؟واختلفوا في الجذاذ وإصلاح المعدات وغ

  :العمل في الحائط والمشاريع الزراعية والبساتين على قسمين 

  .عمل ليس له تأثير في إصلاح الثمرة فلا يدخل في المساقاة إلاّ بشرط -أ

  :عمل له تأثير في إصلاح الثمرة وهو على نوعين -ب

  .بعد الثمر كحفر البئر فلا يدخل في عقد المساقاة إلاّ بالشرط ما يتأبد ويبقى : الأول               

  .ما لا يتأبد ولا يبقى بعد الثمرة فيدخل في عقد المساقاة كتقليم الشجر : الثاني               

  .والعقد هو المعتبر ما لم يكن مشروطاً فيه فالمرجع فيه إلى العرف 

  .ليس من حق العامل –والمعدات –الدواب أجمعوا على أن ما كان في البستان من :إجماع 

  .وهي شركة لا إجارة) العمل بالأرض على جزء مشاع منها كالنصف أو الثلث ( :)ة المخابر ( المزارعة 

  ما معنى المحاقلة ؟: مسألة 

  ) .مالك ( كراء الأرض بطعام سواء كان يخرج منها أم لا   -١

  ) .أبو حنيفة والشافعي والظاهرية ( رة كراء الأرض على جزء مشاع منها وهي المخاب  -٢

  ) .أحمد والأوزاعي والليث وأبو يوسف ومحمد ( بيع الزرع في سنبله بعد أن يشتد بالحنطة -٣

  .فلا بد من قراءة كتب المذاهب من معرفة مقصودهم بالمحاقلة وكذا المصطلحات التي يختلفون فيها 

  ما حكم المزارعة ؟: مسألة 

  .وأجمع الصحابة على جوازها ) ور الجمه( جائزة -١

  .لأĔا إجارة والأجرة والعوض فيها جهالة ) أبو حنيفة ( لا تجوز -٢

وحــددها ) الشــافعي ومالــك ( تجــوز في الأرض بــين النخــل إذا كــان بيــاض الأرض أقــل ولا تجــوز في الأرض البيضــاء -٣

  .مالك بالثلث 
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  :والراجح أن المزارعة جائزة لما يلي 

ل وفعــل الســلف ، فــإن الأصــل في البيــوع الإباحــة ، وأمــا حــديث النهــي عــن المزارعــة والمخــابرة وكــراء الأرض ؛ الأصــ–أ 

فالمقصــود مــا كــانوا يعتادونــه مــن الكــراء علــى زرع مكــان معــين مــن الحقــل فإنــه حــرام بالإجمــاع ، ففــي حــديث ثابــت بــن 

  .أخرجه مسلم ) ال لا بأس đا Ĕى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة وقأن رسول االله ( الضحاك 

غــير الــذي Ĕــى عنــه ، فــإذا Ĕــى عــن الكــراء فإنمــا أراد الكــراء الــذي يعتادونــه ويفعلونــه ويعرفونــه كمــا فالــذي رخــص فيــه 

فهموا من كلامه وهم أعلم بمقصوده وهو من باب التخصـيص العـرفي ، وأخـبر رافـع أنـه لم يكـن لهـم كـراء علـى عهـد النـبي 

ه إنمـــا زجـــر عنـــه لأجـــل مـــا فيـــه مـــن المخـــاطرة ومعـــنى القمـــار لأن هـــذا الغـــرر في المشـــاركات نظـــير الغـــرر في إلاّ هـــذا وأنـــ

  .المعاوضات فلا يجوز أن يضمن أحدهما ويبقى الآخر تحت الخطر 

  .أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح ) لم يحرم المزارعة ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض : ( وعن ابن عباس قال 

  :ارد من فعل السلف وهو الو 

  .فقد عامل الأنصار المهاجرين على أن البذر من عندهم -

واســتعمل عمــر يعلــى بــن منيــه علــى أنــه إن كــان البــذر والبقــر والحديــد مــن عمــر فلعمــر الثلثــان ولهــم الثلــث ، وإن كــان -

  .منهم فلعمر الشطر ولهم الشطر 

وزارع علـي وابـن مسـعود وسـعد : على الثلـث والربـع ، قـال البخـاري ما بالمدينة دار هجرة إلاّ يزرعون: قال أبو جعفر -

  .بن أبي وقاص وعمر بن عبدالعزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي 

فـإذا كـان جميـع المهـاجرين يزارعـون والخلفـاء الراشـدون وأكـابر الصـحابة والتـابعين مـن غـير أن ينكـر ذلـك : قـال ابـن تيميـة 

  .ا هـ . إجماع أعظم من هذا  منكر لم يكن 

  .فهو كبيع حبل الحبلة والمقصود بيع الثمرة سنين –بيع الثمر سنين –أم النهي عن كراء الأرض والمعاومة 

  .أما كراء الأرض والشجر للاستثمار فلا يدخل في ذلك لأن المعقود عليه الأرض والشجرة لا الزرع والثمرة 

وإســحاق وأكثــر فقهــاء الكوفــة كــالثوري وابــن أبي ليلــى وأبــو يوســف ومحمــد بــن وإلى هــذا ذهــب فقهــاء الحــديث كأحمــد

الحسن وإليه ذهب البخاري وأبو داود وجماهير فقهاء الحديث من المتأخرين كابن المنذر وابـن خزيمـة والخطـابي وإليـه ذهـب 

  .وسنة خلفائه وما عليه السلف أهل الظاهر وأكثر الأحناف إتباعاً لسنة رسول االله 

  :لفظ الإجارة ثلاث مراتب -ب

} فمــا اســتمتعتم بــه مــنهن فــآتوهن أجــورهن {يقــال لكــل مــن بــذل نفعــاً بعــوض ، فيــدخل في ذلــك المهــر : المرتبــة الأولى 

  .وسواء كان العمل معلوماً أو مجهولاً لازماً أو غير لازم 

اً أو غير معلوم لكن العوض مضمون فهو عقـد جـائز وهو أن يكون النفع معلوم: الإجارة التي هي الجعالة : المرتبة الثانية 

وهـــذه جـــائزة بالإجمـــاع ، ولا } ولمـــن جـــاء بـــه حمـــل بعـــير { مـــن ردّ ضـــالتي فلـــه جـــائزة ، وفي القـــرآن : غـــير لازم ؛ كقولنـــا 

  .يستحق العوض إلاّ إذا اشترطه بالإجماع 
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يجوز أن يجعل لواحد شيئاً معلوماً ولآخر أكثر منه يجوز أن يجعل الجعل لواحد بعينه ويجوز أن يكون لغير معين و :إجماع 

  .أو أقل بلا خلاف 

الإجـــارة الخاصـــة وهـــي أن يســـتأجر عينـــاً أو يســـتأجره علـــى عمـــل في الذمـــة كحفـــر بئـــر ، فالمنفعـــة معلومـــة : المرتبـــة الثالثـــة 

  " .باب الإجارة " والأجرة معلومة والإجارة لازمة ، وهي التي في كتب الفقهاء 

  ) :قياس الطرد والعكس ( س القيا-ج

  )الإجارة(أولى من قياسها على المؤاجرة–حكاه ابن تيمية –فقياس المساقاة والمزارعة على المضاربة الجائزة بالإجماع 

  .لأن المؤاجرة المقصود فيها العمل ويشترط أن يكون معلوماً والأجرة مضمونة في الذمة أو عين معينة 

  .لمقصود النماء والأجرة بعض ما يحصل من النماء ومتى عُين منها شيء معين فسد العقد أما المساقاة والمزارعة فا

  .كما تفسد المضاربة إذا شرط لأحدهما ربحاً معيناً أو أجرة معلومة في الذمة 

  وكـراء الشـجر مختلــف فيـه ، وهـذا يجــري مجـرى هـذا ، فكمــا أن–حكـاه ابـن تيميــة –وكـراء الأرض مبـاح باتفـاق الفقهــاء 

كراء الأرض ليس بيعاً لزرعها فكذلك كراء الشجرة ليس بيعـاً لثمرēـا ، وكاسـتئجار الظئـر فـإن الفوائـد الـتي تسـتخلف مـع 

بقــاء أصــولها تجــري مجــرى المنــافع وإن كانــت أعيانــاً كثمــر الشــجر ولــبن الآدميــات والبهــائم والصــوف ولــذلك جــاز وقفهــا 

  .بخلاف ما يذهب بالانتفاع فلا يوقف 

فــالمعنى الموجــب لكــون الأجــرة يجــب أن تكــون معلومــة منتــفٍ في بــاب المســاقاة والمزارعــة لأĔــا مشــاركة :لعكــس وقيــاس ا

ومقصــودهما مــا يتولــد مــن اجتمــاع المنفعتــين فيشــتركان في المغــنم والمغــرم فــلا غــرر ولا جهالــة مــؤثرة فالشــركة ليســت إجــارة 

  .ليكون مقصود أحدهما استيفاء منفعة من الآخر 

  .إما فضلية أو عدلية ؛ فالفضلية كالقرض والعارية والهبة والوصية : رفات فالتص

  .فالمعاوضات كالبيع والإجارة : والعدلية إما معاوضات أو مشاركات 

ويــدخل فيهــا اشــتراك المســلمين في مــال بيــت المــال ( شــركة أمــلاك وشــركة عنــان وشــركة أبــدان وشــركة عقــود : والمشــاركات 

  ) .باحات واشتراك الورثة في الميراث واشتراك الناس في الم

فالمســاقاة والمزارعــة مــن جــنس المشــاركات لا مــن جــنس المعاوضــات ، والغــرر إنمــا حــرّم في المعاوضــات الــتي يكــون أحــدهما 

  .ضامن والآخر تحت الخطر ، فيفضي للنـزاع 

  .م في المغنم والمغرم سواء أما المشاركات فتبنى على العدل في المغنم والمغرم كالشركات ومغانم الجهاد فه

يجــوز للموقــوف عليــه أن يــزارع في أرض الوقــف بــلا خــلاف يعلــم كمــا يجــوز لمــن في يــده أرض خراجيــه أن يــزارع :إجمــاع 

  .فيها بلا خلاف يعلم 

  .إذا زارعه على أن لرب الأرض زرعاً بعينه وللعامل زرعاً بعينه فهي فاسدة بالإجماع :إجماع 
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  أرضاً وفيها شجرات يسيره فهل يجوز للعامل أن يشترط ثمرتها ؟إذا زارعه: مسألة 

  ) .الشافعي وأحمد ( لا يجوز -١

  .يجوز إذا كان الشجر بقدر الثلث أو أقل لأنه قليل يتبع الكثير -٢

  .الأصل المنع ويعفى عن اليسير للحاجة 

  ) .لبذر من العامل هل تصح المزارعة إذا كان ا( هل تشترط البذور من رب المال ؟ : مسألة 

  ) .الشافعي وأحمد وإسحاق والظاهرية ( يشترط -١

  .وهو فعل عمر ولم ينكر فكان إجماعاً ) أبو يوسف واختاره ابن قدامة ( لا يشترط -٢

  .والراجح الموافق للأصل 

  .إذا كانت الأرض لثلاثة واشتركوا في زراعتها وبذرها وما خرج منها جاز بلا خلاف يعلم :إجماع 

  إذا اشترك ثلاثة من أحدهم الأرض والآخر البذر والثالث العمل فما الحكم ؟: مسألة 

العقد فاسد والثمر لصاحب البذر ولهما أجر المثل لأن موضوع المزارعة على أن البذر من العامـل أو مـن رب الأرض -١

  .وليس من طرف ثالث 

  ؟-٢

  .جائزة عند أهل العلم –غير المطعومات –إجارة الأرض بالذهب والفضة وسائر العروض:إجماع 

  .]فإن كان العوض معين فهي إجارة [المزارعة بنصيب من غلة أرض أخرى فاسدة إجماعاً :إجماع 

  هل تجوز إجارة الأرض بطعام معلوم غير الخارج منها ؟: مسألة 

  .للأصل ) أبو حنيفة والشافعي وأحمد واختاره ابن حزم ( تجوز -١

  ) .مالك( وز لا تج-٢

  .والراجح الموافق للأصل وسبق تفصيل ذلك 

  .]البذور من العامل لا من المالك   [هل تجوز إجارة الأرض بطعام معلوم من جنس ما يزرع فيها ؟: مسألة 

  ) .أبو حنيفة والشافعي وأحمد والظاهرية ( تجوز -١

  .معين مما يخرج منها لأنه ذريعة إلى المزارعة بشيء ) مالك وأحمد ( لا تجوز -٢

  .والراجح الموافق للأصل وهو الإباحة 

  للشريكين وفيه ثمر مثمر ؟–البستان –هل تجوز قسمة الحائط: مسألة 

  .يجوز لأن الثمر تبع لأصوله -١

لا لأن مــا جــاز فيــه التفاضــل جــازت قســمته بــالتحري ومــا اشــترط التعــادل فيــه فــ) مالــك ( لا يجــوز إلاّ العنــب والتمــر -٢

  .يجوز بالتحري 

  .والراجح أنه يعفى عن الغرر اليسير فإن تعذرت القسمة بالتساوي يقيناً فبغلبة الظن والتحري 
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  ما حكم تأجير الأرض إذا كان فيها غراس وأرض تصلح للزرع وفيها مساكن ؟: مسألة 

  ) .كوفيين والشافعي وأحمد ال( لا يجوز للنهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ولأنه من بيع الثمر سنين -١

  .يجوز إذا كان الثمر قليلاً وكان البياض الثلثين أو أكثر -٢

  .وذكر أبو عبيد الإجماع على المنع إن كان الشجر كثيراً 

، لأن عمــر ضــرب الخــراج علــى ) كالإجمــاع مــن الســلف ؛ أجمــع عليــه عمــر والمســلمون : ابــن تيميــة ، وقــال ( يجــوز -٣

، وأقر الأرض الـتي فيهـا النخـل والعنـب في أيـدي أهلهـا ، والخـراج أجـرة الأرض والشـجر تبـع لـلأرض أرض السواد وغيرها

  .وليس مقصوداً ويجوز تبعاً ما لا يجوز استقلالاً 

( ولأن أســيد بــن حضــير تــوفي وعليــه ســتة آلاف درهــم فــدعا عمــر غرمــاءه فقبــل أرضــه علــيهم ســنين وفيهــا النخــل والثمــر 

  ) .ر أخرجه سعيد بن منصو 

وكـذا الـزرع إذا كـان تبعـاً ]حكاه ابن تيميـة وغـيره [ولأن بيع الثمر قبل بدو صلاحه جائز بالإجماع إذا كان تبعاً لأصوله 

  .للأرض 

هـل المقصـود الأعظـم السـكن والثمـر تبـع وقليـل ، أم المقصـود الثمـر والسـكن تبـع ، أم كلاهمـا مقصـود ؟ : سبب الخلاف 

  ؟وهل المساقاة جائزة أم لا

  .والراجح الثالث لقوة الأدلة 
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  )الإجارة ( 

  .الإجارة جائزة بالإجماع :إجماع 

  هل الإجارة عقد لازم أم جائز ؟: مسألة 

  ) .مالك والشافعي وأحمد ( عقد لازم من الطرفين -١

  .يجوز للمستأجر فسخها لعذر كمن مرض قبل الحج وقد استأجر -٢

  .ل وهو اللزوم كالبيع والتجارة والراجح الموافق للأص

  إذا مات أحدهما فهل تنفسخ الإجارة ؟: مسألة 

  ) .أبو حنيفة والليث والظاهرية ( تنفسخ -١

  .كالوقف فإن إجارته لا تنفسخ بموت ناظر الوقف بالإجماع ) مالك والشافعي وأحمد ( لا تنفسخ -٢

  .والراجح الموافق للأصل والإجماع 

  ثم بلغ اليتيم فما الحكم ؟الوصي إذا أجرّ : مسألة 

  ) .الشافعي وأحمد ( لا تبطل -١

  ) .أبو حنيفة ( إذا بلغ اليتيم فله الخيار -٢

  .والراجح الموافق للأصل 

  العقد في الإجارة على المنافع أم على الأعيان ؟: مسألة 

  ) .الأئمة الأربعة ( المنافع -١

  .الأعيان -٢

  :تي والراجح الأول للإجماع الآ

  :اتفقوا على أن الإجارة نوعان :إجماع 

  ) .كتأجير عقار أو دابة ( إجارة منافع أعيان -أ

  ) .كبناء دار أو حفر بئر ( إجارة منافع في الذمة -ب

  .كل ما تجوز فيه النيابة تجوز فيه الإجارة وما لا فلا  :قاعدة 

  :المدة 

  .ر وسنة بالإجماع ، ولا يؤثر جهالة يوم ونحوه بالإجماع يجب أن تكون الإجارة على مدة معلومة كشه:إجماع 

أكثر مدة للإجارة هي المـدة الـتي تبقـى فيهـا العـين ولـو كثـرت عنـد العلمـاء إلا روايـة عـن الشـافعي لا تجـوز أكثـر :إجماع 

  .من سنة ورواية ثلاثين سنة 

  هل يشترط في الإجارة أن تلي العقد ؟: مسألة 

  ) .ة وأحمد أبو حنيف( لا يشترط -١
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  ) .الشافعي ( لا يصح  يشترط و -٢

  .والراجح الموافق للأصل وهو عدم الشرط 

  .إذا قال أجرتك داري عشرين شهراً كل شهرٍ بمئة جاز بغير خلاف :إجماع 

  إذا أجره كل شهر بمئة فهل تصح ؟: مسألة 

  ) .الشافعي ( لا تصح وتبطل لأن المدة مجهولة -١

  ) .أبو حنيفة ومالك وأحمد ( بالشروع فيه تصح ويلزم كل شهر -٢

  .والراجح الموافق للأصل وهو الصحة والإباحة ، والجهالة باĐموع لا تؤثر في العقد وسبقت 

  .إلى مكة وغيرها جائز بالإجماع –والسيارات والطائرات –إجارة الإبل :إجماع 

  أو مدة غزوته فهل تجوز ؟مدة الحج–سيارة أو عقار أو سلاح–إذا استأجرها : مسألة 

  .تجوز إذا أعلمه بوجهته -١

  ) .أبو حنيفة والشافعي وأحمد ( لا تجوز للجهالة -٢

  .والراجح الموافق للأصل وهو الجواز ، والجهالة اليسيرة لا تؤثر في العقد 

  بألف فهل يصح ؟–مشوار –إذا استأجر سيارة كل سفرة : مسألة 

  ) .لجمهور الشافعي وأحمد وا( يصح -١

  ) .أبو حنيفة ( لا يصح إلاّ في السفرة الأولى للجهالة -٢

  .والراجح الموافق للأصل وهو الصحة ، والجهالة باĐموع لا تؤثر في العقد وسبقت 

  ) :الثمن ( العوض 

  .يشترط في عوض الإجارة كونه معلوماً لا نعلم فيه خلافاً :إجماع 

  ضاً ؟ما الذي يجوز أن يكون عو : مسألة 

  ) .مالك والشافعي وأحمد والظاهرية ( كل ما جاز ثمناً في البيع جاز عوضاً في الإجارة   -١

  ) .أبو حنيفة ( لا تجوز إجارة دار بسكن أخرى -٢

  .والراجح الموافق للأصل وهو الجواز 

لا تسمى إجـارة وإنمـا شـراكة –إذا استأجر راعياً بثلث درها ونسلها وصوفها وشعرها لم يجز لا نعلم فيه خلافاً :إجماع 

  .–وتأتي 

  مما يخرج منها ؟–نسبة –هل تجوز إجارة الأرض بمشاع : مسألة 

  .ونقل فيه الإجماع ) أحمد وإسحاق والأوزاعي والليث وأبو يوسف ومحمد واختاره ابن حزم ( تجوز -١

  ) .هرية واختاره ابن قدامة أبو حنيفة ومالك والشافعي والظا( لا تجوز ولا تصح لأن العوض مجهول -٢

  .والراجح أن هذه مزارعة لا إجارة ، وسبق أن الجمهور على جوازها ، والعبرة بالمعاني لا بالألفاظ 
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  متى يستحق الأجرة بلا شرط ؟: مسألة 

  ) .الشافعي وأحمد ( بالعقد -١

  ) .أبو حنيفة ومالك ( يوماً بيوم -٢

  .كمة والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً والراجح الموافق للعرف لأن العادة مح

إذا استأجر سيارة ليسافر عليها فقبضها ثم مضت مدة ولم يسافر فمتى يلزمه دفع الأجرة ؟ وهل تسـتقر : مسألة 

  عليه الأجرة ؟

  ) .الشافعي وأحمد ( يلزمه دفع الأجرة لأن المنافع تلفت بيده -١

  ) .أبو حنيفة ( لا يلزمه دفعها حتى يسافر -٢

  والراجح النظر ؛ هل الزمن مقصود أم لا ؟ وهل الإجارة على منافعها أياماً معينة أم سفرة معينة ؟

  .فبعض السيارات أجرēا يومية أو شهرية أو سنوية ، وبعضها متعلقة بالسفر فقط 

  ح الإجارة ؟إذا استأجره وقال إن فعلتها اليوم فلك مئة وإن فعلتها بأكثر من يوم فلك ثمانون فهل تص: مسألة 

  ) .مالك والشافعي وأحمد ( لا تصح لجهالة العوض -١

  .والعوض هنا ليس مجهولاً ، والعشرون جعالة على سرعة الانجاز ، والجعالة جائزة بالإجماع 

  :العين المستأجرة 

  .لا خلاف بين أهل العلم في إباحة أجار العقار :إجماع 

  هل تجوز إجارة المشاع ؟: مسألة 

  ) .مالك والشافعي والظاهرية وأبو يوسف ومحمد ( تجوز -١

  ) .أبو حنيفة ( لا تجوز إلاّ من الشريك وحده -٢

  .والراجح الموافق للأصل وهو الجواز 

  هل يجوز تأجير العقار لمن يتخذه لمحرم ؟: مسألة 

  ) .الجمهور ( لا يجوز -١

  ) .أبو حنيفة ( يجوز في السواد -٢

  .وهو مساواة أرض السواد بغيرها والراجح الموافق للأصل 

  .أجمعوا على إبطال إجارة كل منفعة كانت لشيء محرم العين :إجماع 

  .اتفقوا على جواز إجارة الثياب والبسط والخيام ونحوها :جماعإ

  .صحيحة  بالإجماع –المعدات –إجارة الآلات :إجماع 

  .أجمعوا على جواز دخول الحمام بأجرة :إجماع 
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  ما حكم إجارة الحلي ؟: مسألة

  ) .أبو حنيفة والشافعي وأحمد ( تجوز -١

  .الموافق للأصل وهو الجواز والراجح ) .                                         مالك ( من المتشاđات -٢

  هل يصح استئجار مكان للصلاة فيه ؟: مسألة 

  ) .مالك والشافعي وأحمد ( يصح -١

  ) .حنيفة أبو ( لا يصح -٢

  .والراجح الموافق للأصل وهو الصحة 

  هل يجوز تأجير المحل مع وجود بضاعة فيه ؟: مسألة 

  .لا يجوز لأنه بيعتين ببيعة وقد جمع بين بيع وإجارة -١

  .يجوز واختاره ابن تيمية -٢

  .ا وهكذ.. والراجح الموافق للأصل ، كالخياط فإن الثمن يقابل الثوب وعمل اليد ؛ والمغاسل 

  إذا استأجر عقاراً وسكن مدة ثم أخرجه المالك فهل له الأجرة ؟: مسألة 

  ) .الجمهور ( له أجرة ما سكن -١

  ) .أحمد ( لا شيء له من الأجرة -٢

  .والراجح الموافق للأصل 

  ما حكم بيع العين المستأجرة ؟: مسألة 

  ) .مالك والشافعي وأحمد ( يصح -١

  ) .الشافعي ( لا يصح -٢

  ) .أبو حنيفة ( البيع موقوف على إجازة المستأجر -٣

  ) .الظاهرية ( تبطل -٤

  .والراجح الموافق للأصل وهو الصحة 

  .إذا تلفت العين المستأجرة قبل قبضها انفسخت الإجارة بغير خلاف :إجماع 

  .عامة الفقهاء إذا تلفت العين المستأجرة عُقيب قبضها انفسخت الإجارة وتسقط الأجرة في قول:إجماع 

  إذا تلفت العين المستأجرة بعد مضي بعض المدة فهل له أجرة ؟: مسألة 

  ) .الشافعي وأحمد والظاهرية ( له أجرة ما مضى وتنفسخ فيما بقي -١

  ) .مالك ( لا أجرة له إلاّ أن بلغ -٢

لا يســـتحق ، أمـــا إن كـــان ويختلـــف ذلـــك بـــاختلاف المقصـــود مـــن الإجـــارة ، فـــإن كـــان المقصـــود حفـــر بئـــر فحفـــر بعضـــه فـــ

  .المقصود تحصيل المنافع اليومية كاستئجار الدار والعقار والسيارة فله الأجرة 
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  .إذا استأجر عيناً فوجد đا عيباً لم يكن علم به فله فسخ العقد بغير خلاف :إجماع 

  هل يكفي الوصف في معرفة العين المستأجرة ؟: مسألة 

  ) .الشافعي وأحمد ( لا يكفي ولا بد من المشاهدة -١

  .يكفي -٢

  ) .أبو حنيفة ( يكفي وله خيار الرؤية -٣

  .والراجح الموافق للأصل وهو أن الإجارة من البيع والتجارة ويكفي فيها الوصف ، وسبقت 

يهـا هـذا في غـير العبـادات كـالحج وتعلـيم القـرآن فـإن ف[يجوز استئجار الآدمي بغير خـلاف كـالراعي بالإجمـاع ، :إجماع 

  ] .خلاف وسبق في كتاب الحج 

  .لا تجوز الأجرة عليها بلا خلاف –لا تدخلها النيابة –العبادات التي لا يتعدى نفعها كالصلاة والصيام :إجماع 

يجوز أن يستأجر من يدله على الطريق ومن يحصد له الـزرع ومـن يكيـل أو يـوزن لعمـل معلـوم في مـدة معلومـة لا :إجماع 

  .نعلم فيه خلافاً 

  .أجمعوا على استئجار الظئر وهي المرضعة :إجماع 

  هل يجوز استئجار الأجير بطعامه وكسوته ؟: مسألة 

  ) .مالك وأحمد وإسحاق ( يجوز -١

  ) .لشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد ا( لا يجوز -٢

  ) .أبو حنيفة وأحمد ( يجوز في الظئر دون غيرها -٣

  .والراجح الموافق للأصل وهو الجواز 

  .إذا اشترط الأجير كسوة ونفقة معينة معلومة موصوفة جاز عند الجميع :إجماع 

  المرضعة إذا أرضعته من غير ثديها هل لها أجرة ؟: مسألة 

  ) .أبو حنيفة ( لها أجرة -١

  ) .أحمد( لا أجرة لها -٢

  .والراجح الموافق للعرف 

  إذا أرادت الأم أن ترضع ابنها بأجرة المثل فما الحكم ؟: مسألة 

  ) .أحمد ( هي أحق به -١

  ) .أبو حنيفة والشافعي ( ليس لها ذلك -٢

  .والأول هو اللائق بالشريعة التي تأمر بالمعروف في كل شيء 
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  هل يجوز استئجار البهائم للبن ؟:مسألة 

  ) .أبو حنيفة والشافعي والظاهرية ( لا يجوز -١

  ) .مالك ( يجوز القطيع دون الواحدة والاثنين -٢

  .وسبقت هذه المسألة بالتفصيل في فقه البيع والتجارة 

لضـرر أو دونـه ويضـع بـه مـا من استأجر عقاراً للسكن فله أن يسكنه ويسكن فيه من شـاء ممـن يقـوم مقامـه في ا:إجماع 

  . جرت به العادة ، لا نعلم فيه خلافاً 

  هل يجوز للمستأجر تأجير العين المستأجرة ؟: مسألة 

  ) .أبو حنيفة والشافعي وأحمد ( يجوز له ذلك -١

  .وهو قول عمر بلا مخالف وكالعارية بالإجماع ) أحمد ( لا يجوز له ذلك -٢

  .والراجح الموافق للعرف 

  إذا أجرها لغرض معين فهل يجوز له تغييره ؟: مسألة

  ) .الظاهرية ( لا يجوز -١

  ) .الجمهور ( يجوز له إذا كان ضرره كالمعين أو دونه -٢

  .والراجح الثاني لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً 

  هل يشترط معرفة التفاصيل في المعقود عليه ؟: مسألة 

  ) .الشافعي وأحمد ( يشترط -١

  ) .مالك ( لا يشترط -٢

  ) .أبو حنيفة ( لا يشترط إذا تقاربا عرفاً -٣

كــل مـــا يــؤثر في الأجــرة أو العـــين المســتأجرة فــلا بـــد مــن ذكــره ومـــا لا فــلا ، وهــذا يختلـــف بــاختلاف الأزمنـــة : والقاعــدة 

  .والأمكنة والأعراف 

  إذا استأجرها مسافة ثم زاد عليها فما الحكم ؟: مسألة 

  ) .الشافعي وأحمد ( لأجرة وما زاد يؤدي ا-١

  ) .أبو حنيفة ( لا يؤدي أجرة الزيادة لأĔا غير مضمونة -٢

  ) .مالك ( يخير بين الأجرة وبين قيمتها يوم التعدي -٣

  .والراجح الموافق للأصل وهو القول الأول 
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  ) الضمان ( 

  يضمن ؟إذا تلفت العين المستأجرة بغير تعدٍ ولا تفريط فهل : مسألة 

  ) .أبو حنيفة والشافعي وأحمد والظاهرية وإسحاق( لا يضمن -١

  ) .مالك ( يضمن الباطن الخفي ولا يضمن الظاهر -٢

  ) .أبو يوسف ومحمد ( يضمن الأجير العام المستأجر على الأعمال ولا يضمن الخاص -٣

  :ليه إذا لم يتعد أو يفرط ، وللإجماع الآتي من فعل فعلاً مأذوناً له فيه فلا ضمان ع: والراجح الموافق لقاعدة 

العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر إن تلفـت بغـير تفـريط لم يضـمنها لا نعلـم فيـه خلافـاً ولا يجـوز تضـمين مـا :إجماع 

  .نقص منها بالاستعمال إجماعاً 

  .ماĔا عليه للتعدي إذا تعدى المستأجر فتلفت في يده ولم يكن صاحبها معهم فلا خلاف في ض:إجماع 

  ؟) المستأجر مدة ( هل يضمن الأجير الخاص إذا تلفت عنده : مسألة 

  ) .الأئمة الأربعة ( لا يضمن إلاّ بالتعدي -١

  ) .الشافعي ( يضمن -٢

  .والراجح الموافق للقاعدة السابقة 

  هل يضمن الأجير المشترك كالطبيب والخياط ؟: مسألة 

  ) .لأئمة الأربعة ا( يضمن لما جنت يداه -١

  ) .الشافعي ( لا يضمن ما لم يتعد -٢

  .ولا تعارض بينهما فجناية اليد تعدي ، والراجح الموافق للقاعدة السابقة 

  إذا تلفت العين أو ضاعت عند الأجير المشترك من غير تعد ولا تفريط فهل يضمن ؟: مسألة 

  ) .أبو حنيفة والشافعي وأحمد ( لا يضمن -١

  ) .أحمد ( اع من متاعه ضمن وإن كان من عدو أو غرق فلا إذا ض-٢

  .والراجح الموافق للقاعدة السابقة 

  .الأجير المشترك إذا كان حاذقاً وجنت يده ضمن بلا خلاف :إجماع 

  .لا ضمان على الراعي فيما تلف من الماشية ما لم يتعد بالإجماع :إجماع 

  العطب فخففوا من أحمال السفينة المستأجرة في البحر فهل يضمنوا ؟البحر وخافوا ) أفزع ( إذا هال : مسألة 

  ) .مالك ( يضمنون إلاّ الأكل -١

  ) .الظاهرية ( لا يضمنون لأنه محسن -٢

  ) .أحمد ( لا يضمنون ولهم أجرة المثل -٣

  .ة استحق الأجرة والراجح القول الثالث لأن فيه إنقاذاً للأرواح ، بل لو فعل ذلك لإنقاذ الأموال من الهلك
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  .أهـ .من استنقذ مال غيره من المهلكة ورده استحق أجرة المثل ولو بغير شرط في أصح القولين : قال ابن تيمية 

من عمل في مال غيره عملاً بغـير إذنـه لـيحفظ المـال ويحـرزه مـن الضـياع فالصـواب أنـه يرجـع عليـه بـأجرة : وقال ابن القيم 

  .أهـ . عمله 

  ....حوال الطارئة كالحرائق والعواصف والغرق وهذا كله في الأ

  ..... "من فعل فعلاً مأذوناً له فيه " أمّا في الأحوال الطبيعية فلا بد من الإذن للقاعدة 

  .لم يستحق عوضاً بلا خلاف يعلم –شرط –مالاً ضائعاً بغير جعل   –شيئاً –ومن ردّ 
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  )الشركة والإحالة ( 

  :ة الشرك

أجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة ، وإĔا عقد جائز إلاّ أن يترتب على فسـخها ضـياع للحقـوق فتلـزم :إجماع 

  .حتى يعود المال 

  ؟ -الكفار أغلظ من أهل الكتاب –ما حكم مشاركة اليهود والنصارى : مسألة 

  ) .أحمد والظاهرية ( يجوز للأصل -١

  ) .مالك ( هم عند المسلم يجوز إذا كانت الدرا-٢

  .وهو قول ابن عباس ولا مخالف له ) أبو حنيفة والشافعي ( يكره لأنه يتعامل بالربا -٣

  .والراجح الموافق للأصل وننتقل منه إلى قول الصحابي 

فلهـم ومـا  إذا أخرج كل واحد من الشركاء دراهم متماثلة وخلطوها على أن يبيعوا ويشتروا đـا ومـا كـان مـن ربـح:إجماع 

  .صحت الشركة بلا خلاف –شركة عنان –كان من خسارة فعليهم 

  :الشركة على ضربين 

كالورثة وكالهبة إذا أعطيت لأكثر من شخص) اجتماع في استحقاق ( شركات أملاك -أ

  :وهي خمسة ) اجتماع في تصرف ( شركات عقود -ب                       

  ) .ن ومال بد× بدن ومال ( شركة عنان -١

  ) .بدن × بدن ( شركة أبدان -٢

  ) .الشراء بالجاه ( شركة الوجوه -٣

  .الشراكة في جميع أنواع الشركات السابقة :          شركة مفاوضة -٤

          

  )الشراكة في المغنم والمغرم(الشراكة في جميع مكاسب الحياة من ميراث أو هبة أو لقطة وغيرها

  )مال × بدن (     ) :راض ق( شركة مضاربة -٥

  .مختلف فيها وستأتي ) . مال وبدن × بدن (             

  .إن أجر المسلم نفسه لغير المسلم في عمل معين في الذمة كخياطة ثوب جاز بلا خلاف :إجماع 

  .بالإجماع ) بحسب حصته ( الربح والخسارة في الشركات بين الشركاء على كل واحد بقدر ماله :إجماع 

  إذا كان لهم دين مستحق فأخر أحدهم حصته فهل يجوز أن ينظر بحصته دونهم ؟:مسألة 

  .للأصل ) أحمد وأبو يوسف ومحمد ( يجوز -١

  ) أبو حنيفة ( لا يجوز -٢

  .والراجح الموافق للأصل 
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  إذا وقعت الشركة فاسدة فكيف تتم قسمة الربح ؟: مسألة 

  ) .د أبو حنيفة والشافعي وأحم( يقسم بحسب العقد -١

  .الموافق للأصل والراجح          .يقسم بحسب العقد ويأخذ كل واحد أجر عمله -٢

إذا اشــترك أربعــة مــن أحــدهم دكانــاً ومــن آخــر معــدات ومــن الثالــث البضــاعة ومــن الرابــع العمــل ، والــربح : مســألة 

  بينهم فهل تصح ؟

  ) .أحمد ( تصح -١

  ) .الشافعي ( لا تصح والعقد فاسد لأĔا شراكة في عقود -٢

  .والراجح الموافق للأصل 

  .الدراهم والدنانير يجوز أن تكون رأس مال في الشركات بالإجماع :إجماع 

حـد مـن الشـركاء التصـرف بـالبيع والشـراء دون غـيره إلاّ أن يجعلـوا ذلـك لـه ليتحـرى بمـا يـرى لأفي الشـركات لـيس :إجمـاع 

  .ولا يضمن أحدهم ما ذهب من مال الشركة بالاتفاق

تستمر الشركة بينهم ما لم يرغب أحدهم بالانفصال أو يموت ، فـإن مـات انفسـخت الشـركة وللورثـة ردّ المـال ، :إجماع 

  .وكل ذلك مجمع عليه 

  .اتفقوا على أنه لا تجوز المشاركة في مال اليتيم إلاّ أن تكون لليتيم في ذلك مصلحة راجحة :إجماع 

  . ذكر أجل جائزة أجمعوا على أن الشركة بغير:إجماع 

  )بدنان ومالان ( ومنه عنان الدابة لأن جانبية متساويان ) الاشتراك بالمال وعمل البدن ( :شركة العنان وهي : أولاً 

شــركة العنــان جــائزة بالإجمــاع ، وهــي مبنيــة علـــى الوكالــة والأمانــة ، ووكالــة الشــريك جــائزة بالإجمــاع ، وشـــراكة :إجمــاع 

  .عالوكيل جائزة بالإجما 

  .لا خلاف في جوازها بالدراهم والدنانير :إجماع 

  ما حكم شركة العنان في العروض ؟: مسألة 

  ) .أحمد ( لا تصح -١

  .لأن الشركة تقع على قيمها ) مالك وأحمد ( تجوز للأصل -٢

  .للاختلاف في تقدير قيمة العروض ) أبو حنيفة والشافعي وإسحاق ( تكره -٣

  .صل وهو الإباحة ويرجع في تقييمها عند المفاصلة لأهل الخبرة والراجح الموافق للأ

  هل تجوز الشراكة بالفلوس ؟: مسألة 

  ) .أبو حنيفة والشافعي وأحمد ( لا تجوز لأĔا تكسد -١

  ) .محمد بن الحسن وأحمد ( تجوز إذا كانت نافقة -٢

  .وهو الذي جعله ابن قدامة احتمالاً –نافقة أو غير نافقة –والراجح الموافق للأصل وهو الجواز مطلقاً 



الشريط الرابع                                                                                                                             بيع والتجارة      كتاب ال  –بداية المفتي وخلاصة المغني 

                                    www.majedalrashed.com٤  -  ١٢٨  

  هل يشترط اتفاق المالين في الجنس في شركة العنان ؟: مسألة 

  ) .أحمد ( لا يشترط للأصل -١

  ) .الشافعي ( يشترط لأن خلط المالين شرط -٢

  .والراجح الموافق للأصل 

  هل يشترط تساوي المالين في شركة العنان ؟: مسألة 

  .يشترط -١

  ) .               أبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق ( شترط للأصل لا ي-٢

  .والراجح الموافق للأصل 

  هل يجوز أن يختلفا في رأس المال ويتساويا بالربح ؟: مسألة 

  .كالمضاربة ) أبو حنيفة ( يجوز -١

  ) .مالك والشافعي ( لا يجوز -٢

  .والراجح الموافق للأصل 

  لمالين في شركة العنان ؟هل يشترط خلط ا: مسألة 

  ) .الشافعي ( يشترط الخلط -١

  ) .أبو حنيفة وأحمد ( لا يشترط للأصل -٢

  ) .مالك ( –يشترط الاشتراك بالتصرف–لا يشترط ولابد أن تكون أيديهما على المال -٣

  .مبنية على الوكالة والأمانة وعدم الشرط والراجح الموافق للأصل وهو أن الشركة 

  هل يشترط كون الربح والخسارة على قدر المالين ؟: مسألة

  ) .أبو حنيفة وأحمد ( لا يشترط للأصل -١

  ) .مالك والشافعي ( يشترط -٢

  .والراجح الموافق للأصل 

  

  ) .الاشتراك في عمل البدن ( :شركة الأبدان : ثانياً 

  ما حكم شركة الأبدان ؟: مسألة 

  .كأهل الغنائم ) مالك وأحمد (تجوز في الصناعات والمباحات -١

  ) .أبو حنيفة ( تصح في الصناعات ولا تصح في اكتساب المباح كالاحتطاب لأن الوكالة لا تدخلها -٢

  .والأجرة على قدر العمل ، لأن الشركة بالأموال لا بالأعمال ) الشافعي والليث والظاهرية ( لا تصح -٣

  .والراجح الموافق للأصل 
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  شركة الأبدان مع اختلاف الصنائع ؟هل تصح: مسألة 

  ) .أبو حنيفة وأحمد ( تصح -١

                                        ) .مالك ( لا تصح إلاّ باتحاد الصنعة -٢

  .والراجح الموافق للأصل 

  ) .الشراء بالجاه ( شركة الوجوه: ثالثاً 

  ما حكم شركة الوجوه وهل يشترط لها شيء ؟: مسألة 

  ) .أبو حنيفة ( جائزة -١

  .لا تصح حتى يذكر الوقت والمال كالوكالة -٢

  .يشترط ذكر شروط الوكالة -٣

  .لأن الشركة في المال أو العمل وهما معدومان هنا ) مالك والشافعي ( باطلة -٤

  .والراجح الموافق للأصل 

  .]فعي مالك يرى أĔا بيع ووكالة بخلاف الشا[   :شركة المفاوضة : رابعاً 

  .جائزة ) إلخ .... عنان + وجوه ( أن يشتركا في جميع أنواع الشركات   -أ

  .أن يفوض كل واحد منهم إلى صاحبه التصرف في ماله في غيبته وحضوره في جميع أنواع الممتلكات -ب

ا مـا للآخـر مـن مـيراث أو أن يشتركا في المغنم والمغرم داخل الشركة أو خارجها ويلزم أحدهما ما يلـزم الآخـر ولأحـدهم-ج

  .هبة أو لقطة 

  ما حكم هذه الشركة ؟ : مسألة 

  .لكثرة الغرر فيها واشتمالها على كفالة وغيرها مما لا يقتضيه العقد ) الشافعي وأحمد ( فاسدة ولا تجوز -١

            ) . أبو حنيفة والأوزاعي ومالك ( جائزة -٢

  .لغرر والراجح الموافق للأصل بشرط عدم الجهالة وا

  هل يشترط التساوي في رؤوس الأموال ؟: مسألة 

  ) .أبو حنيفة ( يشترط -١

                  ) .مالك ( لا يشترط كالعنان -٢

  .والراجح الموافق للأصل 

  .نفقة كل شريك في شركة المفاوضة من المال إجماعاً :إجماع 

مضاربة عند أهـل العـراق والمشـارقة وقـراض عنـد [) :ضة القراض ، المقار ( :شركة المضاربة ) : على الراجح ( خامساً 

  .]أهل الحجاز والمغاربة 

  .أجمعوا على أن صفة المضاربة أن يعطي الرجل الرجل المال على أن يتجر به وله جزء مشاع من الربح :إجماع 
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  ت ؟إجارة أم شركة ؟ وبم تتفق وتختلف مع الإجارة والشركا) القراض ( هل المضاربة : مسألة 

  الشركات  )القراض ( المضاربة   الإجارة  

  الربح والأجرة

مضمون في الذمة أو عين 

معينة ويجوز أن يشترط 

  العامل لنفسه

  كالشركات

الربح بعض النماء والنتاج 

فإن ) بالنسبة ( وهو مشاع 

عين أحدهما لنفسه شيئاً 

  بطلت

  الخسارة
على رب المال ولا خسارة 

  على العامل
  لجميع كل بقدر مالهعلى ا  كالشركات

  المقصود
  العمل ويشترط معرفته

  )أن لا يكون مجهولاً ( 
  كالشركات

النماء ولا يمكن معرفته ولا 

  معرفة العمل

  أجير ووكيل فقط  خصائص العامل

  ) :المضارب ( العامل 

  أمين إذا قبض المال

  وكيل إذا تصرف فيه

أجير فيما يباشر بنفسه من 

  العمل

  شريك إذا ظهر الربح

بعض الشركات فيها هذه 

الأمور الأربعة وبعضها فيها 

  بعضها

  لازم  العقد
في ) جائز ( غير لازم 

  الجملة

في ) جائز ( غير لازم 

  الجملة

  

فمـا وجـدنا لـه أصـلاً ولكنـه ) المضـاربة ( كل أبـواب الفقـه لهـا أصـل مـن الكتـاب أو السـنة حاشـا القـراض   :قال ابن حزم 

  .إجماع صحيح 

  .ا على جواز المضاربة وأنه سنة مسنونة كانت في الجاهلية فأقرها الرسول أجمعو :إجماع 

اتفقوا على أن لكل من المضارب وصـاحب المـال أن يـترك المضـاربة إذا تم البيـع وحصـل الـثمن كلـه ، عقـد جـائز :إجماع 

  .وليس بلازم بالإجماع 

  ث ؟بها فهل يلزم العقد ويور ) المضارب ( إذا شرع العامل : مسألة 

  ) .مالك ( عقد لازم يورث -١

  ) . أبو حنيفة والشافعي وأحمد ( لا يلزم ولا يورث ولكل منهما فسخه -٢

  .–العامل –ولا بد من مراعاة جهد المضارب والراجح الموافق للأصل 
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  .الغرض من المضاربة النماء والربح بلا خلاف :إجماع 

  .عه إلى من يضارب به وله نصيب ، ولا يكره ذلك عند أحد إلاّ الحسن لولي اليتيم أن يضارب بماله أو يدف:إجماع 

  :صفة المضاربة 

  .وهذه جائزة بالإجماع ) مال × بدن ( بدن من أحدهما ومال من الآخر -أ

  وهل تصح على هذه الصفة ؟) بدن ومال × بدن ( بدن من أحدهما ومن الآخر بدن ومال -ب

  ) .أحمد ( تصح للأصل -١

  ) .أبو حنيفة ومالك والشافعي ( تصح إذا اشترط أن يعمل معه رب المال لا -٢

  .والراجح الموافق للأصل 

  وهل تصح على هذه الصفة ؟) بدن ومال × مال ( مال من أحدهما ومن الآخر بدن ومال -ج

  ) .الشافعي وأحمد ( تصح للأصل -١

  ) .ربة بيعاً ولا إجارة ولا سلف ولا عمل مالك لا يجيز مع المضا( لا يصح أن يضم للمضاربة شركة -٢

  .والراجح الصحة للأصل ولأن المضاربة من الشركات على الراجح ويضم لها ما شاء من الشركات 

الجاريـــة في البلـــد ) المضـــروبة ( اتفقـــوا علـــى جـــواز المضـــاربة بالـــدراهم والـــدنانير مـــن الـــذهب والفضـــة المســـكوكة :إجمـــاع 

  .كذا العملات الورقية والنقدية في كل بلد مغشوشة كانت أو خالصة ، و 

  ) .إذا أعطاه شيئاً ليعمل عليه والربح بينهما فهل يجوز ( هل تجوز المضاربة بغير الدراهم والدنانير ؟: مسألة 

  ) .أبو حنيفة ومالك والشافعي والظاهرية ( لا تجوز ولا تصح المضاربة وله أجرة المثل -١

  ) .حمد ابن أبي ليلى وأ( تجوز -٢

  .والراجح الموافق للأصل لعدم الدليل 

  من الغنيمة فهل يجوز ؟) مشاع ( إذا أعطى فرسه على النصف : مسألة 

  ) .أبو حنيفة ومالك والشافعي ( لا تجوز لجهالة الثمن -١

  ) .أحمد ( تجوز -٢

  ؟) المضاربة ( هل هذه المسألة من الإجارة أم من الشركات : سبب الخلاف 

فـإن عـين الأجـرة صـارت إجـارة لا مضـاربة –مشاع لا معـين –الثاني لأن الأجرة في الشركات من النماء والمغنم والراجح

.  

  .ضارب بالدين الذي عليك وعليه الاتفاق : لا يجوز أن يقول :إجماع 

  إذا أمره أن يقبض ديناً على آخر ويضارب به فهل يجوز ؟: مسألة 

  ) .مالك ( لا يجوز -١

  .والراجح الموافق للأصل             ) .أبوحنيفة والشافعي ( يجوز-٢
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  هل يصح توقيت المضاربة بزمن كسنة مثلاً ؟: مسألة

  .ونقل فيه الإجماع ) مالك والشافعي وأحمد ( لا يصح -١

  ) .أبو حنيفة وأحمد ( يصح -٢

  .والراجح الموافق للأصل لعدم الدليل 

يــأمره أن يضــارب بجــنس معــين مــن الســلع أو ينهــاه عــن شــيء معــين منهــا ،  اتفقــوا علــى أن لصــاحب المــال أن:إجمــاع 

  .والمقصود من ذلك تقييد حرية تصرف المضارب 

  .اتفقوا على أنه إن Ĕاه عن البيع نسيئة فباع نسيئة أنه ضامن : إجماع 

  هل يجوز للمضارب أن يبيع بالدين إذا لم يأمره به رب المال ولم ينهه عنه ؟: مسألة 

  ) .مالك والشافعي وأحمد ( لا يجوز وعليه الضمان -١

  ) .أبو حنيفة وأحمد ( يجوز للأصل -٢

  .والراجح الموافق للأصل إلاّ إن كان العرف على خلافه فالمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً 

  إذا انفسخت المضاربة والمال دين فهل يلزم المضارب تقاضيه ؟: مسألة 

  .)الشافعي وأحمد ( يلزمه -١

  .إن ظهر ربح فيلزمه وإلاّ فلا -٢

  .والراجح الموافق للأصل 

إلخ ..رى كتحديد المكان أو الأشخاص هل يجوز لصاحب المال تقييد حرية تصرف المضارب بأمور أخ:مسألة 

  ؟

  ) .مالك والشافعي ( لا يجوز -١

  .يجوز ويلزمه الشرط -٢

  .يل والراجح الموافق للأصل وهو صحة الشروط لعدم الدل

  هل يجوز للمضارب أن يشترط شخصاً بعينه ويكون له نصيب من المال ؟: مسألة 

  .لا يجوز -١

  ) .الأئمة الأربعة ( يجوز -٢

  .والراجح الموافق للأصل وهو صحة الشروط 

  إذا شرط لأجنبي جزءاً من الربح لا يعمل معهم فهل تصح ؟: مسألة 

  ) .الشافعي وأحمد ( لا تصح -١

  .فسد الشرط والمشروط لرب المال تصح وي-٢

  .والراجح الموافق للأصل 
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  .إذا أراد المضارب دفع المال لمضارب آخر بإذن رب المال جاز ذلك لا نعلم فيه خلافاً :إجماع 

  .ليس للمضارب دفع المال لمضارب آخر إلاّ بإذن رب المال بلا خلاف :إجماع 

  .ر فإنه يضمن عند الجمهور إذا دفع مال المضاربة إلى مضارب آخ:فائدة 

  : الخسارة في المضاربة الربح و 

  .عليه إجماعاً ) اتفقا ( الربح في المضاربة على ما اصطلحا :إجماع 

  .الخسارة في المضاربة على صاحب المال وهذه السنة اĐتمع عليها :إجماع 

  .إذا شرط على المضارب شيئاً من الخسارة فالشرط باطل بلا خلاف:إجماع 

  إذا شرط على المضارب شيئاً من الخسارة فهل تفسد المضاربة ؟: مسألة 

  ) .الشافعي وأحمد ( تفسد لفساد الشرط -١

  ) .أبو حنيفة ومالك وأحمد ( لا تفسد -٢

  .وهو الإجماع قبل السابق والراجح الموافق للأصل 

  .جعل الزكاة على المضارب لا يجوز بالاتفاق :إجماع 

  .اشترط أحدهما ربحاًً◌ زائداً على المشاع فلا يجوز بلا خلاف إذا :إجماع 

  .أجمعوا على جبر الخسارة من الربح :إجماع 

  .ليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال بلا خلاف :إجماع 

هــل لا بــد مــن الحســابات والقســمة وفــق ( هــل يجــوز فــي المضــاربة قســمة الــربح دون رأس المــال برضــاهما: مســألة 

  ؟ ) د ليكون رأس المال معلوماً العق

  ) .أبو حنيفة ( لا يجوز حتى يستوفي رب المال ماله -١

  ) .الشافعي وأحمد وإسحاق ( يجوز -٢

  .والراجح الموافق للأصل لعدم الدليل وعدم الجهالة والغرر 

  .إذا ظهر الربح لم يجز للمضارب أخذ شيء منه بغير إذن رب المال بلا خلاف :إجماع 

  متى يملك العامل نصيبه ؟: ة مسأل

  ) .أبو حنيفة وأحمد ( إذا ظهر الربح ولو قبل القسمة -١

  ) .مالك ( لا يملكه إلاّ بالقسمة -٢

  .وأنه يملك والراجح الموافق للأصل 

  إذا اشترى المضارب لنفسه شيئاً من مال المضاربة ولم يظهر الربح فهل يصح ؟: مسألة 

  .لا يصح والبيع باطل -١

  ) .أبو حنيفة ومالك وأحمد وإسحاق ( يصح -٢
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  .وأنه يملك ولا يأخذ إلاّ بإذن والراجح الموافق للأصل 

  إذا اشترى رب المال لنفسه شيئاً من مال المضاربة ولم يظهر الربح فهل يصح ؟: مسألة 

  ) .الشافعي وأحمد ( لا يصح والبيع باطل -١

  ) .أبو حنيفة ومالك وأحمد ( يصح -٢

  .جح الموافق للأصل وأنه يملك ولا يأخذ إلاّ بإذن والرا

  .أجمعوا على أنه لا قطع على المضارب في مال المضاربة :إجماع 

  في العقد فما نصيب المضارب ؟–يتفقا على نسبة الربح –إذا لم يسم للمضارب شيئاً : مسألة 

  .)أبو حنيفة والشافعي وأحمد ( له أجرة المثل والربح لرب المال -١

  ) .الأوزاعي ( الربح بينهما بالتساوي -٢

  .والراجح الموافق للعرف فإن لم يكن عرف فالقول الأول 

  إذا قال للمضارب اتجر بهذا المال والربح كله لي فهل يصح العقد ؟: مسألة 

  ) .الشافعي وأحمد ( لا يصح للغرر -١

  ) .أبو حنيفة ومالك ( يصح لأنه إحسان -٢

  .للأصل وقد يكون الربح معنوياً والراجح الموافق

  إذا قال للمضارب اتجر بهذا المال والربح كله لك فهل يصح العقد ؟: مسألة 

  ) .أبو حنيفة والشافعي وأحمد ( يصح قرضاً لا قراض -١

  ) .مالك ( يصح لأنه إحسان -٢

  .والراجح الموافق للأصل والخلاف لفظي 

ربــح عــام لي وربــح عــام لــك ، أو ربــح ســفرة لي وربــح ســفرة لــك أو ربــح محــل لي إذا اتفقــا في المضــاربة علــى أن:إجمــاع 

  .وربح محل آخر لك ، وهكذا فسد الشرط والمضاربة لا نعلم فيه خلافاً 

  إذا دفع ماله إلى شخصين مضاربة فهل يجوز تفاضلها في الربح ؟: مسألة 

  ) .مالك ( لا يجوز -١

  ) .الأئمة الثلاثة ( يجوز -٢

  .ح الموافق للأصل والراج

إذا أخذ من شخص مضاربة ثم أراد أن يأخذ من آخر مضاربة ثانية ولم يكن على الأول ضرر جاز بلا خـلاف :إجماع 

  .سواءً أذن له الأول أم لا 

  وهل يجوز أن يضارب لآخر إذا كان على الأول ضرر ؟: مسألة 

  .يجوز -١
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  .ح لا يجوز ، لقاعدة لا ضرر ولا ضرار وهو الراج-٢

  من شروط المضاربة أن يكون رأس المال معلوماً ، فهل يصح جزافاً إذا شاهداه ؟: مسألة 

  ) .الشافعي وأحمد ( لا يصح -١

                ) .أبو حنيفة ( يصح -٢

  .العمل باليقين فإن تعذر فبغلبة الظن فإن تعذر فبالأصل :والراجح الموافق لقاعدة 

  به مع مال المضاربة فهل يجوز ؟إذا استدان مالاً ليتجر : مسألة 

  ) .مالك ( لا يجوز -١

  ) .              أبوحنيفة والشافعي ( يجوز والربح لهما على ما شرطاه -٢

  .والراجح الموافق للأصل 

خســارة أو تلـف أو مقــدار رأس المـال أو ذكــر [: فيمــا يدعيـه مـن ) المضـارب ( إذا اختلفـا فــالقول قـول العامــل :إجمـاع 

  ] .المال شرطاً وأنكره المضارب أو ما اشتراه لنفسه أو للمضاربة بلا خلاف رب 

  إذا اختلفا في نصيبهما من الربح فالقول قول من ؟: مسألة 

  ) .أبوحنيفة وأحمد وإسحاق ( القول قول رب المال -١

  ) .مالك ( القول قول العامل لأنه مؤتمن -٢

  ) .الشافعي ( يتحالفان ويتفاسخان وله أجرة مثله -٣

  ) .أحمد ( القول قول رب المال فيما وافق أجرة المثل -٤

  ) .الليث ( يحمل على قراض المثل -٥

  .والراجح القول الثاني وهو الأصل استصحاباً للإجماع السابق ، والقول الخامس قول قوي لأنه الموافق للعرف 

  نع ؟هل للمضارب السفر في المضاربة إذا لم يكن شرط يم: مسألة 

  ) .الشافعي وأحمد ( ليس له ذلك -١

  ) .أبو حنيفة ومالك وأحمد ( له ذلك للأصل -٢

  .والراجح الموافق للأصل إلاّ إن كان العرف يمنع ذلك فالمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً 

  .إذا كان السفر مباحاً للمضارب فلا يعتبر متعدياً إذا سافر ولا ضمان عليه : وثمرة الخلاف 

  ) .ابن حزم وفيه شذوذ ( المضارب في الحضر لا يستحق نفقة من مال المضاربة إجماعاً : إجماع

  إذا سافر للمضاربة فمن أين ينفق المضارب ؟: مسألة 

  .للأصل  ) أبو حنيفة ومالك ( من مال المضاربة بالمعروف -١

  ) .الشافعي وأحمد والظاهرية ( من مال نفسه -٢

  .لاّ إن كان العرف على خلافه والراجح الموافق للأصل إ
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  .اتفقوا على أن للمضارب أن ينفق من المال على نفس المال فيما لا بد منه :إجماع 

  .يتصرف المضارب بما يتصرف فيه الناس غالباً في أكثر الأحوال بالاتفاق :إجماع 

  .يتصرف المضارب بغير مشورة رب المال بلا خلاف :إجماع 

  ضاربة بغير تعدٍ ولا تفريط فهل يضمن المضارب ؟إذا فسدت الم: مسألة 

  .ونقل فيه الإجماع ) الشافعي وأحمد ( لا يضمن -١

  ) .أبو يوسف ومحمد ( يضمن -٢

  ..من فعل فعلاً مأذوناً فيه فلا ضمان عليه إذا لم يتعد ولم يفرط : والراجح الموافق لقاعدة 

  إذا تعدى المضارب أو فرط فهل يضمن ؟: مسألة 

  ) .الأئمة الأربعة ( يضمن -١

  .لا يضمن -٢

  .والراجح الأول للقاعدة السابقة 

  إذا خلط المضارب ماله بمال المضاربة فهل هو تعدٍ ؟ وهل يضمن ؟: مسألة 

  ) .مالك ( ليس بتعدٍ -١

  ) .                       أبوحنيفة والشافعي والليث ( هو تعدٍ ويضمن -٢

  .ولا بد من معرفة خطورة الضم من عدمها للعرف والراجح الموافق 

  إذا تعدى المضارب وربح فلمن الربح ؟: مسألة 

  ) .أحمد ( لرب المال -١

  ) .مالك ( على ما شرطاه في العقد -٢

  .وللأصل ) الخراج بالضمان ( والراجح الثاني لحديث 

  إذا تجر بمال غيره دون إذنه وربح فلمن الربح ؟: مسألة 

  .للمضارب -١

  .لرب المال -٢

  .الربح بينهما بالتساوي -٣

  .وهي ثلاث روايات عند الحنابلة 

  .والراجح القول الثالث كما قضى عمر بذلك ، واختاره ابن تيمية 

  إذا شرط الضمان على المضارب فما الحكم ؟: مسألة 

  ) .مالك والشافعي ( الشرط باطل ويبطل المضاربة -١

              .اربة الشرط باطل ولا يبطل المض-٢
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  .الأصل صحة المضاربة وبطلان الشرط لمخالفة الإجماع السابق 

  إذا فسدت المضاربة ونفذ التصرف فما يكون للمضارب ؟: مسألة 

  ) .أبو حنيفة والشافعي وأحمد ( له أجرة المثل والربح لرب المال -١

  ) .مالك ( على ما شرطاه في العقد -٢

              . لمثل له الأقل مما شرطاه أو ا-٣

.وهو العقد والراجح الموافق للأصل 
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  )الفرائض ( المواريث 

  .والموالي ) الأزواج ( النسب والصهر :أسباب الإرث ثلاثة 

  :الميراث نوعان 

  .ميراث بالفرض :النوع الثاني         .ميراث بالتعصيب :النوع الأول 

  ) .يبدأ بمن له فرض مسمى ثم يرثون الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين ( :الميراث بالتعصيب : أولاً 

  :أربعة من الذكور يعصبون أخواēم فيمنعوĔن الفرض ويقتسمون ما ورثوا للذكر مثل حظ الأنثيين :إجماع 

  .الابن ، ابن الولد وإن نزل ، الأخ من الأبوين ، الأخ من الأب 

  بلا خلاف . بنو الأخ ، والأعمام ، وبنو الأعمام : أما سائر العصبة فينفرد الذكور بالميراث دون الإناث وهم 

  متفق عليه ، من هو أولى رجل ذكر ؟) ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ( :ماع إج

الابن وإن نزل ثم الأب وإن علا ثم الأخوة ثم بنو الأخوة يقدم من هو لأبوين على من هو لأب ثم أعمام الأب ثم بنوهم 

  .ثم أعمام الجد ثم بنوهم ، وهو مجمع عليه 

  .الثلث بينهما والباقي لابن العم بلا خلاف : ن أم أحدهما ابن عم أخوان م:إجماع 

  ابنا عم أحدهما أخ لأم كيف تقسم ؟: مسألة 

  ) .الأئمة الأربعة ( للأخ للأم السدس والباقي بينهما نصفين -١

  .المال كله للأخ لأم -٢

  .والراجح الأول لحديث ابن عباس 

  .لنصف والباقي بينهما نصفين عند الجميع ابنا عم أحدهما زوج ، للزوج ا:إجماع 

  :ميراث بالفرض وهو ثلاثة أنواع : ثانياً 

  ) الزوج والزوجة ( الإرث بالصهر :النوع الأول 

ولكــم { بالإجمــاع ، للآيــة ]النصــف مــع عــدم الولــد أو ابــن الولــد ؛ والربــع مــع الولــد أو ابــن الولــد [مــيراث الــزوج ، -أ

  .} ......  يكن لهن ولد نصف ما ترك أزواجكم إن لم

بالإجمــاع ]الربــع مــع عــدم ولــد الــزوج وابــن الولــد ؛ والــثمن مــع وجــود ولــد الــزوج أو ابــن الولــد [مــيراث الزوجــات ، -ب

  .للآية السابقة 

  إذا تزوج في مرض موته فهل ترث ؟: مسألة 

  ) .أبو حنيفة والشافعي وأحمد ( ترث للأصل -١

  ) .مالك ( النكاح فاسد لا ترث به إذا كان المرض مخوفاًُ◌ ف-٢

  .والراجح الموافق للأصل إلاّ إن فعل ذلك حيلة 

  .إذا أعتق أمته في صحته ثم تزوجها في مرضه صح وورثته بغير خلاف نعلمه :إجماع 
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  :الإرث بالنسب :النوع الثاني 

  . المتفق على توريثهم :أولاً 

  ) .الأولاد ذكور أو إناث( –الصلب –الفروع -١

  ) .الآباء والأجداد ذكور أو إناث ( الأصول -٢

  ) .ذكور أو إناث ( الأخوة -٣

  ) .ذكور فقط ( الأعمام وبنو الأعمام -٤

  :المختلف في توريثهم :ثانياً 

  :ذوو الأرحام ممن لا فرض لهم ولا هم عصبة وهم 

، ) أخـو الأب مـن الأم فقـط ( الأعمـام ، العـم لأم بنو البنات ، بنو الأخوات ، بنو الأخوة لأم ، بنات الأخـوة ، بنـات 

  .العمات ، الخالات ، الأخوال 

  ذوو الأرحام ممن لا فرض لهم ولا هم عصبة هل يرثون ؟ وكيف ؟: مسألة 

  .لعدم الدليل ) مالك والشافعي وأحمد ( لا يرثون -١

  .} ........ضهم أولى ببعض وأولوا الأرحام بع{ للآية ) أبو حنيفة ( يرثون على ترتيب العصبات -٢

  ) .بعض فقهاء العراق ( يرثون وينـزل كل واحد منـزلة السبب الذي أدلى به -٣

، والآيـة عامـة وحـديث ابـن ) ألحقـوا الفـرائض بأهلهـا فمـا بقـي فهـو لأولى رجـل ذكـر ( والراجح الأول لحـديث ابـن عبـاس 

  .عباس خاص بالمواريث 

  جال والنساء ؟ى توريثهم من الر من هم المتفق عل

لأم ( ، والأخ مـن أي جهـة ) أبو الأب وإن عـلا ( الابن ، وابن الابن وإن نزل ، والأب ، والجد : من الرجال عشرة -أ

  .، ابن الأخ وإن نزل ، والعم ، وابن العم وإن نزل ، والزوج ، ومولى النعمة ) وأب أو أحدهما 

  .لت ، الأم ، الجدة وإن علت ، الأخت ، الزوجة ، المولاة البنت ، وبنت الابن وإن نز : من النساء سبعة -ب

  :أجناس الوارثين بالنسب 

  ) :الصلب ذكور أو إناث ( ميراث الفروع -١

  .أجمعوا على الابن الواحد إذا انفرد فله جميع المال :إجماع 

  والزوجة فقط وهذا إجماع متيقنلا يرث مع الابن الذكر أحد إلاّ البنات والأب والأم والجد والجدة والزوج:إجماع 

  .أجمعوا على أن البنت إذا انفردت فلها النصف :إجماع 

  .إذا انفردن فلهن الثلثان –ثلاثة فأكثر –أجمعوا على أن البنات :إجماع 

  .إذا كانتا اثنتين فميراثهما الثلثان بالإجماع :إجماع 

  .وا ذكوراً وإناثاً معاً هو أن للذكر مثل حظ الأنثيين أجمع المسلمون على أن ميراث الأولاد إن كان:إجماع 
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  .يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون : أجمعوا على أن أبناء البنين يقومون مقام البنين عند فقد البنين :إجماع 

عصـبة وفي أجمعوا على أن بنات الابن بمنـزلة البنات عند عدمهن في إرثهن وحجبهن وفي جعـل الأخـوات معهـن :إجماع 

  .أĔن إذا استكملن الثلثين سقط من أسفل منهن وغير ذلك 

  .أجمعوا على أنه ليس لبنات الابن فرض مع بنات الصلب إذا استكمل بنات الميت الثلثين :إجماع 

  إذا استكمل بنات الميت الثلثين فهل ترث بنت الابن من الباقي إذا كان معها في مرتبتها أو أنزل منها ؟: مسألة 

لأĔـا بمنــزلة الولـد ، فـإذا كـان ابـن الابـن ) الجمهـور وعامـة الفقهـاء ( } للذكر مثل حـظ الأنثيـين { ترث بتعصيبه لها -١

  .يعصب من في درجته من الإناث في جملة المال فكذلك في الباقي 

  ) .لظاهرية ا( لا ترث لحديث ابن عباس السابق ، وإذا كانت لا ترث مفردة فأولى أن لا ترث مع غيرها -٢

( بنــت الابـن وأخواēــا لــيس معهـن ذكــر يـرث مــع بنـت الصــلب الســدس تكملـة الثلثــين عنـد العلمــاء إلاّ الشــيعة :إجمـاع 

  ) .للبنت النصف وتكملة الثلثين وهو السدس لبنت الابن وأخواēا بالإجماع : بنت وبنت ابن أو أكثر 

  :ميراث الأب والأم -٢

إذا انفرد كان له جميع المال ، ولا ينقص فرضه عن السدس مع ذوي الفرائض بحال إجماعاً أجمعوا على أن الأب:إجماع 

.  

  .أجمعوا على أن الأب والأم إذا انفردا كان للأم الثلث وللأب الباقي :إجماع 

دس ممـا أجمعوا على أن فرض الأبـوين مـن مـيراث ابنهمـا إذا كـان للابـن ولـد أو ولـد ابـن فلكـل واحـد منهمـا السـ:إجماع 

  .ترك إن كان له ولد 

  .والجمهور على أن الولد هو الذكر دون الأنثى 

، الــذكر والأنثــى يــدخلان في } فــإن كــان لــه أخــوة فلأمــه الســدس { أجمعــوا علــى أن لــلأم مــع الأخــوة الســدس :إجمــاع 

  .الآية بالإجماع 

  إذا كان مع الأم اثنان منهم فهل لها السدس أم الثلث ؟: مسألة 

  .عامة الفقهاء فالخلاف شذوذ ) مالك والظاهرية والجمهور ( س السد-١

  ) .ابن عباس واختاره ابن حزم ( الثلث -٢

  ، ما أقل ما يطلق عليه اسم الجمع ؟ هل الاثنان أقل الجمع أم الثلاثة ؟} فإن كان له أخوة { : سبب الخلاف 

  : والخلاصة 

  :ميراث الأب 

  .لوارث فرض وهو السدس إذا وجد الفرع ا-١

  .التعصيب الباقي إذا عدم الفرع الوارث لأنه أولى رجل ذكر بعد الولد وابنه بالإجماع -٢

  .تعصيب مع البنات أو بنات الابن لأن له السدس فريضة بالإجماع ، والباقي بالتعصيب + فرض -٣
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  :ميراث الأم 

  .]لأخوات عدم الأخوة وا+ عدم الفرع الوارث [: الثلث بالإجماع ، بشرطين -١

الســدس إذا وجــد الفــرع الــوارث إذا وجــد اثنــان فــأكثر مــن الأخــوة والأخــوات عنــد عامــة الفقهــاء إلاّ ابــن عبــاس وابــن -٢

  ) .العمرية ( حزم ، واستثنوا من ذلك الغراوين 

  

  ] .زوج وأبوان  أو زوجة وأبوان [) العمرية ( ميراثهما في الغراوين 

  أب  أم  زوجة  أب  أم  زوج

ر أبو حنيفة الجمهو 

ومالك والشافعي
1
2  

1
1=الباقي   ثلث الباقي= 6

3  1
4  1

1= الباقي   )ثلث الباقي (4
2  

1الظاهرية 
2  1

1= الباقي   المال كله3
6  1

4  1
5= الباقي  المال كله3

12  

  

  :توحيد المقامات لمعرفة المقادير 
1
2 =6

12  1
3 =4

12  1
4 =3

12  1
6   =2

12  

مــن الأنثــى بــل إذا انفــرد الأب والأم بالمــال كــان لــلأم الثلــث والبــاقي دلــت الأدلــة علــى أن الــذكر أكثــر: ســبب الخــلاف 

فوجد الـزوج معهمـا يجعـل لـلأم ضـعف مـا لـلأب وهـو خـلاف القاعـدة والقيـاس لـذلك ، ) للأب ضعفي ما للأم ( للأب 

  .قال الجمهور للأم ثلث الباقي بعد أخذ الزوج فرضه 

  .باس ، إلاّ إن صح إجماع الصحابة فسمعاً وطاعة والراجح مذهب الظاهرية بنص القرآن وحديث ابن ع

  

هالـك ( إذا كـان مـع الأم أخـوة وحجبوهـا مـن الثلـث إلـى السـدس فمـن يأخـذ سدسـها الأب أم الأخـوة ؟: مسألة 

  ) .عن أبوين وإخوة 

  ) .الجمهور ( السدس للأب مع الأربعة أسداس -١

  .للأب الثلثان السدس للأخوة لأĔم الذين حجبوها فمن يحجب يأخذ و -٢

  إخوة  أب  أم  

1  الجمهور
5= الباقي   6

6  ×  

  1
4= الباقي   6

6  1
  لأĔم أخذوه من الأم6

  .والراجح القول الأول لحديث ابن عباس 

  .) خوة للأب والأم أو للأب فقط ميراث الأ: ميراث الأخوة للأم ، ثانياً : أولاً ( : ميراث الإخوة -٣

  : للأم ميراث الإخوة :أولا 
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  .أجمعوا على الأخ والأخت من الأم إذا انفرد أن له السدس :إجماع 

  .–حظ الأنثى مثل الذكر –أجمعوا على أĔم إن كانوا أكثر من واحد فهم شركاء في الثلث على السوية :إجماع 

وأولاد –ذكـــور وإنـــاث –الأب ، والجـــد وإن عـــلا ، والأولاد : ( لا يـــرث مـــع أربعـــة أجمعـــوا علـــى أن الأخ لأم:إجمـــاع 

  ) .ذكراĔم وإناثهم –البنين وإن نزلوا 

هـم الأخـوة } ... وإن كـان رجـل يـورث كلالـة أو امـرأة ولـه أخ أو أخـت { أجمعوا على أن المقصود đذه الآيـة :إجماع 

  .للأم 

  )الأب ، الجد وإن علا ، الأولاد ، أولاد البنين وإن نزلوا : ( فقد الأجناس الأربعة وأجمعوا على أن الكلالة:إجماع 

والمــراد بآيــة الكلالــة بــآخر النســاء . وأجمعــوا علــى أن المــراد بآيــة الكلالــة في أول النســاء الأخ والأخــت مــن الأم :إجمــاع 

  .الإخوة والأخوات لأب أو لأبوين 

  ٠ولا خلاف أنه يقع على الإخوة كلهم . ويشمل الذكر والأنثى وهو إجماع فالكلالة من لا والد له ولا ولد

  :ميراث الأخوة لأبوين أو للأب فقط :ثانياً 

يرثـــون في الكلالـــة ، للأخـــت النصـــف إذا انفـــردت وإن كانتـــا اثنتـــين –لأبـــوين أو لأب –أجمعـــوا علـــى الأخـــوة :إجمـــاع 

كانوا ذكوراً وإناثاً فللذكر مثل حـظ الأنثيـين كحـال البنـين مـع البنـات للآيـة في فلهما الثلثان كالحال في البنات ، وإĔم إن  

  .آخر النساء 

  .وهو إجماع متيقن –أو أكثر –لا يرث شيئاً مع الأخ الشقيق -والأخت لأب -الأخ لأب :إجماع 

  .بن ولا مع الأب أجمعوا على الأخوة لأبوين أو لأب لا يرثون مع الابن شيئاً ولا مع ابن الا:إجماع 

  ما حكم الأخوات مع البنات ؟: مسألة 

للبنت النصف ولابنة الابن السـدس تكملـة الثلثـين : في أخت وبنت وابنة ابن ( عصبة ، لحديث ابن مسعود مرفوعاً -١

  ) .الأئمة الأربعة ( ، ) وما بقي فللأخت 

  ) .الظاهرية ( ن لا ترث الأخوات معه البنات ولا مع البنين ولا مع ابنة الاب-٢

( لا تــرث الأخــوات مــع البنــات ولا مــع بنــت الابــن وإن نزلــت ، والبــاقي بعــد نصــيبها للعصــبة فــإن عــدمت فللأخــت -٣

  ) .إسحاق وابن حزم 

  .والراجح الموافق للحديث 

  .أجمعوا على أن الإخوة لأبوين يحجبون الأخوة للأب عن الميراث :إجماع 

  .ن وأخوات لأب فللأخوات لأبوين الثلثان وليس للأخوات لأب شيء بالإجماع إذا كان أخوات لأبوي:إجماع 

  .إذا لم يكن أخوات لأبوين فالأخوات لأب بمنـزلتهن بالإجماع :إجماع 

  

  .أجمعوا على أنه إذا انفردت أخت لأبوين مع أخوات للأب فلها النصف ولهن السدس بقية الثلثين :إجماع 
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  بوين مع أخ وأخوات للأب فما الحكم ؟إذا انفردت أخت لأ: مسألة 

  .واشترط مالك أن يكون في درجتهن ) الجمهور ( يعصبهن فيقتسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين -١

  .وحكى ابن حزم الإجماع في المحلى ) الظاهرية ( الباقي للذكور من الأخوة للأب دون الإناث -٢

  .قي للذكور دون الإناث ، فإن لم يستكملن فللذكر مثل حظ الأنثيين فالبا–الشقائق –إذا استكملن الثلثين -٣

  :إذا كانتا شقيقتين وأخوات لأب وأخ لأب : مسألة 

فللشقيقتين الثلثـان والبـاقي لـلأخ الـذكر ولا شـيء للأخـوات لأب وبـه قـال ابـن مسـعود ، وقالـت عائشـة للـذكر مثـل حـظ 

  .الأنثيين وشركت بينهم 

ن الأخــوة لــلأب يقومــون مقــام الأخــوة لأبــوين عنــد فقــدهما ، فــإن كــان معهــن ذكــر عصــبهن إلاّ أجمعــوا علــى أ:إجمــاع 

  .المشركة 

  

  ) :الحمارية ( ميراث الأخوة الشقائق في المشركة 

  إخوة لأبوين  إخوة لأم  أم  زوج
1
2

1
6

1
  )أبو حنيفة وأحمد والظاهرية ( ×    3

  

1
2

  

1
6

  )يشركون فيها للذكر مثل حظ الأنثيين (الباقي لهم جميعاً 

  )مالك والشافعي وإسحاق ( 

  السبب الذي جعل الأخوة لأم يرثون موجود في الأخوة لأبوين ، وكلا القولين ورد عن الصحابة ؟: سبب الخلاف 

ق شيء لحديث ابـن عبـاس ، لإجمـاعهم علـى أن مـن تـرك زوجـاً والراجح أن الأخوة الشقائق عصبة فلا شيء لهم إذا لم يب

وأماً وأخاً واحداً لأم وإخوة شقائق أن للأخ للأم السدس وأĔم يشتركون في البـاقي وهـو السـدس ، مـع أĔـم مشـاركون لـه 

  .في الأم 

  .وهي عين المسألة الماضية فقط أخ واحد لأم بدل أخوة لأم 

  .ة لأب فإĔم لا يرثون عند أحد من أهل العلم ولو كان مكان الأخوة لأبوين أخو 

  

  

  

  

  

  

  :ميراث الجد 
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وأنـه يقــوم مقـام الأب عنــد عـدم الأب والبنــين ، وأنـه عاصــب –وكـذا الابــن –أجمعــوا علـى الأب يحجـب الجــد :إجمـاع 

  .مع ذوي الفرائض 

  .أجمعوا على أن الجد لا ينقص أبداً عن السدس أو تسميته في العول :إجماع 

  هل يقوم الجد مقام الأب في حجب الأخوة لأبوين أو لأب ؟: لة مسأ

  .وهو منقول عن جماعة من الصحابة ) أبو حنيفة والظاهرية وإسحاق ( يقوم مقامه ويحجبهم الميراث : القول الأول 

منقول عن جماعـة وهو ) مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وأبو يوسف ومحمد ( لا يقوم مقامه ويرثون معه : القول الثاني 

  :من الصحابة ولأنه أقرب للميت ، ولإجماعهم على أن ابن الأخ يقدم على العم ، واختلفوا في ميراثه معهم على قولين 

يعطى الجد الأفضل من السدس أو المقاسمة لإجماعهم على أن الأبناء لا ينقصون الجـد عـن السـدس فكـذلك الأخـوة -١

  .وهو قول علي 

ثلــث البــاقي أو  : ن معــه ذو فــرض فيعطــى الأفضــل مــن ثــلاث بعــد أن يأخــذ أهــل الفــروض فرضــهم إن كــا)  : أ ( -٢

  ) .الجمهور ( أو يعطى السدس من رأس المال لا ينقص عنه   –المقاسمة –كواحد من الأخوة الذكور 

–المقاسمــة –ر ثلــث المــال أو كواحــد مــن الأخــوة الــذكو : إن لم يكــن معــه ذو فــرض فيعطــى الأفضــل مــن اثنــين ) : ب ( 

  ) .مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن ( وهو قول زيد بن ثابت 

  :والراجح أن الجد كالأب للأصل والإجماع الآتي 

  .لا خلاف في إسقاط الجد لبني الأخوة وولد الأم ذكرهم وأنثاهم :إجماع 

  .لشهادة ، ولا يقتل به على أن الجد كالأب في أحكام أخرى سوى الفروض ، كا:وأجمعوا

أما الأخ فهو مشارك للميت وليس هـو بأصـل ولا فـرع والجـد أصـل ، والأصـل أحـق بالشـيء مـن المشـارك ، فـالأخ لاحـق 

  .من لواحق الميت وعارض ، والجد سبب من أسبابه والسبب أقوى من اللاحق 

  

  :امرأة ماتت وتركت : الأكدرية 

  جد  أخت شقيقة  أم  زوج  

1  دعمر وابن مسعو 
2

1
6  

1
2

1
  والمسألة تعول6

1  علي وزيد
2

1
3  

1
2

1
  والمسألة تعول) مالك (6

  .تسقط الأخت والباقي للجد وهو مخالف للقرآن : والقول الثالث 

  

  

  :الخرقاء 

  جد  أخت  أم  
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1  كر وابن عباسأبو ب
  الباقي  ×3

1  علي
3

1
  الباقي  2

1  عثمان
3

1
3

1
3

1  ابن مسعود
6  

1
2  

1
3  

1  زيد بن ثابت
  الباقي مع الجد للذكر مثل حظ الأنثيين  3

  

  :العول*

هو قول جمهور الصحابة وفقهاء الأمصار إلاّ ابن عباس ، وحكـى في المغـني موافقـة الظاهريـة لابـن عبـاس ، وهـو قـول ابـن 

  .حزم في المحلى ورد دعوى الإجماع 

  :الرد * 

  .الزوج والزوجة لا يرد عليهما باتفاق أهل العلم :إجماع 

  لميراث إذا بقي من المال وعدم المعصب ؟هل يرد أهل الفرض على قدر فرضهم من ا: مسألة 

  ) .مالك والشافعي والظاهرية ( لا يرد على حد والمال لبيت المال -١

  ) .أبو حنيفة وأحمد ( يرد عليهم إلاّ الزوجين -٢

  :ميراث الجدة 

  ٠أجمعوا على ميراث الجدات السدس وإن كثرن :إجماع 

، وأĔــا لا تــرث ٠) إذا لم يكــن للميــت أم ( ، ٠) إذا عــدمت الأم (أجمعــوا علــى أن للجــدة أم الأم الســدس : إجمــاع

  .شيئاً إذا وجدت بالإجماع 

  .أجمعوا على أن أم الميت تحجب الجدات :إجماع 

  .أجمعوا على أن للجدة أم الأب السدس إذا عدم الأب :إجماع 

ان قرđمــا للميــت متســاوياً ، وهاتــان الجــدتان إذا اجتمعــت أم الأم وأم الأب فالســدس بينهمــا بالإجمــاع ، إذا كــ: مســألة 

  .متفق على توريثهما ، وتوريث أمهاēما وإن علتا إلاّ داود فلم يورث أم أم الأب 

  

  

  

  

  أي الجدات ترث ؟ وما ميراثهن ؟: مسألة 
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أو كانـت أم هاتان فقط لأم الأم السدس فريضة فإذا اجتمعتا كان السدس بينهما إذا كان قرđما مـن الميـت متسـاوياً -١

  .الأب أقرب 

  .وهو قول زيد بن ثابت ) الشافعي وأهل المدينة ( أمّا إذا كانت أم الأم أقرب فليس لأم الأب شيء 

  .السدس فلما كان عمر أشركهن بالسدس أعطاها رسول االله : لحديث المغيرة 

  .و قول علي وه) أبو حنيفة ( هاتان فقط والأقرب منهما لها السدس وليس للأخرى شيء -٢

  ) .أحمد والأوزاعي ( ورّث ثلاث جدات الثالثة أم الجد لأن النبي: الجدات التي ترث ثلاث -٣

لأن ابـن مسـعود كـان يـورث أربـع جـدات ويشـرك ) الحسن وابـن سـيرين ( الرابعة أم أبي الأم : الجدات التي ترث أربع -٤

  .ودليلهم القياس ) بنتها أو بنت بنتها ب( بينهن بالسدس دنياهن وقصواهن ما لم تكن محجوبة 

  .والراجح الموافق للحديث 

  إذا اجتمعت جدة ذات قرابتين مع أخرى فكيف يقسم السدس ؟: مسألة 

  ) .مالك والشافعي وأبو يوسف ( السدس بينهما نصفان -١

  ) .أحمد ومحمد بن الحسن ( لذات القرابتين ثلثا السدس وللأخرى ثلثه -٢

  .افق للأصل وهو عدم التفريق بينهما والراجح المو 

  :والخلاصة 

  .أم الأم وأم الأب يرثن السدس ويشتركان فيه بالإجماع :إجماع 

  هل ترث أكثر من جدتين ؟: مسألة 

  ) .مالك والشافعي والظاهرية ( لا ترث أكثر من جدتين -١

  ) .أحمد وإسحاق والأوزاعي ( ثلاث جدات فقط -٢

  ) .أبو حنيفة والشافعي ( كن في درجة واحدة من الميت   يرثن وإن كثرن إذا-٣

أجمعوا على أن الجدة المدلية بأب غير وارث لا ترث بالإجماع ،  وهي كل جدة أدت بأب بين أمين كأم أب أم :إجماع 

.  

  :حجبهن من بعض 

  .البعدى إذا كانت أمها ) تنحجب ( أجمعوا على أن الميراث للقربى وتسقط :إجماع 

  .إذا كانتا من جهتين والقربى من جهة الأم فالميراث لها وتحجب البعدى من جهة الأب في قول عامة العلماء :إجماع

  إذا كانت القربى من جهة الأب فهل تحجب البعدى من جهة الأم ؟: مسألة 

  ) .أبو حنيفة والشافعي وأحمد واختاره ابن حزم ( تحجبها والميراث للقربى -١

  ) .مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي والظاهرية ( لميراث بينهما لا تحجبها وا-٢

  ؟) الأب ( تنحجب الجدة بولدها له: مسألة 



سابعالشريط ال         كتاب البيع والتجارة                                       –بداية المفتي وخلاصة المغني 

                                      www.majedalrashed.com٧  -  ٢٢١  

لأن الجــد ينحجــب بابنــه فالجــدة أولى ، ولأن أم الأم لا تــرث شــيئاً ) الأئمــة الأربعــة والأوزاعــي والظاهريــة ( تنحجــب -١

  .ب بالإجماع فكذلك أم الأب مع الأ) بنتها ( مع الأم 

لحــديث ابــن ) جماعــة مــن التــابعين وأهــل مصــر وأحمــد وإســحاق وداود الظــاهري في روايــة ( لا تنحجــب وتــرث معــه -٢

، ولأن الأم وأم الأم لا يحجــبن بالــذكور ) الســدس جــدة مــع ابنهــا وابنهــا حــي أول جــدة أعطاهــا رســول االله ( مســعود 

  .فكذلك الجدات 

  : هل الفروض على بعض أولى من قياسهم على أهل التعصيب وللإجماع الآتي والراجح الموافق للحديث ولأن قياس أ

إذا لم يكـن أبـاً للميـت أو . ( لا خلاف في توريثها مع ابنها إذا كان عماً أو عم لأب لأĔا لا تـدلي بـه للميـت :إجماع 

  ) .جداً له 

  :الإرث بالولاء :النوع الثالث 

  لأرحام في الميراث إذا لم يكن وارث غير الزوج أو الزوجة ؟أيهما يقدم الموالي أم ذوي ا: مسألة 

  ) .عامة الصحابة ( الموالي -١

  .ذوي الأرحام -٢

  .والراجح الموافق لفتوى الصحابة 

  المبعض كيف يقسم له ؟: مسألة 

  ) .أحمد والظاهرية ( يرث ويحجب على قدر حريته -١

  ) .مالك والشافعي ( لا يرث كالعبد -٢

  ) .الظاهرية وأبو يوسف ومحمد ( كالحر يرث  -٣

  هل يغلب عليه جانب العبودية أم جانب الحرية ؟: سبب الخلاف 

  .العبد لا يرث ولا يورث لا نعلم فيه خلافاً :إجماع 

  المكاتب هل يرث ويورث ؟: مسألة 

  .للأصل ولحديث ابن عباس) الشافعي وأحمد والظاهرية ( يرث ويورث بقدر ما أدى -١

  ) .أبو حنيفة ( يؤدى من ماله قيمته والباقي لورثته -٢

  ) .المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ( لحديث ) مالك والشافعي ( ماله لسيده -٣

صحيح أبـوداود ) إذا أصاب المكاتب حداً أو ورث ميراثاً يرث على قدر ما عتق منه ( والراجح الأول لحديث ابن عباس 

  .والترمذي 

  

  

  :ذوي الأرحام 
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  هل يجب إعطاء ذوي القربى إذا حضروا القسمة ؟: مسألة 

  ) .ابن حزم ( } ... وإذا حضر القسمة أولوا القربى { يجب للآية -١

  ) .الأئمة الأربعة وغيرهم : الجمهور ( لا يجب وهي منسوخة -٢

  ذوي الأرحام هل يرثون إذا لم يكن وارث غير الزوج والزوجة ؟: مسألة 

  .في السنن صحيح ) الخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه ( لحديث ) يفة وأحمد أبو حن( يرثون -١

  ) .مالك والشافعي والظاهرية ( لا يرثون وهو لبيت المال -٢

الرد مقدم على ذوي الأرحام إذا خلف الميت ذا فرض من أقاربه أخذ المـال كلـه ولا شـيء لـذوي الـرحم عنـدهم :إجماع 

.  

  ة ميراث ذوي الأرحام ؟ما كيفي: مسألة 

  ) .أحمد ( بالتنـزيل بأن ينـزل كل واحد منهم منزله من يمت به من الورثة فيجعل له نصيبه -١

  ) .أبو حنيفة ( بالأقرب على ترتيب العصبة ولا يرث بنو أب وهناك بنو أب أقرب للميت منهم -٢

  سوية ؟تر مثل حظ الأنثيين أم بالذوي الأرحام من أم واحدة أو أب واحد يقسم بينهم للذك: مسألة 

  .كالعصبة ) أبو حنيفة وأحمد ( للذكر مثل حظ الأنثيين -١

  ) .أحمد وإسحاق ( التسوية بينهم -٢

  .والراجح الأول لعموم الآية 

  .من مات ولا وارث له معلوم فماله يصرف في مصالح المسلمين بالاتفاق :إجماع 

  

  :الخنثى 

  .لخنثى يورث من حيث يبول ، وهو عند الدارمي بسند صحيح عن علي موقوفاً أجمعوا على أن ا:إجماع 

  :الأسير 

  .الأسير الذي مع الكفار يرث إذا علمت حياته في قول عامة الفقهاء :إجماع 

  :الملاعنة 

ع إذا لاعـــن امرأتـــه انتفـــى منـــه ولـــدها وانقطـــع تعصـــيبه مـــن جهتـــه وتـــرث أمـــه وذو الفـــروض منـــه فروضـــهم وينقطـــ:إجمـــاع 

  .التوارث بين الزوجين لا نعلم فيه خلافاً 

  ومتى يكون ذلك ؟: مسألة 

  .إذا أكمل الزوج لعانه -١

  ) .الجمهور ( إذا تلاعنا فإن مات أحدهما قبل أن يلاعن توارثا -٢

  ولد الملاعنة من هم عصبته ؟: مسألة 
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  ) .أحمد ( عصبة أمه -١

  ) .أحمد ( من عصبته ثم لورثتها -٢

  ) .أبو حنيفة ومالك والشافعي ( بة له كغيره من الأبناء لا عص-٣

  .والراجح الموافق للأصل 

  :ولد الشبهة 

  إذا وطئ رجلان امرأة في طهر واحد بشبهة فأتت بولد يمكن أن يكون منهما فما الحكم ؟: مسألة 

  ) .ي مالك والشافع( يلحق بمن ألحقته القافة به فإن ألحقته đما جميعاً ففيها قولان -١

  ) .أبو حنيفة ( لا حكم للقافة -٢

  :ولد الزنا 

  .ولد الزنا هو كولد الملاعنة يرث أمه وترثه أما من تخلق من نطفته فهو أجنبي منه بلا خلاف :إجماع 

الولــد للفــراش وللعــاهر ( أجمعــوا علــى أن ولــد الزنــا إذا ولــد علــى فــراش رجــل فادعــاه آخــر أنــه لا يلحقــه لحــديث :إجمــاع 

  .متفق عليه ) ر الحج

  

  إذا ولد على غير فراش واستلحقه الزاني فهل يلحقه ؟: مسألة 

  ) .الجمهور ) ( وللعاهر الحجر ( لا يلحقه للحديث السابق -١

  ) .إسحاق ( يلحقه -٢

  ) .الحسن وابن سيرين ( يلحقه إذا أقيم عليه الحد -٣

الترمـذي وابـن ماجـة ) أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث أيما رجل عاهر بحرة( والراجح الموافق للحديث ، ولحديث 

  ) .لا يلحق ولا يورث ( ، وفي رواية 

  إذا أقر جميع الورثة بوارث فهل يثبت نسبه ؟: مسألة 

  ) .الشافعي وأحمد ( يثبت -١

  ) .أبو حنيفة ومالك ( لا يثبت -٢

  .ليه نصف ما في يده في قول الجميع إذا خلف ابناً واحداً فأقر بأخ من أبيه دفع إ:إجماع 

  إذا أقر بعض الورثة لمشارك في الميراث ولم يثبت نسبه فما الحكم ؟: مسألة 

  ) .مالك وأحمد وإسحاق ( يلزم المقر أن يدفع إليه فضل ما في يده عن ميراثه -١

  ) .الشافعي والظاهرية ( لا يلزمه شيء -٢

  ) .أبو حنيفة ( يقاسمه ما في يده -٣

  )موانع الإرث ( 
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  .القتل :الأول 

  .أجمعوا على أن قاتل العمد لا يرث من المقتول شيئاً :إجماع 

  القاتل خطأ هل يرث ؟: مسألة 

  ).أبو حنيفة والشافعي وأحمد ( لا يرث -١

  ) .مالك والأوزاعي والظاهرية ( يرث من المال دون الدية -٢

  ؟هل يلحق الخطأ بالعمد أم لا : سبب الخلاف 

  .الراجح أنه لا يلحق لرفع الإثم عنه وعدم القصد 

  القتل بحق القصاص والصائل ومن قصد مصلحته كالطبيب هل يرث ؟: مسألة 

  ) .أحمد ( يرث -١

  ) .الشافعي وأحمد ( لا يرث -٢

  ) .أبو حنيفة ( كل قتل لا مأثم فيه لا يمنع الميراث   -٣

  ير حق ؟                     هل يلحق القتل بحق بالقتل بغ: سبب الخلاف 

  .الراجح أنه لا يلحق وأنه يرث 

  .الكفر :الثاني 

  .أجمعوا على أن الكافر لا يرث المسلم :إجماع 

  ) .لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم ( أجمعوا على أن الكافر لا يرث المسلم لحديث :إجماع 

  .دينهم واحد لا نعلم فيه خلافاً يرث الكفار بعضهم بعضاً إذ كان:إجماع 

  هل يرث الكفار بعضهم بعضاً إذا اختلفت أديانهم ؟: مسألة 

  ) .أبو حنيفة والشافعي وأحمد والظاهرية ( يتوارثون والكفر ملة واحدة -١

  .أخرجه الأربعة ) لا يتوارث أهل ملتين ( لا يتوارثون لحديث -٢

  كيف تقسم مواريث الكفار ؟: مسألة 

  ) .الشافعي والظاهرية ( لى قسمة الإسلام ع-١

  ) .أبو حنيفة ( على أحكام دينهم إلاّ إن تحاكموا إلينا -٢

  ) .مالك ( أهل الكتاب على حكم دينهم -٣

  .} ولا تتبع أهوائهم عما جاءك من الحق { ، وقوله } .... وإن احكم بينهم بما أنزل االله { والراجح الأول للآية 

  .ونحوهم إذا تحاكموا إلينا لا يرثون بنكاح ذوات المحارم لا نعلم فيه خلافاً اĐوس:إجماع 

  .ما لا يقر عليه الكفار بعد إسلامهم لا يتوارثون به كمن طلقها أكثر من ثلاث ثم نكحها إجماعاً :إجماع 

  :المرتد 
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  .المرتد لا يرث أحداً بلا خلاف :إجماع 

  مال المرتد لمن ؟: مسألة 

  ) .أبو حنيفة وأحمد وإسحاق والأوزاعي ( من المسلمين لورثته-١

  ) .الظاهرية ( لأهل دينه من الكفار وإلاّ فهو فيء -٢

  ) .مالك والشافعي وأحمد ( فيء لبيت مال المسلمين -٣

  .ولم يثبت للكفار فيه حق ) لا يرث المسلم الكافر ( والراجح الثالث لحديث 

  لمن ؟–المنافق –مال الزنديق : مسألة 

  ) .مالك ( لورثته من المسلمين -١

  ) .أحمد ( كالمرتد لا يرث ولا يورث   -٢

  .والراجح الأول لأن أحكام الدنيا مبنية على الظاهر 

  إذا ارتد الزوجين معاً فما الحكم ؟: مسألة 

  ) .مالك والشافعي وأحمد ( ينفسخ النكاح ولا ميراث كارتداد أحدهما -١

  ) .أبو حنيفة ( ولا يتوارثان إلاّ إذا لحقا بدار الحرب لا ينفسخ النكاح-٢

  ما حكم أولاد المرتدين ؟: مسألة 

  ) .الشافعي وأحمد ( لا يتبعون لمرتد ولا يرثوا منهم شيئاً ولا يسترقون -١

  ) .أبو حنيفة ( لا يسترقون إلاّ إذا لحقوا بدار الحرب -٢

  ) .الأئمة الأربعة ( لا يرث -١   أن يقسم الميراث ؟من رجع إلى الإسلام بعد موته وقبل : مسألة 

  ) .أحمد وإسحاق ( يرث -٢         

  ) .الأئمة الأربعة والأوزاعي والليث ( بالموت -١          ؟–يقسم –متى يقع الميراث : مسألة 

  .بالقسمة -٢            

  هل يتوارثون ؟إذا مات المتوارثون جميعاً أو جهل الأسبق منهم ف: مسألة 

  ) .أحمد وإسحاق ( يتوارثون -١

  ) .أبو حنيفة ومالك والشافعي ( لا يتوارثون ويجعل مال كل واحد للأحياء من ورثته -٢

  من لا يرث كالقاتل والمرتد هل يحجب غيره ؟: مسألة 

  ) .الجمهور ( لا يحجب -١

  .تنحجب الأم والزوجين به وتنحجب الأم بالأخوة -٢

  .م التفريق ومن لا يرث وجوده كعدمه ، فالراجح الأول والأصل عد

  )الحمل ( 
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  .إذا طالب الورثة بالقسمة مع وجود حمل وإرث لم يعطوا كل المال بغير خلاف ويقف الأمر حتى يتبين :إجماع

  .يدفع نصيب من لا ينقصه الحمل كل ميراثه وإلى من ينقصه أقل ما يصيبه ولا يدفع إلى من يسقطه شيء -

  من يشاركه الحمل هل يدفع له شيء من الميراث ؟: سألة م

  ) .الشافعي ( لا يدفع شيء للجهل -١

  ) .الجمهور ( يوقف للحمل شيء ويدفع إلى شركائه الباقي -٢

  .أبو داود ) إذا استهل المولود ورث ( لمفهوم حديث. إذا كان الحمل ميتاً لم يرث في قولهم جميعاً :إجماع 

  ، ما معنى الاستهلال ؟) ا استهل المولود ورث إذ: ( مسألة 

  ) .مالك وأحمد وإسحاق ( الصراخ -١

  أبو حنيفة والشافعي وأحمد والأوزاعي والظاهرية( بصوت أو حركة أو رضاع –بعد خروجه–إذا علمت حياته -٢

  .العطاس والبكاء والصراخ -٣

  .اللغة والراجح الثاني لقاعدة كل اسم ليس له حد في الشرع فحده 

  .إذا ضرب بطن حامل فأسقطت فعلى الضارب عن الجنين غره عبد أو أمة وبه قال الفقهاء :إجماع 

  دية الجنين المضروب وكل مقتول من يرثها ؟ لمن ؟: مسألة 

  ) .الجمهور ( للوارثين كسائر ماله -١

  .لا يرثها إلاّ عصبتها -٢

  

  )المفقود ( 

وقضــى بــه عمــر ؛ صــحيح عنــد [. الهــلاك ينتظــر أربــع ســنين وهــو اتفــاق الصــحابة المفقــود الغالــب علــى حالــه:إجمــاع 

  .وقال ابن حزم هو حي حتى يثبت موته ]البيهقي 

  ما حكم المفقود الذي لا يغلب على حاله الهلاك ؟: مسألة 

  ) .الأئمة الأربعة ( ينتظر حتى نتيقن هلاكه أو تمضي مدة لا يعيش في مثلها -١

  ) .أحمد ( سنين ينتظر تسع -٢

  .العمل باليقين فإن تعذر فبغلبة الظن : والراجح الأول على القاعدة 

  .اتفقوا على أنه لا يرث المفقود إلاّ الأحياء من ورثته يوم يقسم ماله :إجماع 

  

  

  )المطلقة ( 
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  .وته شيئاً أن التصرفات في مرض الموت ليست كالصحة ، ومالك لا يصحح من تصرفاته في مرض م: سبب الخلاف 

  .إذا طلق امرأته طلاقاً رجعياً لم يسقط التوارث بينهما ما دامت في العدة بغير خلاف :إجماع 

  .إذا طلقها في الصحة طلاقاً بائناً أو رجعياً فبانت منه بانقضاء العدة لم يتوارثا إجماعاً :إجماع 

  ل ترثه ؟إذا طلقها في مرض مخوف ثم مات من مرضه ذلك في عدتها فه: مسألة 

  ) .الأئمة الأربعة ( ترثه للأصل ولا يرثها لو ماتت قبله -١

  ) .الشافعي( لا ترث المبتوتة -٢

  .والراجح الموافق للأصل إلاّ إن فعل ذلك حيلة 

  إذا طلقها في مرض مخوف ثم مات من مرضه ذلك بعد انقضاء عدتها فهل ترثه ؟: مسألة 

  ) .أحمد وإسحاق ( ترثه ما لم تتزوج -١

  .للأصل ) أبو حنيفة والشافعي والظاهرية ( لا ترثه -٢

  ) .مالك والليث ( ترثه ولو تزوجت -٣

  .والراجح الموافق للأصل إلاّ إن فعل ذلك حيلة 

  ثم مات بعد ذلك فهل ترثه ؟–الذي طلقها فيه –إذا تعافى من مرضه ذلك : مسألة 

  ) .الجمهور ( لا ترثه -١

  .ترثه -٢

  .لموافق للأصل والراجح ا

  إذا طلقها ثلاثاً في مرضه فارتدت ثم أسلمت ثم مات في عدتها فهل ترثه ؟: مسألة 

  ) .مالك وأحمد ( ترثه -١

  ) .أبو حنيفة والشافعي وأحمد ( لا ترثه لأĔا ارتدت -٢

  .والراجح الموافق للأصل 

  إذا سألته الطلاق في مرضها فأجابها فهل ترثه ؟: مسألة 

  ) .مالك وأحمد (ترثه -١

            ) .أبو حنيفة والشافعي وأحمد ( لا ترثه -٢

  .والراجح الموافق للأصل 

  إذا علق طلاقها في الصحة على شرط فوجد في المرض فهل ترثه ؟: مسألة 

  ) .مالك ( ترثه -١

  ) .أحمد ( لا ترثه -٢

  فمن ترثه ؟إذا طلقها في مرضه ونكح أخرى ومات من مرضه في عدة المطلقة: مسألة 
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  .للأصل ) أبو حنيفة والشافعي وأحمد ( ترثاه جميعاً -١

  ) .مالك ( الميراث للمطلقة -٢

  ) .الشافعي ( لا ترث المبتوتة شيئاً -٣

  والراجح الموافق للأصل

  إذا طلقها في مرضه ثلاثاً قبل الدخول بها فما الحكم ؟: مسألة 

  .للأصل ) أبو حنيفة والشافعي ( عليها لها نصف الصداق ولا ميراث لها ولا عدة -١

  ) .مالك ( لها نصف الصداق ولها الميراث وعليها العدة -٢

  .لها الصداق والميراث وعليها العدة -٣

  .لها الصداق والميراث ولا عدة عليها -٤

  .والراجح الموافق للأصل وهو عموم الأدلة الواردة في الميراث والصداق والعدة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :أحاديث الشريط 
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الحدیث الأول

الحديث الثالث

  في السنن 

مداره على 

  الحدیث الثاني

مرفوعاً 

  أبوداود
  والترمذي
وابن ماجة

  

  .ضعيف ) ٤-٠-٦- ٢+ ١( تفرد به الحارث الأعور ومعادلته 

  

  

  .هو الراجح ) ب( مدار الحديث على عمرو من طرق كثيرة ، واللفظ الثاني 

} فإن كن نساء فوق اثنتين { قصة بنتا سعد بن الربيع مع عمهما ونزول الآية (           

)  قي وأعطى البنتين الثلثين والأم الثمن وقال للعم خذ البافدعاهم رسول االله 

  عبداالله بن محمد بن عقيل
جابر١٤- ٧

  .حسن ) المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم ( -أ

أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلاّ عشرة أواق فهو عبد وأيما عبد كاتب على ( -ب

. صحيح بطرقه ) مائة دينار فأداها إلاّ عشرة دنانير فهو عبد 

عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده 

وإن رسول االله } من بعد وصية يوصى بها أو دين { إنكم تقرؤون هذه الآية : ( عن علي قال 

)ون دون بني العلات قضى بالدين قبل الوصية وإن أعيان بني الأم يتوارث

علي الحارث
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الحدیث الرابع

الحدیث الخامس

أخرجھ أبوداود 
  والنسائي والترمذي

وإسناده صحیح

أبوداود والترمذي

لنسائيأبوداود وا

الترمذي

  موقوفاً 
  :قال الدارقطني 
وھو المحفوظ

  )ب + أ ( 
الحاكم والدرقطني

  أبوداود وابن ماجة وأحمد وغیرھم
بسند صحیح

)أ ( 

)أ ( 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

    

  

  )إذا أصاب المكاتب حداً أو ورث ميراثاً يرث على قدر ما عتق منه ( 

) إلاّ الرجل يرث عبده أو أمته ( -، ب) لا يتوارث أهل ملتين ( -أ

الحسن

  جابر

يحي بن أبي كثير

أيوب

ابن عباس عكرمة

الأشعث   شريك
٩-٨

أبو الزبير

  ابن أبي ليلى
١٠- ٢

ن جريجاب

عبدالرزاق 

  محمد بن عمرو اليافعي
عنه ابن وهب فقط١-١

  أخرجھ الدارمي والدارقطني
)ب + أ ( 

  عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

  ابن عمر
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الحدیث السادس

الحدیث السابع

الحدیث الثامن

  أبو داود والحاكم
بإثبات قبیصة

أخرجھ أھل السنن من 
طرق عنھ

  أخرجھ النسائي في الكبرى وابن ماجة وفیھ ابن أبي لیلى
ورجح النسائي والدارقطني المرسل

  بحذف قبیصة

  بحذف قبیصة

  

  

  

  

  

  

.ابن موهب ، والراجح تسميته : وأđم أبو بدر . والراجح إسقاطه ) قبيصة ( زاد يحي بن حمزة : والخلاصة 

  

  

  

  .ه  وعلته عوسجة لم يرو عنه إلاّ عمرو بن دينار ووثقه أبو زرعة وقال البخاري لا يصح حديث

  

  

  

  

ابنته أن مولى لحمزة توفي وترك ابنته وابنة حمزة فأعطى النبي ( وله شاهد من حديث ابن عباس عند الدارقطني 

  ) .النصف وابنة حمزة النصف 

  

هو أولى : ما السنة في الرجل من أهل الشرك يسلم على يدي رجل من المسلمين ؟ فقال رسول االله ( 

) .الناس بمحياه ومماته 

: هل له أحد ؟ قالوا : أن رجلاً مات لم يدع وارثاً إلاّ غلاماً له كان أعتقه ، فقال رسول االله ( 

)ميراثه له لا، إلاّ غلاماً له كان أعتقه فجعل رسول االله 

)زة من مولى لها ورث بنت حمأن النبي ( 

  بنت حمزة

  

  

  بن موهب

قبيصة بن ذؤيب

تميم الداري

  يحي بن حمزة

عبدالعزيز بن 
عمر بن 
  عبدالعزيز

  أبو بدر

  أبو إسحاق السبيعي

  الجماعة
بحذف 
  قبيصة

  من لا أēم 

  ٠+ ١عوسجة   عمرو بن دينار  ابن عباس
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  الحدیث التاسع

  الحدیث العاشر

  )عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه : المرأة تحوز ثلاثة مواريث ( 

  الحدیث الحادي عشر

مرفوع 
ضعیف

موقوف

موقوف

  مرفوع
ضعیف

  أبو داود 
  الترمذي
ةابن ماج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .صالح لا تقوم به حجة : ال أبو حاتم وثقه دحيم وقال البخاري فيه نظر وق

  .وفي ميراث ابن الملاعنة آثار عن الصحابة والتابعين 

  

  )لا يرث الصبي حتى يستهل صارخاً ( -أ

) إذا استهل المولود ورث وصلي عليه ( -ب

  )الخال وارث من لا وارث له ( -أ 

  )يعقل عنه ويرثه ( -ب

  سعيد بن المسيب  ابر وَ المسورج

  واثلة

  مكحول

  أبو هريرة

  يحي بن سعيد

  أبو الزبير  جابر

  ابن إسحاق  عطاء  ابن عباس

  )٩–٨( شريك 

  يزيد بن هارون

  يعلى بن عبيد

أخرجھ ابن ماجة بسند صحیح–) أ ( 

أخرجھ الدارمي بسند صحیح مرسل–) أ ( 

  أخرجھ أبو داود وفیھ عنعنة ابن إسحاق) ب ( 
وبقیتھم ثقات ) ١–٥( ولھ طریق آخر وفیھ موسى بن داود ومعادلتھ 

.

أخرجھ البیھقي مرسلاً ) ب ( 

أخرجھ أھل السنن من ) ب ( 
لكنھ عنعن فیھاعدة طرق عنھ

  عبدالواحد بن عبداالله بن بسر النصري  )٢-١( عمر بن رؤبة التغلبي 
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  الحدیث الثاني عشر

  الحدیث الثالث عشر

  الدارمي
والبیھقي

مجھولأبوداودأبوداود وابن ماجة

الترمذي وابن ماجة

الترمذي والحاكم 
لطحاوي من طرق وا

عنھ ، لكنھ عنعن فیھا

)ب + أ ( 

)أ ( 

)أ ( 

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

لة وعن جماعة من الصحابة أن الخالة بمنزلة الأم والعمة بمنزلة الأب وبنت الأخ بمنزلة الأخ وكل ذي رحم بمنز 

  .رحمه التي يدلي đا 

  

  

  

  

  

  

  

ولم يترك عقباً وكان في بني العجلان فقال رسول االله –وهو الذي لا يعرف له أصل –توفي ابن الدحداحة وكان آتياً ( 

ما نعرفه يا رسول االله ، فدعا ابن أخته فأعطاه ميراثه : هل تعلمون له فيكم نسباً ؟ قال : لعاصم بن عدي(  

يعقوب بن عتبة
واسع بن حبانمحمد بن يحي بن حبان

  )السدس -الجدة –أعطاها حضرت رسول االله ( 

المقدام

سهل بن حنيف

)٩–٨( شريك 

حكيم بن حكيم
  عبدالرحمن بن الحارث

٣- ٤

عائشة طاووس

الليث

عمرو بن مسلمابن جريج

أبو هريرة محمد بن المنكدر

ابن عائذ راشد 

بن 

سعد

محمد الزبيدي

معاوية بن صالح

  علي بن أبي طلحة
٢- ٣

عبداالله بن يحي

صالح بن يحي بن المقدام عن أبيه

ابن حبان وكلھم ثقات

  ويأحمد والطحا
وصرح بالسماع 
منھ عند الطحاوي

)عنعن ( ابن إسحاق 
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  الحدیث الرابع عشر

الترمذي

أبوداود ؛؛ حسن

  الحاكم وصححھ
  والذھبي
الترمذي

الدارقطني ورجح 
ا الطریقھذ

الدارقطني

ابن ماجة

×

منقطع
أخرجھ عبدالله بن أحمد في زوائده على المسند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مدار حديث قبيصة على الزهري ، وهل رواه عن قبيصة أم عن مجاهيل أم عنهم كلهم ؟

  وهل يؤثر ذلك في صحة الحديث ؟

  .خص ويؤيده التصريح بالسماع في طريق يونس الزهري من المكثرين فالراجح أنه سمعه من أكثر من ش

  .وأعله ابن حزم وعبدالحق وابن حجر بالانقطاع لأن قبيصة ولد عام الفتح ولا يمكن أن يشهد القصة 

  ) للجدتين من الميراث بالسدس بينهما قضى النبي: ( وله شاهد عن عبادة بلفظ 

  

  

  

  

ابن مسعود مسروق

  )جدتاك من قبل أبيك وجدتك من قبل أمك : ثلاث جدات سدساً أطعم رسول االله ( 

٥- ٣+٣عبيداالله العتكي   عبداالله بن بريدة عن أبيه

  محمد بن سالم
  )لا الربعي( لهمداني ا

 -٥-١٠
الشعبي

  رجل

  قبيصة بن ذؤيب
  المغيرة بن شعبة

  ومحمد بن مسلمة

  سعيد بن المسيب
  وعبيداالله و قبيصة

  مالك

  ابن عيينة

ري
زه

ال
  عثمان بن إسحاق  

  مجهول

  يونس بن يزيد

ابن عباس ١٤- ٢ليث بن أبي سليم 

عبادة )مجهول ( إسحاق بن يحي 



سابعالشريط ال         كتاب البيع والتجارة                                       –بداية المفتي وخلاصة المغني 

                                      www.majedalrashed.com٧  -  ٢٣٥  

  عشرالحدیث الخامس 

مرسل صحیح 
أخرجھ الدارمي

مرسل أخرجھ البیھقي

أخرجه أبوداود في حديث طويل ؛؛ حسن

ولكن فیھ انقطاعورجالھ ثقات 

)٣- ٤- ( أخرجھ الدارقطني وفیھ كثیر بن سلیم 

)٢-٨-٧-( إسحاق بن أبي فروة : أخرجھ الترمذي وابن ماجة وفیھ 

) + ( أ ( 

)أ ( 

)أ ( 

)أ ( 

×

×

ابن ماجة

الدارقطني

  الحدیث السادس عشر

  

  

  

  

  

  

  

.د بن نصر اتفاق الصحابة والتابعين على ذلك نقل البيهقي عن محم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

إبراهيم النخعي

حماد وَ ابن عيينة

الحسن

منصور بن المعتمر

) .وأن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه ( -، ب ) القاتل لا يرث ( -أ 

عمرو بن شعيب عن أبه عن جده

٣- ١٠سليمان بن موسى 

  ابن جريج وغيره
ليسوا من أهل الشام

  إسماعيل بن عياش

  ٣- ١١محمد بن راشد 

عمر

  عمرو بن شعيب

  سعيد بن المسيبب

  يحي بن سعيد

  ابن عباس

  أبو هريرة

)إليه ، فانطلق فأنظر أول خزاعي تلقاه فأدفعه .... اذهب فالتمس أزدياً حولاً ( 
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أخرجھ أبو داود

أخرجھ ابن أبي شیبة

  الحدیث السابع عشر

أخرجھ أبوداود والترمذي 
وابن ماجة

)٢- ٣+٤(

  

عبداالله بن بريدة عن أبيه
  جبريل بن أحمر

 )١- ١+١(  

  عباد بن العوام
)١-١+٧(

  عبداالله بن سعيد الكندي
 )٢+ ٤(

  المحاربي

)أعطوا ميراثه رجلاً من أهل قريته ( 

شةعائ عروة
  عبدالرحمن بن الأصبهاني

 )١+ ٥(
  مجاهد بن وردان

 )١+ ١(
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  )الوديعة ( 

  .أجمعوا على جواز الإيداع والاستيداع :إجماع 

  إذا أودعه بهيمة فهل يلزم المستودع علفها ؟: مسألة 

  ) .الشافعي وأحمد ( يلزمه -١

  ) .أبو حنيفة ( لا يلزمه -٢

  .الراجح الموافق للأصل وهو العدم 

  ؟إذا أودعه بهيمة وقال لا تعلفها ولا تسقها فما الحكم : مسألة 

  .يضمن إذا ماتت -١

  .لا يضمن -٢

  :والراجح الموافق للأصل وهو القاعدة الآتية 

  .إذا تعدى المستودع أو فرط في حفظها فتلفت ضمن بغير خلاف :إجماع 

  .من فعل فعلاً مأذوناً له فيه فلا ضمان عليه إذا لم يتعد أو يفرط :قاعدة في الضمان 

  .فإن تعدى أو فرط فعليه الضمان 

  إذا تلفت الوديعة بغير تفريط فهل يضمنها ؟: ألة مس

مـن طـرق ضـعيفة عـن عمـرو ) مـن أودع وديعـة فـلا ضـمان عليـه ( ، لحديث ) الأئمة الأربعة والظاهرية ( لا يضمنها -١

  .بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً فهو حسن بطرقه 

  ) .أحمد في رواية ( إذا ذهبت من بين ماله ضمنها -٢

  .لموافق للحديث وللقاعدة السابقة والراجح ا

  ؟اإذا اشترط المودع على المستودع ضمان الوديعة فقبله فهل يضمنه: مسألة 

  ) .      الشافعي وأحمد وإسحاق ( لا يضمنه والشرط باطل -١

  ؟-٢

  .ردها إذا خلط المستودع الوديعة بما تتميز منه من ماله لم يضمنها بغير خلاف لأنه لا يعجز عن :إجماع 

  إذا خلط المستودع الوديعة بما عنده ولم تتميز الوديعة فهل يضمن ؟: مسألة 

  ) .أبو حنيفة والشافعي وأحمد ( يضمن -١

  ) .                  مالك ( لا يضمن إلاّ إن خلطها مع شيء دوĔا -٢

  .والراجح الموافق للقاعدة السابقة 

  .ن معين فحفظها فيه ولم يخشى عليها فلا ضمان عليه بغير خلاف إذا أمر المستودع بحفظها في مكا:إجماع 
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  إذا فعل المستودع ما أمر به وزيادة فهل يضمن ؟: مسألة 

  ) .الشافعي وأحمد ( لا يضمن -١

  ) .مالك ( يضمن لأن الزيادة مخالفة للأمر -٢

  .والراجح الموافق للقاعدة السابقة 

  جها من مكاĔا الذي أمره đا إلى حرز مثلها فتلفت فلا ضمان عليه بغير خلافإذا خاف عليها هلاكاً فأخر :إجماع 

  إذا سافر بالوديعة فهل يضمن ؟: مسألة 

  ) .أبو حنيفة وأحمد ( إذا كان الطريق مخوفاً ضمنها وإلاّ فلا -١

  ) .الشافعي ( إن سافر đا مع قدرته على صاحبها ضمنها -٢

  .قة والراجح الموافق للقاعدة الساب

  إذا دفع الوديعة إلى من جرت عادته بحفظها له فهل يضمن إذا تلفت ؟: مسألة 

  ) .الشافعي ( يضمن -١

  ) .أبو حنيفة ( لا يضمن -٢

  .والراجح الموافق للقاعدة السابقة 

  إذا أودعها المستودع لغيره بغير عذر فهل يضمن ؟: مسألة 

  ) .الأئمة الأربعة ( يضمن لأنه مفرط -١

  . ضمان عليه لا-٢

  .والراجح الموافق للقاعدة السابقة 

  إذا أودعها المستودعَ إلى ثانٍ فهل يضمن إذا تلفت وهل يرجع المستودع عليه ؟: مسألة 

  ) .أبو حنيفة وأحمد ( لا يضمن ولا يرجع الأول عليه -١

  ) .الشافعي ( يضمن لأنه قبض على وجه غير مأذون فيه -٢

  .دة السابقة والراجح الموافق للقاع

  يبرأ من الضمان ؟لإذا استعمل الوديعة ثم ردها فه: مسألة 

  ) .الشافعي وأحمد ( لا يبرأ -١

                  ) .أبو حنيفة ( يبرأ -٢

  .والراجح الموافق للأصل 
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  إذا أخذ المستودع بعض الوديعة ثم ردّه أو مثله فهل يضمن ؟: مسألة 

  ) .الشافعي وأحمد ( يضمن -١

  ) .مالك ( يضمن لا -٢

  ) .أبو حنيفة ( إذا رده بعينه لم يضمن وإن رد مثله ضمن -٣

  .والراجح الموافق للأصل 

  هل يجوز المضاربة بالوديعة ؟: مسألة 

  ) .أبو حنيفة والشافعي وأحمد ( يجوز -١

  ) .الحسن ( لا يجوز -٢

  .والراجح الموافق للأصل وهو المنع 

  .ل قوله فيما يدعيه من تلف الوديعة بغير خلاف المستودع أمين والقو :إجماع 

  إذا قال المستودع دفعتها إلى فلان بأمرك فأنكر فالقول قول من ؟: مسألة 

  ) .مالك والشافعي وأحمد ( القول قول المالك لأن الأصل عدم الإذن -١

  .القول قول المستودع لأنه أمين وقياساً على الإجماع السابق -٢

  .الإجماع وأن القول قول من جانبه أقوى في الدعاوى والبينات وهو المستودع والراجح استصحاب

  إذا أدعى ردها على صاحبها فالقول قول من ؟: مسألة 

  ) .أبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق والظاهرية ( القول قول المستودع مع يمينه لأن جانبه أقوى -١

  ) .مالك ( إلاّ ببينة وإن أودعها بغير بينة فالقول قول المستودع إذا أودعها ببينة لم يقبل قوله في الرد -٢

  .والراجح أن القول قول من جانبه أقوى وهو الأمين 

  من أنكر وديعة ثم اعترف بها وأدعى تلفها فهل يضمنها ؟: مسألة 

  ) .     الأئمة الأربعة وإسحاق ( يضمنها لأنه اعترف على نفسه بالكذب المنافي للأمانة -١

  ؟-٢

  .لا خلاف في وجوب ردّ الوديعة على مالكها إذا طلبها فأمكن أداؤها إليه بغير ضرورة:إجماع 

  إذا مات وعنده وديعة لا تتميز فما الحكم ؟: مسألة 

  ) .الأئمة الأربعة والظاهرية ( تكون ديناً عليه والمودع أسوة الغرماء -١

  .الأمانة قبل الدين -٢

              .–الوديعة –ة الدين قبل الأمان-٣

  .والراجح الموافق للأصل 
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  إذا أدعى الوديعة اثنان فأكثر ولا بينة فما الحكم ؟: مسألة 

  ) .أحمد ( يقرع بينهم وتسلم له مع يمينه -١

  ) .الشافعي( يتحالفان وتوقف حتى يصطلحا -٢

  ) .أبو حنيفة ( تقسم بينهم ويضمن النقص -٣

  .ة عند التساوي والراجح أن القرعة معتبر 

  

  )العارية ( 

  .أجمعوا على جواز العارية واستحباđا :إجماع 

  ما حكم العارية ؟: مسألة 

  ) .الجمهور ( مستحبة -١

  .واجبة -٢

  ) .ابن حزم ( فرض إذا احتاج وسأله ووثق بوفائه -٣

  .ا والراجح الموافق للأصل وهو الاستحباب ، أما الحاجة والضرورة فلها أحكام تخصه

  .يجب ردّ العارية بلا خلاف :إجماع 

  إذا تلفت العارية بغير تعدٍ ولا تفريط فهل يضمنها المستعير ؟: مسألة 

) علــى اليــد مــا أخــذت حــتى تؤديــه ( ، لحــديث الحســن عــن سمــرة ) الشــافعي وأحمــد وإســحاق ( ]وجوبــاً [يضــمنها -١

  .والنسائي أبو داود) بل عارية مضمونة ( أخرجه الأربعة ، ولحديث 

بــل عاريــة ( للقاعــدة الســابقة في الضــمان ، ولحــديث ) أبــو حنيفــة ومالــك والأوزاعــي والليــث والظاهريـة ( لا يضـمنها -٢

  .داود والنسائي أبو) مؤداة 

  هل الأصل فيما نقبضه من مال غيرنا الضمان أم لا ضمان إلاّ بتعدٍ أو تفريط ؟: سبب الخلاف 

  .فهي مضمونة وإلاّ فهي أمانة مؤداة لا ضمان فيها إلاّ بتعدٍ أو تفريط إن شرط الضمان: والراجح 

  .المستعير لا يملك العارية بالإجماع وله استعمالها فيما أذن له بالإجماع :إجماع 

  .إذا استعار شيئاً فله استيفاء منفعته بنفسه أو وكيله وليس له أن يؤجره لا نعلم فيه خلافاً :إجماع 

  للمستعير أن يعير العارية ؟هل : مسألة 

  ) .أبو حنيفة والشافعي ( له ذلك -١

  ) .الشافعي وأحمد ( ليس له ذلك -٢

  .والراجح الموافق للأصل وهو استصحاب الإجماع السابق 
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  أجمعوا على أن الرجل إذا استعار شيئاً يرهنه عند رجل على شيء معلوم إلى وقت معلوم فرهن ذلك أنه جائز :إجماع 

  .يجوز للمستعير ردّ العارية متى شاء بغير خلاف :اع إجم

  إذا كانت العارية مؤقتة بوقت فهل له إرجاعها قبل وقتها ؟: مسألة 

  ) .الشافعي وأحمد وإسحاق (  يتضرر برجوعها له ذلك ما لم-١

  ) .مالك ( ليس له ذلك -٢

  .والراجح الموافق للأصل وهو الإباحة 

لزمــه ذلــك ولــيس علــى صــاحب الأرض ) أو مــا أحــدث فيهــا المســتعير ( تعير قلــع الغــراس إذا شــرط علــى المســ:إجمــاع 

  .ضمان نقصه لا نعلم فيه خلافاً 

  إذا طلب المعير من المستعير قلع غراسه من غير شرط سابق ، فما الحكم ؟: مسألة 

  ) .الشافعي وأحمد ( يجبر عليه إذا بذل له ما ينقص بالقلع وإلاّ فلا -١

  ) .أبو حنيفة ( ب من غير ضمان إلاّ إن رجع قبل انقضاء المدة المتفق عليها يطال-٢

  .والراجح الموافق للأصل 

  إذا جحد مال آخر ثم ظفر المجحود بمال الجاحد فهل له الأخذ بقدر حقه ؟: مسألة 

واسـتنكره أبـو ، أخرجـه الترمـذي وأبـو داود وحسـنه والحـاكم وصـححه) ولا تخـن مـن خانـك ( ليس له ذلك لحديث -١

  .حاتم 

  ) .اختاره ابن عبدالبر وهو رواية عند المالكية ( له أن يأخذ بقدر حقه -٢

  .والراجح الثاني كما سبق والحديث في الخيانة لا في أخذ الحق 

  إذا ادعى رب المال أنها إجارة وادعى الآخذ أنها عارية فالقول قول من ؟ وما الحكم ؟: مسألة 

  ) .مالك وأحمد ( لك مع يمينه وله أجر المثل القول قول الما-١

  ) .         أبو حنيفة والشافعي ( القول قول الآخذ مع يمينه لأن الأصل براءة الذمة -٢

  .والراجح الموافق للأصل 

  )القرض ( 

  .أجمعوا على جواز القرض ، وأنه قربة ومثوبة :إجماع 

  .من استقرض شيئاً فقد ملكه بلا خلاف :إجماع 

  إذا أراد المقرض الرجوع بقرضه فهل له ذلك ؟: مسألة 

  ) .أبو حنيفة والشافعي والظاهرية ( له ذلك لأنه كالوعد ولا يلزم الوفاء به -١

  ) .مالك وأحمد والليث ( ليس له ذلك -٢

  .والراجح الموافق للأصل وهو الإباحة 
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  بتأجيله ؟–ومنه القرض –هل يتأجل الدين : مسألة 

  ) .الشافعي وأحمد والظاهرية ( أجل لا يت-١

  ) .مالك وأحمد واختاره ابن تيمية وابن القيم ( يتأجل والمؤمنون عند شروطهم -٢

  ) .أبو حنيفة ( القرض وبدل المتلفات لا يتأجل أما غيرها فيتأجل -٣

  .والراجح الموافق للأصل 

  .أجمعوا على جواز قرض المكيل والموزون والأطعمة :إجماع 

  ما الذي لا يجوز قرضه ؟ وما الذي يجوز قرضه ؟: ألة مس

  ) .الشافعي وأحمد ( –ما ليس له مثل –يجوز قرض ما يثبت في الذمة سلماً إلاّ بني آدم وما لا فلا -١

  ) .أبو حنيفة ( لا يجوز قرض غير المكيل والموزون لأنه لا مثل له -٢

  .والراجح الموافق للأصل وهو الإباحة 

  ما حكم قرض العبيد والإماء ؟:مسألة 

  ) .أحمد والظاهرية ( يصح ويكره -١

  ) .مالك والشافعي والأوزاعي والليث ( يصح قرض العبيد دون الإماء -٢

  ) .أبو حنيفة ( لا يجوز -٣

  .والراجح الموافق للأصل 

  هل يجوز قرض الخبز ؟: مسألة 

  ) .والشافعي وأحمد مالك ( يجوز لأنه أرفق بالناس وتدخله المسامحة -١

  ) .                                                 أبو حنيفة ( لا يجوز لعدم المماثلة -٢

  .والراجح الموافق للأصل 

  

  )القضاء والأداء ( 

  .يجب ردّ المثل في المكيل والموزون بلا خلاف :إجماع 

  .لاف كل قرض شرط فيد زيادة أو هدية فهو حرام بلا خ  :إجماع 

  .إذا اشترط في القضاء أن يعطيه أكثر أو أفضل فهو ربا مجمع عليه ، والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً :إجماع 

  إذا قضاه بأكثر أو أفضل من غير شرط ولا مواطأة فهل يجوز ؟: مسألة 

  ) .مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والظاهرية ( يجوز -١

  ؟-٢
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  وفاء القرض بلا شرط ؟هل تجوز الهدية قبل : مسألة 

إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدي له أو حمله ( لحديث ) أبو حنيفة ومالك وأحمد ( لا تجوز إلاّ أن تكون عادة بينهما -١

كل نفع أو زيادة كـان الـدين سـببه : ، ولقاعدة ) على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلاّ أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك 

  . فلا فهو حرام وما لا

  ؟-٢

  إذا اشترط في القرض أن يوفيه انقص من حقه فهل يجوز ؟: مسألة 

  ) .أحمد والظاهرية ( لا يجوز إذا كان يجري فيه الربا -١

                ) .الشافعي ( يجوز لأن القرض للرفق -٢

  .والراجح الموافق للأصل 

  إذا قال اقترض لي من فلان ولك عشره ؟ فهل يجوز ؟: مسألة 

  ؟-٢                ) .أحمد ( يجوز -١

  إذا قال اكفلني ولك عشرة فهل يجوز ؟: مسألة 

  ) .أحمد ( لا يجوز لأنه يلزمه الدين فإذا دفعه صار قرضاً وجر نفعاً -١

  ؟-٢

  فما الحكم ؟) أو تاب ( إذا أقرضه خمراً ثم أسلم : مسألة 

  ؟-٢) .   أحمد ( يبطل القرض -١

  رض شيئاً فاستهلكه فماذا يجب عليه ؟إذا اقت: مسألة 

  .وحكى الإجماع عليه في المبدع ) الشافعي وأحمد والظاهرية ( يجب عليه مثله -١

  .يجب عليه قيمته إن كان حيواناً وإلاّ فمثله -٢

  .والراجح وجوب المثل فإن عدم فقيمة المثل 

  إذا أقرضه طعاماً فنقص قيمته فماذا يرد ؟: مسألة 

  ) .أحمد ( ه يرد مثل-١

  ) .واختاره ابن تيمية ( يرد قيمته -٢

  .والراجح الموافق للأصل وهو المثل ثم القيمة 

  إذا كسدت فلوس أو غلت أو رخصت فماذا يرد ؟: مسألة 

  ) .أحمد ( يرد مثلها إلاّ إذا غيرها السلطان فيرد قيمتها -١

  ) .اختاره ابن تيمية وابن القيم( يرد قيمتها يوم أخذها -٢

  .والراجح الموافق للأصل 
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  هل يجب رد القرض في بلد الاقتراض أم في أي بلد ؟ : مسألة 

  ).أحمد ( يجب إن كان لحمله مؤنة أو في السفر إليه مؤنة وإلاّ فلا -١

  .لأن لحمله والسفر إليه مؤنة ) اختاره ابن تيمية ( يجب -٢

  .والراجح الموافق للأصل وهو الأول 

  ) .كأن يحصد معه يوماً ليحصد الآخر معه يوماً ( قرض المنافع ؟ما حكم: مسألة 

  ؟-٢) .    اختاره ابن تيمية ( يجوز -١

  ) العطايا ( 

  .وليست صدقة ولا زكاة ولا سداد دين ولا أمانة ولا عارية ) منحة أو هبة أو هدية ( العطية 

  العطية ؟لزمبم ت: مسألة 

  ) .لشافعي وأحمد أبو حنيفة وا( بالقبض كالبيع -١

  ) .مالك والظاهرية ( بالعقد كالوقف -٢

  .والراجح الأول كما سبق في مسائل القبض 

  هل يصح قبض العطية بغير إذن المعطي ؟: مسألة 

  ) .أبو حنيفة ( لا يصح -١

  ) .مالك والظاهرية ( يصح -٢

  .والراجح الموافق للأصل 

  هل تصح عطية مشاع ؟: مسألة 

  ) .والشافعي وأحمد وإسحاق والظاهرية مالك( تصح -١

  ) .أبو حنيفة ( لا تصح لأن القبض شرط -٢

  .والراجح الموافق للأصل وقبض كل شيء بحسبه وسبق 

  هل تصح عطية المجهول ؟: مسألة 

  ) .أبو حنيفة والشافعي وأحمد والظاهرية ( لا تصح -١

  ) .مالك ( تصح لأنه تبرع ليس فيه غرر ولا عوض -٢

  .راجح الموافق للأصل وال

  هل يصح عطية الأم واستثناء الحمل ؟: مسألة 

  ) .أحمد وإسحاق ( يصح -١

  ) .أبو حنيفة ( يصح ويبطل الاستثناء -٢

  .والراجح الموافق للأصل وهو الصحة لأنه تبرع 
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  .]سبقت في فقه البيع والتجارة [إذا وهب الدين لمن هو في ذمته فهل يصح ؟: مسألة 

  ) .ابن حزم ( يصح ولا يلزم منه شيء ويصح بلفظ الإبراء والإسقاط والوضع لا-١

  ؟-٢

  .]سبقت في فقه البيع والتجارة [إذا وهب الدين لغير من هو في ذمته فهل يصح ؟: مسألة 

  ) .أحمد ( لا يصح -١

  ؟-٢

  .بينهم أجمعوا على استحباب التسوية بين أولاده في العطية وكراهة المفاضلة:إجماع 

  ما حكم المفاضلة بين أولاده في العطية ؟: مسألة 

  ) .أبو حنيفة ومالك والشافعي والليث ( يكره -١

  ) .أحمد والظاهرية ( يحرم ويجب ردّ الزيادة أو إتمام نصيب الآخرين -٢

  هل حديث النعمان بن بشير يفيد الكراهة أم التحريم ؟: سبب الخلاف 

ليشــهده علــى صــدقتي ، فقــال لــه تصــدق علــيّ أبي بــبعض مالــه وانطلــق بي إلى النــبي ( ل حــديث النعمــان بــن بشــير قــا

فــلا تشــهدني : اتقــوا االله واعــدلوا في أولادكــم ، وفي روايــة : لا ، قــال : أفعلــت هــذا بولــدك كلهــم ، قــال : رســول االله 

  .ت كثيرة متفق عليه وله روايا) . فإني لا أشهد على جور ، فرجع أبي فرد تلك الصدقة 

  .والراجح أنه يفيد التحريم لأنه سماه جوراً ولأنه ضد العدل الواجب ولأنه أرجعها 

  إذا خص بعض أولاده بعطية ثم مات فهل لبقية الورثة الرجوع عليه ؟: مسألة 

  ) .الأئمة الأربعة ( ليس لهم الرجوع عليه لأĔا ثبتت للموهوب -١

  .) أحمد وإسحاق ( لهم الرجوع عليه -٢

  .عطيته لبعض ورثته في مرض موته لا تنفذ كالوصايا ، وتعتبر من الثلث إذا كانت لأجنبي بالإجماع :إجماع 

  ) .يشركه فيها ( لا خلاف في أنه يستحب لمن أعطى عطية أن يساوي أخاه في عطيته :إجماع 

  هل يجوز تخصيص بعضهم في العطية لمعنى يقتضي التخصيص ؟: مسألة 

  .يجوز -١

  .لا يجوز -٢

  .والراجح الموافق للأصل 

  كيف تقسم العطية بين الذكور والإناث ؟: مسألة 

  ) .أحمد وإسحاق ( للذكر مثل حظ الأنثيين كالميراث -١

  ) .أبو حنيفة ومالك والشافعي والظاهرية ( للأنثى مثل ما للذكر -٢

  .والراجح الموافق للأصل 
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  سائر الأقارب ؟هل تلزم التسوية في العطية ل: مسألة 

  .تلزم على قدر الميراث -١

  .لا تلزم -٢

  .أجمعوا على جواز عطية الرجل ماله لغير ولده :إجماع 

  .]سبق نقل الإجماع على جوازها في كتاب الزكاة [ما حكم الهدية للمشرك ؟:مسألة 

  )قبض العطايا ( 

  .م فيه خلافاً إذا وهبت للطفل هبة فيقبض عنه أبوه أو وليه لا أعل:إجماع 

  .أجمعوا على أن الرجل إذا وهب لطفله داراً بعينها وقبضها من نفسه وأشهد عليه أن الهبة تامة :إجماع 

  .أجمعوا على أن عطية الأب لابنه الصغير في حجره لا يحتاج إلى قبض وأن الإشهاد يغني عن القبض :إجماع 

  . بدين على رجل ثم اقتضاه أنه للابن أجمعوا على أنه إذا تصدق على ابن له صغير:إجماع 

  .إذا وهبه لابنه فوطئه –الأمة –أجمعوا على أن الوالد لا يرتجع الفرج :إجماع 

  :الرجوع في العطايا 

  هل للأب الرجوع فيما وهب لولده ؟: مسألة 

فيهــا إلاّ الوالــد فيمــا لا يحــل لرجــل مســلم أن يعطــي العطيــة ثم يرجــع ( لــه ذلــك لحــديث النعمــان بــن بشــير ، وحــديث -١

  ) .مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والظاهرية ( أخرجه الأربعة وصححه الترمذي والحاكم ) يعطي ولده 

متفــق عليــه ، وللإجمــاع ) العائــد في هبتــه كالكلــب يقــيء ثم يعــود في قيئــه ( لــيس لــه ذلــك لحــديث ابــن عبــاس مرفوعــاً -٢

  ) .أبو حنيفة وأحمد وإسحاق ( قته ، على أن المتصدق لا يجوز له الرجوع في صد

والراجح الأول لأن حديث ابن عباس عام في كل هبة وعطية أمـا حـديث النعمـان فخصـص مـن ذلـك عطيـة الوالـد لولـده 

.  

  هل يجوز للأب الرجوع فيما تصدق به على ولده ؟: مسألة 

  ) .الشافعي وأحمد ( –يجوز له الرجوع –لا فرق بين الصدقة والهبة -١

  ) .أبو حنيفة ومالك ( لا يجوز له الرجوع بالصدقة -٢

  .والراجح الأول لحديث النعمان بن بشير 

  هل للأم الرجوع فيما وهبت لولدها ؟: مسألة 

  ) .الشافعي والظاهرية ( لها الرجوع كالأب -١

  ) .أبو حنيفة وأحمد ( ليس لها الرجوع كالأب -٢

  ) .مالك ( مات الأب فلا رجوع لها لها الرجوع ما كان أبوه حياً فإذا -٣

  .والراجح الأول كما سبق في عطية الأب 
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  ؟) هبة أو هدية أو منحة ( هل له الرجوع في العطايا : مسألة 

  ) .مالك والشافعي وأحمد ( ليس له الرجوع فيها لحديث ابن عباس السابق -١

) أبوحنيفـة وإسـحاق ( الرجوع ما لم يثب عليهـا من وهب لذي رحم فليس له الرجوع ومن وهب لغير ذي رحم فله -٢

  .ابن ماجة والحاكم وصححه والمحفوظ الموقوف ) الرجل أحق đبته ما لم يثب عليها ( ، لحديث 

  هل تقتضي الهبة الثواب ؟: مسألة 

  ) .أبو حنيفة والشافعي وأحمد ( لا تقتضي -١

  ) .مالك ( لى هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها من وهب هبة أراد đا الثواب فهو ع: تقتضي لقول عمر -٢

  .والراجح الموافق للأصل 

  إذا اشترط الثواب في الهبة فهل تصح ؟: مسألة 

  ) .أبو حنيفة ومالك ( تصح -١

                   ) .الشافعي والظاهرية ( لا تصح -٢

  .والراجح الموافق للأصل 

  إذا اشترط ثواباً مجهولاً فهل تصح ؟ : مسألة 

  ) .الشافعي والظاهرية ( لا تصح وهي فاسدة -١

  ) .أبو حنيفة ومالك وأحمد وإسحاق ( تصح فإذا أعطاه ثواباً فرضيه لزم العقد -٢

  .والراجح الموافق للأصل 

  .ما وهب الزوج لزوجته فلا رجوع فيه بالاتفاق :إجماع 

  هل للزوجة الرجوع فيما وهبته لزوجها ؟: مسألة 

  ) الأئمة الأربعة ( لا رجوع لها -١

  ) .                                              أحمد وإسحاق ( لها الرجوع -٢

  .والراجح الموافق للأصل 

  .لا أعلم أحد قال إن الولد يرتجع ما وهب لوالده إلاّ ربيعة :إجماع 

  إذا كان له على والده دين فهل له المطالبة به ؟: مسألة 

  ) .أبو حنيفة ومالك والشافعي ( به له المطالبة-١

  ) .أحمد ( ليس له المطالبة -٢

  .والراجح الثاني لأن له من مال ولده ما يحتاج إليه 
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  .]الشريط الخامس : سبب الخلاف [هل للأب أن يأخذ من مال ولده ؟: مسألة 

  ) .أبو حنيفة ومالك والشافعي ( لا يأخذ إلاّ بقدر الحاجة -١

  ) .أحمد ( شاء بشرط ألاّ يضر به ولا يعطيه لأخوته يأخذ ما-٢

  .والراجح الموافق للأصل 

  إذا زادت هبته لولده زيادة متصلة حسية أو معنوية فهل تمنع الرجوع ؟: مسألة 

  ) .الشافعي وأحمد ( لا تمنع -١

  ) .مالك وأبو حنيفة ( تمنع -٢

  .والراجح الموافق للأصل 

  .لده زيادة منفصلة فلا تمنع الرجوع بغير خلاف إذا زادت هبته لو :إجماع 

  ما كيفية الرجوع بالهبة ؟: مسألة 

  ) .الشافعي وأحمد ( باللفظ الدال على الرجوع -١

  ) .أبو حنيفة ( لا رجوع إلاّ بحكم حاكم -٢

  .والراجح الموافق للأصل 
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  )العمرى والرقبى ( 

أمســكوا علـــيكم ( متفــق عليـــه ، ولمســلم ) العمــرى لمــن وهبـــت لــه ل رســـول االله قــا: ( عــن جــابر رضــي االله عنـــه قــال 

إنمـا العمـرى الـتي أجازهـا ( وفي روايـة ) . أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حياً وميتاً ولعقبه 

  ) .إلى صاحبها هي لك ولعقبك ، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإĔا ترجع : أن يقول رسول االله 

  ما حكم العمرى ؟: مسألة 

العمــرى ( متفــق عليــه ، وفي روايــة ) العمــرى جــائزة ( ، ولحــديث ) الأئمــة الأربعــة والظاهريــة ( جــائزة لحــديث جــابر -١

  .مسلم ) ميراث لأهلها 

  .والراجح الموافق للحديث               .لا تصح للنهي عنها -٢

  منافع ؟هل يمتلك المعمر العين مع ال: مسألة 

  .لحديث جابر ) أبو حنيفة والشافعي وأحمد والظاهرية والأوزاعي ( يمتلكها ثم هي لورثته -١

  .لحديث جابر ) مالك والليث ( لا يمتلك العين فإذا مات رجعت -٢

  .والراجح الثاني للرواية المفصلة في حديث جابر حديث جابر  ، : سبب الخلاف

  للمعمر وعقبه فهذا تأكيد لحكمها وتكون للمعمر وورثته وهذا قول جميع القائلين đاإذا شرط في العمرى أĔا:فائدة

  إذا مت فهي لي فهل يصح ؟: إذ قال : مسألة 

إنمـا العمـرى الـتي أجازهـا رسـول االله ( ، لحديث جابر في رواية مسلم ) مالك وأحمد والظاهرية ( يصح العقد والشرط -١

 ا ترجع إلى صاحبها هي لك ولعقبك ، ف: أن يقولĔأما إذا قال هي لك ما عشت فإ. (  

، لحـديث جـابر في روايـة ) أبو حنيفة والشافعي وأحمد وابن حزم ( يصح العقد ويفسد الشرط وتكون للمعمر وورثته -٢

  .والراجح الموافق للحديث والأصل ) .               لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا ( لمسلم 

  ) .هي لك عمرك فإن مت قبلي رجع إليّ وإلاّ فلورثتك : أن يقول ( ا حكم الرقبى ؟م: مسألة 

لا ترقبــوا ولا تعمــروا فمــن أرُقــب شــيئاً أو أعمــر شــيئاً ( للنهــي عنهــا للحــديث في الســنن ) أبــو حنيفــة ومالــك ( باطلــة -١

  .أبو داود والنسائي ، صحيح على شرطهما ) فهو لورثته 

مـن أعمـر شـيئاً فهـو لمعمـره محيـاه ومماتـه ولا ( ولحـديث ) الـرقبى جـائزة لأهلهـا ( ، لحـديث ) ظاهريـة أحمـد وال( جائزة -٢

  .أبو داود والنسائي وابن ماجة ، صحيح ) ترقبوا فمن أرقب شيئاً فهو لسبيله 

  ) .وبه قال الشافعي ( أم موروثة كالعمرى ) وبه قال أبو حنيفة ( هل الرقبى عارية : سبب الخلاف 

  .الراجح القول بالجواز و 

        أسكنها عمرك فما حكمها ؟: إذا قال : مسألة 

  ) .مالك والليث ( هي كالعمرى -١

  ) .أبو حنيفة والشافعي وأحمد والأوزاعي ( هبة منافع ؛ له الرجوع đا متى شاء وتبطل بالموت -٢
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  )الأحباس ( الوقف 

صدقة جاريـة أو علـم ينتفـع بـه أو ولـد صـالح يـدعو : له إلاّ من ثلاث إذا مات ابن آدم انقطع عم: ( قال رسول االله 

  .أخرجه مسلم ) له 

  .إيقاف الأرض لبناء مسجد جائز بإجماع المسلمين :إجماع 

  .أجمعوا على جواز إيقاف الأرض مقبرة :إجماع 

  .وقف السقايات صحيح بإجماع المسلمين :إجماع 

  ما حكم الوقف ؟: مسألة 

الجمهـــور ومـــنهم أبـــو يوســـف ومحمـــد بـــن ( –ابـــن قدامـــة والترمـــذي –م للأحاديـــث ، ولإجمـــاع الصـــحابة يصـــح ويلـــز -١

  ) .الحسن من الأحناف 

  ) .أبو حنيفة ( لا يلزم بمجرده إلاّ أن يوصي به بعد موته أو يحكم به حاكم -٢

  ) .أهل الكوفة ( لا يصح -٣

  .متفق عليه ) شئت حبست أصلها وتصدقت đا إن( والراجح الموافق للأحاديث الكثيرة فيه ومنها 

  بم يلزم الوقف ؟: مسألة 

  ) .أحمد والظاهرية ( باللفظ -١

  ) .أحمد ( بالقبض -٢

  .والراجح الثاني وسبقت مسائل القبض 

صـلوا اتفقوا على أنه إن لم يرجع واقف الأرض لمقبرة أو لبناء مسجد حتى دفن فيها أحد بأمره أو بني المسجد و :إجماع 

  .فيه بأمره فلا رجوع في الوقف بعد ذلك أبداً 

  .يجوز الرجوع في الوقف على الأهل ، وهو قول عمر وشريح لا ينكر ذلك منكر من الصحابة والتابعين : إجماع 

  هل يزول الملك عن الوقف ؟: مسألة 

  ) .أبو حنيفة والشافعي وأحمد ( يزول -١

  ) .مالك وأحمد ( لا يزول -٢

  .الأول لأنه يفقد القدرة على بيعها ونحوه والراجح 

  ) .للمستفيدين منه ( الإجماع على أن منافع الوقف للمصرف :إجماع 

  هل ينتقل الملك إلى الموقوف عليهم ؟: مسألة 

  ) .الشافعي وأحمد ( ينتقل -١

  ) .أبو حنيفة وأحمد ( لا ينتقل ولا يملك -٢

  .والراجح الثاني لأنه وقف محبس الله 
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  .الأرض الموقوفة لا تورث وهو اتفاق عمر والصحابة :ماع إج

  إذا اشترط في الوقف أن ينفق منه على نفسه فهل يصح ؟: مسألة 

  .متفق عليه ) لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ( يصح الوقف والشرط ، لحديث -١

  ) .مالك والشافعي ( لا يصح الوقف -٢

  .ث والراجح الموافق للحدي

  .إذا اشترط أن يرجع في الوقف متى شاء أو يبيعه متى شاء لم يصح الشرط ولا الوقف لا نعلم فيه خلافاً :إجماع 

  هل يصح شرط الخيار في الوقف ؟: مسألة 

  ) .أبو يوسف ( يصح -١

  ) .الشافعي وأحمد ( لا يصح ويفسد الوقف -٢

ون له الخيار مع خروجه من ملكه ؟ أو كيف يكون وقفاً وهو الخيار يخالف مقتضى الوقف ، فكيف يك: سبب الخلاف 

  في ملكه ؟

  .والراجح أن كل شرط يخالف مقتضى العقد فإنه يبطله ويفسده 

  هل يصح أن يوقف السطح مسجداً دون الأسفل ؟: مسألة 

  ).أحمد ( يصح -١

  ) .أبوحنيفة ( لا يصح لأن المسجد يتبعه هواؤه -٢

  .والراجح الموافق للأصل 

لا خلاف في أن من وقف شيئاً وقفاً صحيحاً لم يجز له أن ينتفع بشيء منه إلاّ كآحاد المسـلمين ، كمـن وقـف :إجماع 

  .بئراً أو مسجداً فله أن يشرب ويصلي لأنه من جملة المسلمين 

  هل يصح أن يوقف لنفسه ثم على المساكين ؟: مسألة 

  ) .الشافعي وأحمد ( لا يصح لأن الوقف تمليك للعين والمنافع -١

  .يصح كاشتراط بعض منافعه -٢

  .والراجح الموافق للأصل وهو خروجه من ملكه 

  .إذا وقف على قوم وأولادهم ونسلهم دخل الوقف ولد البنين بغير خلاف نعلمه : إجماع 

  إذا أطلق فهل يدخل ولد البنات في الأولاد ؟: مسألة 

  ) .مالك وأحمد والظاهرية ( لا يدخل -١

  ) .الشافعي وأبو يوسف ( يدخل -٢

  .والراجح الموافق للأصل وهو العدم لأن الأبناء ينسبون لآبائهم 

  .إذا وقف على أولاد رجل وأولاد أولاده استوى فيه الذكر والأنثى لأنه تشريك مطلق بينهم لا نعلم فيه خلافاً :إجماع 
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  ميمهم بالعطية في جواز المفاضلة بينهم بلا خلاف كالزكاةإذا وقف على المساكين فلا يجب استيعاđم ولا تع:إجماع 

  .ا لم يفضل الواقف بعضهم على بعضوجب إذإذا كان الوقف على من يمكن حصرهم واستيعاđم والتسوية بينهم:فائدة

  .الوقف على الأقربين من الأصول والفروع غير المحصورين باطل بالاتفاق :إجماع 

  طائفة معلومة الانتهاء فهل يصح ؟إذا كان الوقف على: مسألة 

  ) .مالك والشافعي وأحمد ( يصح -١

  ) .الشافعي ومحمد بن الحسن ( لا يصح لأن الوقف على التأبيد -٢

  .والراجح الموافق للأصل ، ثم يصرف في الأنفع للإسلام والمسلمين 

  إذا انقرض الموقوف عليهم فعلى من يصرف الوقف ؟: مسألة 

  ) .الشافعي وأحمد ( لواقف على أقارب ا-١

  ) .أحمد ( على المساكين -٢

  ) .أحمد ( ببيت المال -٣

  .والراجح الموافق للأصل 

  .الإجماع على أن للواقف نقل مصارف الوقف للمصلحة :إجماع 

  هل يصح الوقف إذا لم يذكر مصارفه ؟: مسألة 

  ؟-٢               ) .مالك والشافعي وأحمد ( يصح -١

  .لا يصح الوقف على مجهول ولا على معصية لا نعلم فيه خلافاً :ع إجما 

الوقـف علـى الكنـائس والبيـع وبيـوت النـار وكتـب التـوراة والإنجيـل لا يجـوز مـن مسـلم ولا غـير مسـلم لا نعلـم فيـه :إجماع 

  .خلافاً 

  :وقت الوقف 

  .صحيح بلا خلاف إذا كان الوقف معلوم الابتداء والانتهاء غير منقطع فهو وقف :إجماع 

  .إذا قال وقفت شيئاً على شخص معين سنة ثم على الفقراء صح بالاتفاق :إجماع 

  .إذا جاء رأس الشهر فداري وقف لا يصح بلا خلاف : تعليق الوقف على شرط في الحياة مثل :إجماع 

  إذا علق نهاية الوقف على شرط فهل يصح ؟: مسألة 

  ).أحمد ( يصح -١

            ) .  أحمد ( على التأبيد لا يصح لأنه-٢

  .والراجح الموافق للأصل 

  ؟) إذا مت فهو وقف ، هذا وقف بعد موتي ( هل يصح تعليق الوقف بموته ؟ : مسألة 

  ) .أحمد ( يصح ويعتبر من الثلث -١
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  .لا يصح تعليق الوقف على شرط -٢

  ية والزائد موقوف على إجازةالورثة بلاخلافإذا وقف في مرضه الذي مات فيه وقف منه بقدر الثلث كالوص:إجماع

  هل يجوز أن يوقف على ورثته في مرضه الذي مات فيه ؟: مسألة 

  ).الشافعي وأحمد ( لا يجوز إلاّ إذا أجازه الورثة كالوصية -١

  .والراجح الموافق للأصل           ) .أحمد ( يجوز لأنه لا يباع -٢

  :التصرف في الوقف 

  .وقوفة باطل بيع العين الم:إجماع 

  على الغزو إذا كبرت ولم تصلح للغزو ، فإĔا تباع ويشترى غيرها –الموقوف –على جواز الفرس الحبيس : أجمعوا

إذا خــرب الوقــف وتعطلــت منافعــه فلــم تمكــن عمارتــه إلاّ ببيــع بعضــه جــاز بيــع الــبعض ، وإن لم يكــن الانتفــاع :إجمــاع 

  .هد من الصحابة ولم يظهر خلافه بشيء منه بيع جميعه وهذا قول عمر بمش

  إذا تعطلت منافع الوقف فما الحكم ؟: مسألة 

  ) .أحمد ( يباع ويشترى وقفاً قريباً منه -١

  ) .مالك والشافعي ( لا يجوز بيعه -٢

  ) .محمد بن الحسن ( يعود إلى ملك واقفه -٣

  .والراجح الموافق للإجماع السابق 

وأغراضــه ولم يحــتج إليــه جــاز أن يجعــل في مســجد آخــر أو يتصــدق بــه علــى الفقــراء مــا فضــل مــن فــراش المســجد:إجمــاع 

  .وهو قول عائشة بلا مخالف 

  هم والمطعوم والمشروب والشمع فلايصح وقفه في قول عامةالفقهاء إلاّ الأوزاعيلا ينتفع به إلاّ بالإتلاف كالدراما:إجماع

  هل يصح وقف الحلي للبس والعارية ؟: مسألة 

  .يصح ولا زكاة فيه -١

  ) . أحمد ( لا يصح -٢

  .والراجح الموافق للأصل 

  .الوقف قبل قبض العين الموقوفة صحيح بالإجماع :إجماع 

  هل يصح وقف المشاع ؟: مسألة 

  ) .مالك والشافعي وأبو يوسف ( يصح -١

  .والراجح الموافق للأصل   .                           لأن القبض شرط ) محمد بن الحسن ( لا يصح -٢

  ما الذي يصح وقفه ؟: مسألة 

  ) .الشافعي وأحمد ( كل ما جاز بيعه وجاز الانتفاع به مع بقاء عينه وكان أصلاً يبقى بقاءً متصلاً   -١
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  ) .مالك ( كل شيء   -٢

  ) .أبو يوسف ( لا يصح وقف الحيوان ولا الرقيق ولا الكراع ولا السلاح -٣

  ) .الظاهرية ( الدليل فقط ولا يصح في غيرها كل ما ورد به  -٤

وأمـــا خالـــد فـــإنكم تظلمـــون خالـــداً قـــد احتـــبس أدراعـــه (  والـــراجح الموافـــق للأصـــل وهـــو الثـــاني وعمـــوم حـــديث أبي هريـــرة 

  .متفق عليه .... ) وأعتده في سبيل االله

  من ينظر في الوقف ؟: مسألة 

  ).أحمد ( الذي يشترطه الواقف -١

  .الموافق للأصل والراجح                .الحاكم -٢

  .إجارة العين الموقوفة لا تنفسخ بموت ناظر الوقف بالإجماع :إجماع 

  ) .إحياء الموات وحيازة المباحات والحمى ( )اللقطة –إحياء الموات ( 

  .  خلافته ، وقضى به عمر في) من عمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق đا : قال أن النبي ( في البخاري عن عائشة 

  .أخرجه الثلاثة وحسنه الترمذي والمحفوظ المرسل ) من أحيا أرضاً ميتة فهي له ( وفي السنن مرفوعاً 

  .أخرجه أبو داود وهو صحيح بطرقه ) المسلمون شركاء في ثلاث ؛ في الكلأ والماء والنار ( وفي السنن مرفوعاً 

لأ في حبل أو أخذ من المعادن فحازهـا في رحلـه فإنـه يملكـه بـذلك ولـه ما يحوزه من المباحات كالماء في إناء أو ك:إجماع 

  .بيعها بلا خلاف 

  .من سبق إلى مباح لم يسبقه إليه مسلم فهو له ، ولا يصح مرفوعاً :زة المباحات هي والقاعدة في حيا

  الإحياء إلى إذن الإمام ؟–يشترط –هل يفتقر : مسألة 

  ) .أبو حنيفة ( يفتقر -١

  ) .الشافعي وأحمد والظاهرية ( يفتقر لا-٢

  .الموافق للأصل وهو العدم والراجح) .            مالك ( يفتقر فيما قرب من العمران ولا يفتقر فيما بعد -٣

  هل للحاكم أن يحمي لمصالح المسلمين ؟: مسألة 

  ) .الأئمة الأربعة ( لهم أن يحموا لمصالح المسلمين لا لأنفسهم -١

  ) .الشافعي ( أن يحمي لغير النبي ليس -٢

  ) .لا حمى إلاّ الله ولرسوله ( ما معنى حديث : سبب الخلاف 

لــيس لأحــد مــن آحــاد المســلمين الحمــى ولا لمصــلحة شخصــية وإنمــا الحمــى الله ، أي لمصــلحة : والــراجح أن معــنى الحــديث 

  .الإسلام ولرسوله القائم على أمر المسلمين 

ه الناس مـن ملـح ومـاء ونفـط ورمـل وصـخر ويأخذونـه مـن غـير مؤنـة فـلا يجـوز إحيـاؤه ولا إقطاعـه كل ما ينتفع ب  :إجماع 

  .لأحد إجماعاًَ◌ 
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  .الموات الذي لم يجر عليه ملك لأحد ولم يوجد فيه أثر عمارة فهذا يملك بالإحياء بغير خلاف :إجماع 

  .فهذا لا يملك بالإحياء بغير خلاف الموات الذي له مالك معين بشراء أو عطية ولم ينقطع الملك:إجماع 

  الموات الذي جرى عليه ملك ثم ترك حتى دثر وعاد مواتاً هل يملك ؟: مسألة 

  ) .مالك ( يملك -١

  ) .أحمد ( لا يملك -٢

  .والراجح الموافق للأصل وأنه موات يملك بالإحياء ، والقول الثاني يقتضي التسلسل 

  ) .كالحمى لإبل الصدقة ( في الإسلام لغير معين هل يملك بالإحياء ؟الموات الذي جرى عليه ملك: مسألة 

  ) .أحمد ( يملك -١

  ) .أبوحنيفة ومالك وأحمد ( لا يملك -٢

  ) .من أحيا أرضاً ميتة فهي له ( والراجح أن كل موات يملك بالإحياء لحديث 

  هل يملك الذمي بالإحياء في دار الإسلام ؟: مسألة 

  ) .مالك( يملك -١

  ) .أبو حنيفة ومالك وأحمد ( لا يملك -٢

  ) .من أحيا أرضاً ميتة فهي له ( والراجح الموافق للأصل وهو عموم حديث 

وتعلـق بمصـالحه مـن طـرق ومزابـل أو تعلـق بمصـالح القريـة كمرعـى ومحتطـب فـلا –العمـران –ما قرب مـن العـامر :إجماع 

  .يه خلافاً ، ولا يجوز إقطاعها لأحد بالإجماع لأنه فيها ضرراً على المسلمين يجوز إحياؤها ولا تملك بالإحياء لا نعلم ف

  ما قرب من العامر ولم يتعلق بمصالحه فهل يجوز إحياؤه ؟: مسألة 

  ) .الشافعي وأحمد ( يجوز -١

  ) .أبو حنيفة وأحمد ( لا يجوز -٢

  .لا يجوز إلاّ بإذن الحاكم -٣

  .والراجح الموافق للأصل 

  هل للبئر حريم ؟ وما مقداره ؟: مسألة 

  ) .الظاهرية ( لا حريم لها -١

  ) .أحمد ( ذراع ٥٠٠ذراع والعين ٢٥البئر -٢

ضـعفه ابـن ) من حفر بئراً فله أربعـون ذراعـاً عطنـاً لماشـيته ( لحديث ) أبو حنيفة ( ذراع ٥٠٠ذراع والعين ٤٠البئر -٣

  .حجر وحسنه الألباني 

  ) .مالك ( ستخراج الماء بقدر ما تحتاج لا-٤

  .والراجح الموافق للأصل وهو الأول والحاجة تقدر بقدرها 
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  ما حكم حريم البئر والعين والأنهار ؟: مسألة 

  .ابن ماجة ) من حفر بئراً فله أربعون ذراعاً عطناً لماشيته ( لحديث ) أحمد ( لا يجوز إحياؤها ولا تملك به -١

  ) .افعي الش( يجوز وتملك بالإحياء -٢

  ) .الظاهرية ( لا حريم لها -٣

  والراجح الموافق للحديث الصحيح فإن كان ضعيفاً فالراجح الموافق للأصل والحديث ضعفه ابن حجر وحسنه الألباني 

إذا تشــاحوا في Ĕــر صــغير أو ســيل فيبــدأ بمــن في أول النهــر فيســقي ويحــبس المــاء حــتى يبلــغ الكعــب ثم يرســله إلى :إجمــاع 

  .وهكذا وليس لهم إلاّ ما فضل لا نعلم فيه خلافاً الثاني

  إذا أرادوا إصلاح النهر أو الساقية أو مواسير الماء فماذا يلزم الواحد منهم ؟: مسألة 

  ) .أبو يوسف ومحمد ( يشتركون جميعاً كما ينتفعون منه -١

  ) .والشافعي وأحمد أبو حنيفة ( بحسب قرđم فإذا انتهوا إلى موضع واحد لم يلزمه ما بعده -٢

  المعادن الباطنة التي لا يوصل إليها إلاّ بالعمل والمؤنة هل تملك بذلك ؟: مسألة 

  ) أبو حنيفة والشافعي والظاهرية ( تملك -١

  ) .أحمد ( لا تملك -٢

  .والراجح الموافق للأصل 

  المعادن الجارية كالنفط والماء إذا ظهرت في ملكه فهل يملكها ؟: مسألة 

  ) .أبو حنيفة والشافعي وأحمد والظاهرية ( يملكها لأĔا في أرضه -١

  .لا يملكها لأĔا ليست من أجزاء الأرض -٢

  .والراجح الموافق للأصل 

  .؛ والإحياء على ذلك ) كل اسم ليس له حد في الشرع ولا في اللغة فحده العرف ( :الإحياء 

  ما كيفية إحياء الأرض ؟: مسألة 

  ) .أحمد ( بالحائط -١

  ) .الشافعي (بما يسمى في العرف إحياء -٢

  ) .الظاهرية ( بما يسمى في اللغة إحياء -٣

  .أبو داود ) من أحاط حائطاً على أرض فهي له ( والراجح الموافق لحديث 

  إذا أدار حول الأرض تراباً أو حجاراً أو حائط صغير فهل يملك الموات بذلك ؟: مسألة 

  ).الشافعي وأحمد ( لأن الملك بالإحياء وهذا ليس إحياء وهو أحق đا من غيره لا يملكها بذلك -١

  ؟-٢

  إذا أدار حولها تراباً أو حجارة ثم جاء آخر فأحياها بزراعة فلمن الأرض ؟: مسألة 
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  .للأول -١

  .لمن أحياها بزراعة -٢

  .والراجح الأول على القاعدة السابقة في حيازة المباحات 

  

  )اللقطة ( 

اعـرف عفاصـها ووكاءهـا ثم عرفهـا : فسـأله عـن اللقطـة فقـال جـاء رجـل إلى النـبي ( عن زيد بن خالـد الجهـني قـال 

فضــالة : هــي لــك أو لأخيــك أو للــذئب ، قــال : فضــالة الغــنم ؟ قــال : ســنة فــإن جــاء صــاحبها وإلاّ فشــأنك đــا ، قــال 

  .متفق عليه ) الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها رđا معها سقاؤها وحذاؤها ، ترد ! مالك ولها ؟: الإبل ؟ قال 

  ما حكم أخذ اللقطة وتركها ؟: مسألة 

  ) .الشافعي والظاهرية ( يجب أخذها -١

  ) .أبو حنيفة ومالك والليث ( الأفضل أخذها -٢

  ).أحمد ( الأفضل تركها -٣

  ) .الشافعي ( إذا وجدها بمضيعة وأمن نفسه فالأفضل أخذها -٤

  ما حكم الشهادة على اللقطة ؟:مسألة 

  أبوداود والنسائي وابن ماجة) من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل ( لحديث ) مالك والشافعي وأحمد ( مستحبة -١

  ) .أبو حنيفة ( واجبة فإن يشهد عليها ضمنها -٢

  ما حكم لقطة الفاسق ؟: مسألة 

  .تصح ويضم إليه عدل -١

  .تنـزع من يده وتوضع في يد عدل-٢

  .والراجح الموافق للأصل 

  .أجمعوا على أن اللقطة تعرف حولاً كاملاً ما لم تكن شيئاً تافهاً يسيراً أو مما لا بقاء له :إجماع 

  .لا خلاف في إباحة أخذ اليسير والانتفاع به من غير تعريف :إجماع 

  

  

  ما حد اليسير الذي لا يعرف ؟: مسألة 

في العصا والسـوط والحبـل رخص لنا رسول االله( لحديث ) الجمهور ( تحديد لذلك هو الذي لا تتبعه النفس ولا -١

  .أبوداود موقوفاً مرفوعاً ) وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به 

  ) .ثلاثة دراهم عند مالك ، وعشرة دراهم عند أبي حنيفة ( ما لا يقطع به السارق -٢
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  .الشرع ولا في اللغة فحده العرف كل اسم ليس له حد في : والراجح الموافق لقاعدة 

  ما حكم تعريف اللقطة ؟: مسألة 

  .لحديث زيد بن خالد ) أحمد ( واجب -١

  ) .ابن حزم ( واجب إلاّ في الضأن -٢

  ) .الشافعي ( لا يجب على من أراد حفظها لصاحبها دون تملكها -٣

  .والراجح الموافق للحديث 

  ما مدة التعريف ؟: مسألة 

  .شهر ثلاثة أ-١

  .ثلاثة أعوام لوروده في بعض الروايات ويؤخذ بالأكثر ، وهو حديث أبي بن كعب متفق عليه -٢

  ) .الأئمة الأربعة والظاهرية والأوزاعي والليث ( عام واحد لحديث زيد بن خالد -٣

  ) .اها ثلاثة أيام من التقط لقطة فليعرف( لحديث ) أبو حنيفة ( ثلاثة أيام فقط إن كانت أقل من عشرة دراهم -٤

  ) .ابن حزم وأكثر الحنابلة ( ما لا وكاء له ولا وعاء ولا عفاص فإنه يعرف أبداً -٥

  .الأعوام الثلاثة مشكوك فيها ، فالراجح فيها ما وافق الأحاديث الأخرى 

  مؤنة اللقطة على من ؟: مسألة 

  .تطوع لأنه ) أبو حنيفة والشافعي وأحمد ( –الملتقط –على المعرف -١

  ) .مالك ( يرجع على صاحبها ولا غرم عليه لحفظها أو التعريف đا -٢

  .والراجح أن له المغنم وعليه المغرم 

  .على أن للفقير أن يأكلها بعد الحول وعليه الضمان أجمعوا:إجماع 

  إذا عرفها الغني حولاً فلم تعرف فما حكم اللقطة ؟: مسألة 

  )فإن جاء صاحبها وإلاّ فشأنك đا( لحديث زيد ) لشافعي وأحمد وإسحاق والظاهرية مالك وا( يمتلكها الملتقط -١

  ) .أبو حنيفة ومالك ( يتصدق đا -٢

  ) .أكثر الحنابلة ( الأثمان تملك أما العروض فتعرف أبداً ولا تملك أو تدفع للحاكم -٣

  ) .الأوزاعي ( لبيت المال -٤

  .والراجح الموافق للحديث 

  ما نوع ملكه للقطة ؟: مسألة 

  ) .الشافعي ( يملكها بعوض يثبت في ذمته لصاحبها -١

  .لحديث زيد بن خالد ) أحمد والظاهرية ( يملكها بغير عوض ويزول بمجيء صاحبها -٢

  .الملك مقدم على حق التملك : والراجح الموافق للحديث ، على قاعدة 
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  :لقطة البهائم 

نم في الموضع المخوف عليها له أكلها ، وكذا كل حيوان لا يمتنع بنفسه مـن الصـغار لأن أجمعوا على أن ضالة الغ: إجماع 

  .المقصود حفظها لصاحبها 

  إذا التقط شاة فماذا يفعل بها ؟: مسألة 

  ) .أبو حنيفة والشافعي والأوزاعي ( يأكلها فإن جاء صاحبها غرمها له -١

  ) .ظاهرية أحمد وال( يخير بين الإمساك والأكل والبيع -٢

  ) .مالك ( في المصر يبيعها وفي الصحراء يأكلها ولا يغرمها لصاحبها إن جاءه ولا يلزمه تعريف -٣

  .فهي ملك له يفعل đا ما شاء ) هي لك أو لأخيك أو للذئب ( والراجح الموافق لحديث 

  إلخ ؟..... انه أو سرعته ما حكم لقطة الإبل والحيوان الذي يمتنع من صغار السباع لكبره أو لطير : مسألة 

  .لحديث زيد بن خالد ) الشافعي وأحمد والظاهرية ( لا يجوز التقاطه -١

  ) .أبو حنيفة ( يجوز لأĔا لقطة -٢

–مـا كـان منهـا في طريـق ميتـاء ( لحـديث ) مالـك ( من وجدها في القـرى عرفهـا ومـن وجـدها في صـحراء فـلا يقرđـا -٣

  في السنن من طرق كثيرة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً )فعرفها سنةأو القرية الجامعة –مسلوكة 

  ما حكم لقطة البقر ؟: مسألة 

  ) .الشافعي وأحمد ( كالإبل   -١

  ) .مالك ( كالشاة   -٢

  ) .ابن حزم ( كسائر ما يلتقط   -٣

رة أولى مـن إلحاقـه بمـا قاربـه في الصـورة وفارقـه إلحاق الشيء بما ساواه في العلة وإن فارقـه في الصـو : والراجح الموافق لقاعدة 

  .في العلة 

  من ترك دابته بمهلكة فأخذها إنسان فخلصها فما الحكم ؟: مسألة 

  ) .الشافعي والليث والظاهرية ( هي لمالكها الأول وما أنفق عليها فهو تبرع -١

  ) .مالك ( هي لمالكها الأول وما أنفق عليها يرجع عليه -٢

  ).حسن (أبوداود ) من وجد دابة قد عجز عنها أهلها فسيبوها فأخذها فهي له ( من خلصها ، لحديث يملكها-٣

  .والراجح الموافق للحديث 

  إذا التقط ما لا يبقى عاماً كالفواكه فما الحكم ؟: مسألة 

  ) .الشافعي وأحمد ( مخير بين بيعه وأكله مع حفظ ثمنه -١

  ) .الشافعي (لا يبيعه إلاّ بإذن الحاكم -٢

  .إن كان كثيراً فيدفع للحاكم -٣
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  ) .أبو حنيفة ومالك ( يتصدق به ويضمنه -٤

  .والراجح الموافق للأصل 

  إذا التقط ما يمكن إبقاؤه كالرطب والعنب ؟: مسألة 

  ) .أبو حنيفة ومالك ( يتصدق به ويضمنه -١

  ) .أحمد ( يفعل ما هو أنفع لصاحبه من بيع أو تجفيف أو أكل -٢

  .والراجح الموافق للأصل 

أجمعوا على جواز الصدقة باللقطـة بعـد التعريـف وانقطـاع صـاحبها ، فـإن جـاء صـاحبها فهـو مخـير بـين التضـمين :إجماع 

  .وبين أن ينـزل على أمرها فأي ذلك تخير كان له بالإجماع 

  :ضمان اللقطة 

  .وضمنه أجمعوا على أن من استهلك مال غيره بغير إذنه غرمه:إجماع 

اللقطة في الحول أمانة في يده فإن أتلفهـا أو فـرط حـتى تلفـت ضـمنها بمثلهـا ، فـإن لم يكـن لهـا مثـل فبقيمتهـا لا :إجماع 

  .أعلم فيه خلافاً 

  .إذا هلكت بغير تعدٍ ولا تفريط وأشهد على ذلك فإنه لا يضمن بالإجماع :إجماع 

  نها ؟إذا هلكت بغير تعدٍ ولا تفريط فهل يضم: مسألة 

  ) .مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد بن الحسن ( لا يضمنها ، لقاعدة الضمان المشهورة -١

  ) .أبو حنيفة ( إن لم يشهد عليها ضمنها وإن أشهد فلا ضمان -٢

  .والراجح الموافق للقاعدة واستصحاباً للإجماع السابق 

  هل يضمن اللقطة بعد الحول ؟: مسألة 

  .وحكى في التمهيد الإجماع عليه ) ن حزم اب( يضمنها أبداً -١

  ) .فإن جاء طالبها يوماً من الدهر فأدها إليه ( لحديث زيد وفيه ) مالك وأحمد ( في ذمته مثلها أو قيمتها -٢

  ) .الظاهرية ( لا يضمنها إذا ملكها -٣

  .والراجح الموافق للحديث 

  

  

  ضمنها وهل يبرأ منها ؟إذا أخذ اللقطة ثم ردها إلى موضعها فهل ي: مسألة 

  ) .الشافعي وأحمد ( يضمنها ولا يبرأ -١

  ) .أبو حنيفة ومالك ( لا يضمنها ويبرأ -٢

  .والراجح اختلاف ذلك بحسب المدة والفرق بين زمن الأخذ وزمن الإرجاع ، والأصل الضمان 
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  إذا وجد بعيراً في بادية فأخذه ثم أرسله فهل يضمنه ؟: مسألة 

  ) .أبو حنيفة ومالك (لا يضمنه -١

  ) .الشافعي ( يضمنه كاللقطة -٢

  .والراجح الموافق للأصل وهو العدم 

  ما حكم لقطة الحرم ؟: مسألة 

الشــافعي وأحمــد ( البخــاري ) لا تحــل ســاقطتها إلاّ لمنشــد ( لا يجــوز التقاطهــا للتملــك بــل تحفــظ لصــاحبها ، لحــديث -١

  .مسلم ) ج Ĕى عن لقطة الحا ( ولحديث ) والظاهرية 

  ) .الأئمة الأربعة ( لقطة الحل والحرم سواء -٢

  .والراجح الموافق للحديث 

  متى يدفعها لمن وصفها ؟: مسألة 

  ) .مالك وأحمد والليث والظاهرية ( إذا ذكر صفاēا سواء غلب على ظنه صدقه أو كذبه ، لحديث زيد -١

  ) .أبو حنيفة والشافعي ( ذا ظن صدقه لا يجبر على دفعها إلاّ ببينة ولا يدفعها إلاّ إ-٢

  .والراجح الموافق للحديث 

  .أجمعوا على أن عفاص اللقطة ووكائها من إحدى علاماēا والأدلة عليها :إجماع 

  .يجوز أخذ العبد الآبق لمن وجده ، لا نعلم فيه خلافاً وللحاكم بيعه إن لم يجد صاحبه لا نعلم فيه خلافاً :إجماع 

  :اللقيط 

  . أجمعوا على أن اللقيط حر :ماع إج

أجمعوا على أن الطفل إذا وجد ميتاً في بلاد المسلمين فإنه يجب غسله ودفنه في مقابر المسلمين ، وكذا إذا وجد :إجماع 

  .في قرية مشركين فإنه مشرك 

  .أجمعوا على أن نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط :إجماع 

  اللقيط ؟هل يجب الإشهاد في : مسألة 

  ) .من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل ( يجب لحديث -١

                  .لا يجب -٢

  .والراجح الموافق للحديث 

  هل يشترط للإنفاق على اللقيط إذن حاكم ؟: مسألة 

  ) .الشافعي ( يشترط فإن أنفق بغير إذنه ضمن -١

  ).أحمد ( لا يشترط بل هو محسن -٢

  .والراجح الموافق للأصل 
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إذا أنفق على اللقيط وهـو ينـوي الرجـوع عليـه إذا أيسـر وكـان الإنفـاق عليـه بـإذن الحـاكم فإنـه يلـزم اللقـيط ذلـك :إجماع 

  .عند عامة الفقهاء ؛ الأئمة الأربعة وغيرهم 

إذا أنفق على اللقيط وهو ينـوي الرجـوع عليـه إذا أيسـر وكـان الإنفـاق بغيـر إذن الحـاكم فهـل يلـزم اللقـيط : مسألة

  ذلك؟

  ) .أبو حنيفة ومالك والشافعي ( لا يلزمه لأنه متبرع -١

  ) .مالك والأوزاعي والليث ( يلزمه لأنه محسن له أجرة المثل -٢

  ) .أحمد ( لا يلزمه وتؤدى النفقة من بيت المال -٣

   تعدٍ ولا تفريطوالراجح القول الثاني لأن الإنفاق عليه فرض كفاية ،ومن فعل فعلاً مأذوناً له فيه فلا ضمان عليه بغير

  ) .بغير الزنا وستأتي مسائل ولد الزنا في الحدود ( إذا ادعى اللقيط رجل مسلم حر لحقه نسبه بغير خلاف ،:إجماع 

  إذا ادعت امرأة اللقيط فهل يلحقها نسبه ؟: مسألة 

هــا وولــدها الــذي لاعنــت المــرأة تحــوز ثلاثــة مواريــث ؛ عتيقهــا ولقيط( لحــديث ) أحمــد ( تقبــل دعواهــا ويلحقهــا نســبه -١

  .أبو داود والترمذي وحسنه ) عليه 

  ).أحمد ( تقبل دعواها إذا لم يكن لها زوج -٢

  .ونقل فيه الإجماع عليه ) الجمهور ( لا تقبل -٣

  .والأصل مذهب الجمهور لأن النسب يتبع الأب لا الأم ، والراجح الموافق للحديث 

  م تكن لهما بينة فما الحكم ؟إذا ادعى نسبه اثنان فأكثر ول: مسألة 

  ) .الشافعي وأحمد ( نحكم القافة ونلحقه بمن ألحقته به منهما -١

  ) .أبو حنيفة ( يلحق đما ولا حكم للقافة -٢

  .والراجح القول الأول لأن القافة من القرائن المرجحة لأحدهما ، والآن نحكم الحمض النووي قبل القافة لأنه يقين 

  قته القافة باثنين أو أكثر فما الحكم ؟إذا ألح: مسألة 

  ) .أحمد ( يلحق đما ويرثهما -١

  ) .الشافعي ( لا يلحق بأكثر من واحد ويسقط قولها -٢

.والراجح الموافق للأصل 

  

  إذا أشكل الأمر على القافة فما الحكم ؟: مسألة 

  ) .الشافعي وأحمد ( يخير بينهما إذا بلغ -١

  ) .أبو حنيفة ( دعوى يلحق đما بمجرد ال-٢

  .والراجح الموافق للأصل 
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الحدیث الأول

  إذا ادعى نسبه مسلم وكافر فما الحكم ؟: مسألة 

  ) .الشافعي وأحمد ( هما سواء -١

  ) .أبو حنيفة ( المسلم أولى -٢

  .والراجح الموافق للأصل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :أحاديث الشريط 

  

) من أودع وديعة فلا ضمان عليه (             
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الحدیث الثاني

الحدیث الثالث

ابن ماجة

الدارقطني

  البیھقي
والدارقطني

مرفوعاً 

أبوداود والترمذي وابن ماجة

  

  

  

  

  

  

  .عن عمرو بن شعيب ، فالحديث حسن بطرقه من ثلاث طرق ضعيفة

  .يستدل به الضمان : حتى تؤدي 

  .موجب لرد العين بحسب ما كانت قائمة : حتى تؤديه 

  .أخرجه ابن أبي شيبة بزيادة الهاء 

  

  

  

  .عن ابن عباس وأبي هريرة ) العارية تغرم ( وفي الباب آثار موقوفة 

  

  

  

  

  

)على اليد ما أخذت حتى تؤدي (             

أغصب يا محمد ، فقال : استعار منه أدرعاً يوم حنين ، فقال أن رسول االله (             

)–مؤداة –بل عارية مضمونة لا: 

  كيزيد بن عبدالمل
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهمحمد بن عبدالرحمن الحجبيضعيف

  عبيده بن حسان
ضعيف

  المثنى بن الصباح
ضعيف

  الحسن
سمرةمدلس وعنعن
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الحدیث الرابع

درجة٤٠عنھ اثنان من الرابعة ، 

مداره على

  صرح بالتحدیث

بي وحسنھ الألبانيالحاكم وصححھ ووافقھ الذھ

البیھقي
مرسلاً 

مرسلاً 

  صحیح كلھم ثقات
أبوداود وأحمد

مرفوعاً 

  الحدیث الخامس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

عبدالرحمن بن جابر عن أبيهعاصم بن عمر بن قتادة  ابن إسحاق

أعارية : يا رسول االله : إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعاً وثلاثين بعيراً فقلت (           

)  بل مؤداة : مضمونة أو عارية مؤداة ؟ قال 

صفوان بن يعلى عن أبيهعطاء

بيهأأمية بن صفوان بن أمية عن 

جعفر بن محمد عن أبيه  

عطاء عبدالعزيز بن رفيع

)العارية مؤداة والزعيم غارم ( 
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الحدیث السادس

  ١–١١عن الشامیین 
  ١٠–٢عن غیرھم 

  ابن ماجة
  أبوداود

  :الترمذي وقال 
  حسن

النسائي في الكبرى

أخرجھ ابن حبان بسند حسن 

  البزار
  من الغرائب بلفظ

)العاریة مؤداة ( 

كلھم ثقات ، عند أحمد

من الغرائب

ابن عدي

  )عیم غارم الز( ابن ماجة ولیس فیھ 

مرسل ولا تقوم بھ حجة : أخرجھ الدارقطني وقال 

  

  

إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدي له أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلاّ أن يكون (   

)جرى بينه وببينه قبل ذلك 

  إسماعيل بن عياش

أبو أمامةأبو عامر الوصابي

  شرحبيل بن مسلم،شامي

١- ٢+ ٣  

  حاتم بن حريث الطائي

٢+ ١  

  ابن عمر

سعيد المقبري

ابن عباس

  صحابي

  أنس

  عطاء

  عبداالله بن عمر العمري  زيد بن أسلم
٩- ٥  
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  ابن ماجة

الحدیث السابع

الحدیث الثامن

مرفوعاً 
بصري

  رواه الأربعة 
  :قال الترمذي
حسن صحیح

أبوداود والنسائي وابن ماجة

مرسلاً         

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الخلاف في الحديث 

  .الاختلاف على عمرو بن شعيب في الاسناد - ١

  :س ، فإن الحديث عنه عن ابن عباس في الصحيحين بلفظ الاختلاف على طاوو - ٢

  .ولا استثناء فيه ..... ) العائد في هبته كالكلب ( 

  .فجماعة على ثبوت الاستثناء وجماعة على حذفه : الاختلاف على ثبوت الاستثناء - ٣

  

  عتبة بن حميد
١- ١

  يحيى بن أبي إسحاق الهنائي
  أنس)مجهول ( 

  )لا يرجع أحدكم في هبته إلاّ الوالد من ولده ( 

  )لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلاّ الوالد( 

)الرجل أحق بهبته ما لم يثب عليها ( 

إسماعيل بن 
عياش

طاووسعمرو بن شعيبحسين المعلم
  ابن عمر

ابن عباس 

عن أبيه عن جدهعمرو بن شعيبعامر الأحول

طاووس
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الحدیث التاسع

  البیھقي موقوفاً 
صحیح على شرطھما

  مرفوعاً 
واختلف الرواة 

عنھ ، والصواب 
عن أبي ھریرة

عاً مرفو

الطبراني

أخرجھ الدارقطني 
وفیھ كذاب

ابن ماجة

منقطع

اً ، أخرجھ ابن موقوف
منصور بسند صحیح 

موقوف

  

  

  

  

  

  

  .ضعيف المحفوظ عن عمر والمرفوع شذوذ أو

  .فالصواب فيه أنه موقوف كما قال الدارقطني والبيهقي والعسقلاني 

    

    

  

  

  

  .فالحديث صحيح من قول عمر ، ضعيف مرفوع 

  

عبيداالله بن موسى  

  إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع بن جارية

 -١- ٨
أبو هريرةعمرو بن دينار

سالم بن عبداالله بن عمر بن 

  الخطاب عن أبيه عن جده

  مكي

  ابن وهب

من وهب هبة لذي رحم فليس له أن يرجع فيها ومن وهب هبة لغير ذي رحم فله أن يرجع فيها إلاّ أن ( 

)يثاب عليها 

  حنظلة بن أبي سفيان

  محمد بن عبيداالله العرزمي

  ضعيف أو متروك

  ابن أبي ليلى
  ضعيف

  ابن عباس  عطاء 

) أ (    

  عمرو بن دينار
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الحدیث العاشر

الحدیث الحادي عشر

  الحدیث الثاني عشر

  الحدیث الثالث عشر

  )من أحيا أرضاً ميتة فهي له ( - أ   

  ) وليس لعرق ظالم حق ( - ب                  

أخرجھ عبدالرزاق بسند صحیح موقوف

مرفوعاً 

مداره على 

وثقھ العجلي وابن حجر والذھبي

ن أبوداود والنسائي واب
ماجة وأحمد

النسائي

  لم یسمعھ منھ: لنسائي مدلس ، قال االنسائي

×

  الحسن عن سمرة عند البیھقيوردت الزیادة من حدیث 
  وحدیث كثیر بن عبدالله عن أبیھ عن جده عند ابن أبي شیبة

وحدیث عبادة وابن عمرو عند الطبراني
أحمد

  

  

  

  وخالفه البيهقي وقال إسناده ليس بالقوي) أ ( أخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط البخاري ، فقط نصفه الأول 

.وهو مخالف للأحاديث الصحيحة . كلهم ثقات وهو أنكر ما روي عن الحسن عن سمرة : في التنقيح قال

  .هذه رواية أبي داود والنسائي لحديث جابر المتفق عليه ، والرواية صحيحة على شرطهما 

  

  

  

  

  

  .خرى عن حجر واختلف على طاووس سنداً ومتناً ، ولا يضر الحديث لورود الطرق الأ

  

  

  

  

  

)لا ترقبوا ولا تعمروا فمن أرقب شيئاً أو أعمره فهو لورثته  ( 

)من أعمر شيئاً فهو لمعمره محياه ومماته ، ولا ترقبوا فمن أرقب شيئاً فهو سبيله ( 

  حجر بن قيس المدري  زيد بن ثابت

  طاووس

)لا عمرى ولا رقبى ، فمن أعمر شيئاً أو أرقبه فهو له حياته ومماته ( 

سمرةالحسن  قتادة

  عمر

  حبيب بن أبي ثابت  ابن عمر
  عطاء

  يزيد بن أبي زياد

  ابن لهيعة
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  الحدیث الرابع عشر

أخرجھ الطیالسي والدارقطني 
والبیھقي كاملاً 

البخاري

من طرق أصحھا 
لفظ البخاري

)أ ( 

  موصولاً ، أبوداود
والترمذي

مرسلاً   

موصولاً ومرسلاً 
مرسلاً ، أبوداودوالصواب الإرسال

)ب + ( )أ ( 

مرسلاً وموصولاً   

  صحیح على شرطھما
الترمذي وأحمد

أحمد ، وفي لفظھ نكارة

أحمد ، رجالھ ثقات

أحمدمن طرق

)أ ( 

البیھقي والبزار       

       

)أ ( 

)أ ( 

)ب( 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .هو الاختلاف على هشام بن عروة وهو من المكثرين ، فيمكن أن يكون له عدة أسانيد : سبب الخلاف 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )في الكلأ والماء والنار : المسلمون شركاء في ثلاث ( -أ 

  ) الماء والكلأ والنار : ثلاث لا يمنعن ( -ب                         

  عائشة

  أبو الأسود

  زمعة
٨-٣  

  وةهشام بن عر 

  الزهري

  أيوب

  عروة

  عبيداالله بن أبي جعفر

  سعيد بن زيد

  يحي بن عروة

  مالك وجماعة
  عروة

  جابر

  ليث بن أبي سليم

  هشام بن عروة

  وهب بن كيسان

  )مجهول(عبيداالله بن عبدالرحمن 

  هشام بن عروة

  )ن مدلس وعنع( أبو الزبير 

  أبو بكر بن محمد

  فضالة بن عبيد

  كثير بن عبداالله بن عمرو بن عوف
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  الحدیث الخامس عشر

  الحدیث السادس عشر

أخرجھ ابن ماجة وصححھ ابن حجر

  مداره على حریز من طرق كثیرة
أبوداود وأحمد والبیھقي

ابن ماجة ، وزاد 
اموثمنھ حر: بآخره 

 -٣- ٠- ٤  
متروك

أخرجھ الخطیب ، وزاد 
  فیھ الملح ،

وأعلھ بالتلخیص بھذا

الطبراني ، وحسنھ بالتلخیص

  أبو داود
والبیھقي

كلھن مجھولات

عنعن

أحمد وأبو داود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .فالحديث đذه الطرق صحيح بغيره 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )يسبقه إليه فهو له من سبق إلى ما لم( 

عقيلة بن أسمرة بن مضرس عن أبيهاسويدة بنت جابرابنتها أم جنوب

  )من أحاط حائطاً على أرض فهي له ( 

سمرة الحسن

أبو هريرة

صحابي من المهاجرين

زيد بن جبير

عبدالحكم بن ميسرة

أبو خداش حبان بن زيد حريز

ابن عباس مجاهد

مالك

العوام بن حوشبابن خِراش

ابن عمر نافع 
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  الحدیث السابع عشر

ابن ماجة وخالف في الإسناد فجعل )٥(

أبا سلمة مكان أبي بكر

  موصولاً )٥)(٤)(٣(

أخرجھ أحمد وعبد بن حمید 
وسنده صحیح

  )أ ( 
ابن ماجة

  )أ ( 
الطبراني

البیھقي

أحمد

مبھم

البیھقي وفیھ مجھول

أحمد وفیھ مبھم

)أ ( 

  )ج ( 
  
  

  :أخرجھ أبوداود في المراسیل والدارقطني وقال )ب ( 
الصحیح أنھ مرسل ومن أسنده فقد وھم

مرسلاً 

  الحدیث الثامن عشر

صحیح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) .عطناً لماشيته –من حواليها –من حفر بئراً فله أربعون ذراعاً ( -أ  

  ) .ذراعاً ٢٥حريم البئر العادية خمسون ذراعاً وحريم البئر البدئ ( -ب

  ) .وحريم بئر الزرع ثلاثمائة ذراع من نواحيها ( -ج

عبداالله بن المغفل

)ثقة ثبت شامي(الزبيدي )ضعيف( اليمان 

إسماعيل بن عياشابن عبدالجبار

جابر قيس اليشكريسليمان بن

الحسن

أبو هريرة
عوفهشيم 

  المكيإسماعيل بن مسلم
 -٣-١١

أشعث

ابن سيرين

رجل

بن المسيبسعيد

عدل ولا يكتم ولا يغيب فإن وجد صاحبها فليردها عليه –ذوي –من وجد لقطة فليشهد ذا ( 

  )وإلاّ فهو مال االله يؤتيه من يشاء  

عياض بن حمار مطرف يزيد بن عبداالله الشخيرخالد الحذاء

فيه عنعنة حبيب ولا تضره Đيئه من طرق أخرى ، 
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  الحدیث التاسع عشر

أبو داود ) أ ( 

موقوف) ب ( 

  الحدیث العشرون

  الحدیث الحادي والعشرون

أحمد والبیھقي 
والطبراني

البیھقي

  

. بن يعلى بن مرة عن جدته حكيمة عن جده يعلى عمر بن عبداالله

  

  )رخص لنا رسول االله في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به ( -أ

  -كانوا يرخصون   - ب                     

أبو الزبير  جابر

)٤+ ١( المغيرة بن مسلم 

  )٦–٨( المغيرة بن زياد 

  )فإن كان فوق ذلك فليعرفه ستة أيام ( -، ب) من التقط لقطة فليعرفها ثلاثة أيام ( -أ

ما حملك على أخذ هذه : أنه وجد منبوذاً فجاء به إلى عمر ، فقال ( حديث سنين بن أبي جميلة 

  )إذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته : وجدتها ضائعة فأخذتها ، فقال عمر : النسمة ، فقال 

حكيمة  يعلى بن مرة )١- ٧-(عمر بن عبداالله بن يعلى 

الزهري  سنين مالك

ةابن عيين عبدالرزاق

الشافعي
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